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توطنة 
مشروع له تاريخ 


مشردع «القراءة فلجسمعء أي حلم توفیر سكشة لكل أسرة؛ سمعنا به قول مرة مى 
راتفا التبهر الراهل تولیق العگمم. 

وكان لد عبر عن وله فى عرار آچرله ممه الكاتى. العسمفى +ذهر ملس فى ما 
«سساع الغبر» مطلع ستهنبات الفرن قماضي. ی فيل هسين عامًا مى الآن 

كان المكيم إذا مو ساحب السلم, رليم برسسع هد آخر. أن يدعي غير ذلك 

رضر. جریا ملى ماله اهلان فى عبط الآحلام, تمثر أن ماتی البو الذي يبي 
افيه جمرت س السمبر النعيمة قمطهمة. رهس تجو مريلت الا المثبية الصخهرة. 
تجرب الشرارع؛ رتتخد وللعها عند تراسي مهادي الممررسة. وباصات السوارس 
رالهامهات. وصی محملة بالکتم الرائعة رالسیسوره: متأمها فى ذلك شآن متملاتها من 
ساملات الفسر وهيات الفاكها. 

شم رحل الحم ممكلفا لبه 

وفي تسانپنیات للفرئ اتماضی عاوب شاعر نا الكبهر الراسل صلام عبد طسبور 
التدكير بيذا الملم القدیم: وفی التمعینیات من تمص لقن تولى الد كور سممر صرهان 
النديذه تحت رسابد السهدة نیج الرتهس السابق عكذا عطی المشرم يدهو سالی 
کههر. اهيدث عهد. ضجن من اهم چهیلت .عكرمية حین. رعلال علبين کاملیی سرت 
ينه مجموعة هاتئة س انکتی.بیمها مؤلفات تة بجي أن نتکر کل من فانرا بلحنبارهاء 
لا أنه. للسفبقة ليس غبر. حف بکتب آخري مراعا! لخاعار لمعلی: رترصية ثلاحب ثم 
إن الستییع آنعل الكثير من متطلب ات دور للنشر بل اصطتع حضبا هیا 

ویعه تورة ?نایر رالتفهرات التي طرأت توفشن ككل السهاج الداعمة لهذا المشروع 
الثقافى عن الرفاه باي دعم کات تحسست له عبر عقدین ماسيبن. سراء کات هذه 
للجهات سن هدا؛ أ كانت من عنام 


وتم يكن أمام اللجنة إلا مضاعنة التدانيق في كل عنراى نختار. وسیطر هئيس 
الإمکانات المحدودة الت آهيرتدا بها ظهیل؛ فى كل أن . 

والآن لم يل إلا أن نقول بان هذه التجنة كانك. وضعد. لنفسها هارا مو هزه 

جودة لكتاب او رمدي نلميته, ارلا أيشنه لاستياج قارو قدرف بان يعرف. 
ویسلمدی رآن جنس | حساسه ہالیشر. ویبالمالم للذى بیش فیه 

واللمنة لم شمه می هما البههار لبياء ثم تشفل نضها دا بكاتى؛ ولا بيار نقر. ولا بای 
برع من أنوعع الترضبة أو ازندانش, إن لم يكن بسيب التربية العمسا: هو بيت من هميق 
نات الهد. 

لقد انشللنا طيلة الول بیدا كار يا الذى لنشخل به #دينًاء ولان لمكم 

نزعم. طبغاء أن احتیاراتنا هی الأمثل. فاختیار کتاي تظه جیذا بصى لك ترقت 
أشر هر الا فصل دائف! وخی سشكل: لن بكرن لها من عل قبا لازا“ 

لاه لهى هناك “كثر من طکتب الر نة مپراث السظریذ الدظیم: رالياتي. 


ابراهیم ميدن 


مدخل مختاف 
اشکائیات التطور الد یمقر اصلی 


لعلها سيرد معمادفة أنني گنت قد اتتهیت. من تهيثة هذه الطبعة الجبيبة من 
تابي «دستور فر صندرق التمامةه سیاح يوم ۲۵ ناير ١١-؟.رهر‏ الیرم الذي 
بدلب فيه الاتتقاضة الشعبية التى انتهت می ۱۱ فبراير ۱۱ -۲- یتخلی الرتهس 
«عسني مباراه: عن رتلسا الجمهورية وتكليفه سيلس الاعلی قوات السلما 
بإدارة شنرن البلاد. ليكون أحب التداعیات الكثيرة لإ تشكيل لجنة - برئاسة 
المستشار عارق البشريي ¬ لاقتراح التحبیلات لئى اعتبرت ضر ية على بستور 
۱ بما بحقق هيف إجراء انتضابات رئاسية وورقانية. بشروط ووققي الجرامات 
ضبن جریا الترشيح والانشضاب وتفلج الباب آعام «تفپیره الیستور ولس مهرد 
لاء لدب 

وفی ۲۱ فبرئير ۲-۱۱ أعلنت غذه اللبنةء مقثرحالثها عن الأسس الثى يقرم علبهة 
تعبیل شمان مواد من البستور هی المواد ۷۵ و۷ و۲۷ واه و ۹۳ و۱۳۹ و۸٤۹‏ 
و٩۱۷‏ و۱۸۹ وإغماغة ماية جبیدة برقم ۱۸٩‏ هگزر - 

وتققمی هذه الأسس بتعبيل اتادة ۷۵ بعيث يضاق إلى الشررط العام, التي 
تشترط فیمن برشح رئیسا لجمهوریة- آلا يكون هو ف أحد ايوية فد حصل علي 
جنسية أخرى غير المتسية الصرية في أى وقت. ولا يكرن افرشح متزرجا 


كما تفضي يتيسير شروط الترشيح لرناسة المسهوریة - طبقا المادة 1۳ من 
الاستور - يعيث يؤيد القلدم للترنسیح ۳۰ مهضرا طى الأقل من الأسقاء 


المنتخبين سالسرلان, و تآبيد ۲۰ ألف مواطن ممن لهم حق الانتضاب ينتمون إلى 
فام افظة على الأقل مهيث لا يقل مد المزيدين من كل محافظة عن الف 
مواطن .. مع الاحدفاظ للأهزاب التي غارج بعقعد واخد في مجلس الشعب أي 
ميلس الشوری, حي أخر انتخابات اجريتء يالحق في ترشيع قحد قادتها إرئاسة 
الجمهورية, على أن تنشكل لجنة الانتنابات الرئاسية التی تشرف على هذه 
اانضایات من رئبير الممّمة البستوریة العلياء وعضوية كى مز رتبس مها 
استننات لقاعر]ء وآقدم براي رئيس كل من المقمة السثورية ومسكمة النقض 
رطس الدولة. 

والترح التعديل - فيسا یتملق بالمادة ۷ - ال تزيد سدة الرئلسة علي أتريع 
سنوات, لا یجوز تجديدها سوى رة راحدة. 

والزم افتراح تيل المادة ۱۳۹ رئيس الجسهررية بتن يمين له تائبا آو تشر خلال 
۰ یوما طي الأكثر من مبلشرته مهام منصبه, غي أن يحند له اختصااصاته, 
وإذا لقتضت العا عقامه من منصبه وجب أن يعين غیره. 

رفيد اقتراح تعديل المادة ۱۲۸ سلطة الرئيس ومجلسي الشحب والشررى في 
إعلان حالة الطواری بعدة لا تريد ى ستة آشهر. يتهتم بعبها على السلملة 
التنهيئية إذا ثرادت مها أن تجرى لستفتاه شعبیا. 

رفضماا عن إلقاء اعادة ۱۷۹ التي كانت تعطی للمشرع الق عي اصدلر قائون 
لكافحة الإرهاب, يسمع للسلطة التنفينية - فى غبر حالات إعلان الطراری» 
ياتغائ مه تراء من اجراعاب غمد الدبن يقرمون بنتشطة ارهاببة, استثناء من 
قسعاتات الحرية الفربية, التى تكظهة لواد ۱؟ را ؛ وها من الدسنرر. ققد 
تغسنت اقتراحات التسيل إعادة المادة ۸۸ هن الدستور إلى لها قبل تمديلن 
۷ بها یکفل الاشراف الاضائي الكامل علي الانتشابات "لعكمة, تطبيقا 
لقساسدة ٠قاض‏ علي كل صندوق», كما أناط تعدیل المادة ٩۴‏ من الامستور, 
با لعکمة اللديستورية الملیا, التظر في الطعون الانتخلبية. 

وفقح اقترا إضافة مقرة إلي الملدة ۱۸۹ من الاستور. الباب أسام تغيير الدستور 
إن آهطت الفقر+ الخسافة لرئيس الحسهورية - بعد سوافقة مجلس لرزراء أو 


A 


فصیف فد أعضةء مجلس الشعب - الحق في طلبه إصدار دستور جديد -. كما 
تخسص كلك إضافة مادة انتفاقية برطم ۱۸۹ مكرر, تلزم مجاسى الشعب 
والشوری, اللئین يجرى انتنابها عه ت 
لإعداب مشروع بستور يديه فى موعد غاليته مستة شهر من تاربخ تشكللها. 
ولو اسفرد الثلقشات النى تجري الان, عن القرئر الاقتراع بالمادة ١44‏ مكررء 
ووافق علبها المواطئون غى الاستفت. الل بى فصوف یسفر ةلك عن إلقاء دستور 
۲ قى عضوة. القسامة.., بعد 5 سنة عاشث غلالها مسر في قل لساتیر 
اليطريركية الثورية, التر بدأت بدستور ٠١١١‏ . 

وهكذا تكرن هده الشبعة من كتاب «دستور فى صنندوق القمامة» قد جات في 
موعدها لعلها تسلقم فى المعوار الوطنی الذى سوف يدور حول مشروع البستور 
الببیل لبمستور ۱۹۷۱, بما پفسمن تهويل مصر من جمهورية رئاسية إلى 
جمهورية يرئانية, تعقبقا للعلم الببعفراشی الصری, الى صاغه مشرو 
تمتیر ۱۹۵۱ والذي لو كان ويسم موشمم التطبيق مذ ذلك السین. لا لاشقد 
العسیرن حقجم فى الللساركة فى عكم آنفسبم بان‌سهم لدة تزید على سر 
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کتبت فصول هذه المراسة فى نهاية عام ۰۱۹۹۹ ونشرت مقبلسلة على همات 
الهدد الاسیبوهی من «جریدة الرفد « ابتداء من العید الذي هبر قى ۴۳ ارس 
ماع ۰۲۰۰۰ وصدرت فى کتلب عن ۰مرکز القلعرة لعتوق الإسان: فى لصف 
ام ۳۰۰ 

ولم نكن المطالبة بتعدیل الدمستير لر يرد * باززة تنذاكق فى الفطاب 


السياسي المعمرى العارض: أو واردء لدی اداه الرتيي مبارك؛ إذ کان معو 
الغلاف الرتيسي بين الطرفين ينور عي الغالب حول ضمانات نرّاعة الانتشابات 
الماماء قساء هذا الكتاب لیهمب في مجرى تيار كان ايامها خافن العسون- 
زز المطالب :لديمقرفضية | باصلاح النظام الاتتخقبي؛ ثر تسيل ملاة 
اکثر من اكسنور. إلى الطالبة بتعيير الدستور كله بعیث يتهول النظام 
اليسئوري الهسری من بطاح پقوم على الب مپوریة الختلطة النى تجمع بين 
النظامین الرئاسى والبسيرري: ویضم کل البزات التى تکنلها الدسماتير في 
النظامين فى ید اسلجة النعیذیة- إلى نلام جمهرري برلاسی نقى؛ پاعنسار آن 
ةلكد عر الضیار الأسساسى الذى توعلت إليه اليارات الفكرية والبسيابسية 
الرئيسية:ء هی اعقاب قيام ثررة ۲۲ يوقيو ۱۱۰۲ بإلفاء یتور 1۹۲۳. ثم إلفياء 
الفظام لكي اعلا المميورية؛ وعو اختیار مداغه لجمة الشسین. فى مشروع 
دستور 1996 الزی لم يوافق ليه مجلس قياد: الشورة والقى به - يتعببر 
الاستان مصطفي رصي - في نرق القمامة . وصاخ يذلا مه سستور 9991, 
اتتتون نصومه اس الاساسر لما تتابع بهده من إعلانات «ستورية ودساتیر مزقتة؛ 
لو دائمة بما ابي دلك الدستور القائم الذی صدر هام ۰۱۹۷۱ 

وخلال السنوات العشمر التر. مرت منذ سدور الطيمة اولي من هذا الکتاب جرت 
هى نهر الاعوة للإمسلاح السياسي واللستوری في مصر مياه کشیرة رعزيرة. 
قيعد عوا لي اربع سفوات مي صسوه. ومی مضاجاة الم تكن متوفمة- أطن الرئیس 
«عسنی مبارلده فى ۲۱ غبرابر -۲۰۰ أنه تقدم لجل التهب بطلب تعدیل الادة 
من الدستر لتديير اسلوب اختيار رئيس الجمهورية بعيث يتم حير انتخابات 
تنالسية بين أكثر من مر نمع. بذلا من اتاسلوب الذى اسستقر منذ حسدور دستور 
7 وهر املوب كسان يمسر عق تبسمية اسم الرشح لنسب رئيس 
الجسهن بة. فى ج عبد آعضاء مسلس اقندپ. فإ وافق الجطس باظبیة این 
على الاسم: طرح تلاستفناء الشحس ائعام. 

ويعد تسعة آشهر من إقرار هذه النعجیل فى استفناء شمی: أجري قى ۷6 ماي 
۰۲-۰4 وتطبيقه علي الانتخابات الرناسبة الننافسیا الأرقى الى آجربج فى ۾ 
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سبقمير ۰۲۰۰۶ طلب الرئيس الفائز. وجو الرئيس «مبارك». مس مجلس الشاب 
اتغاذ الإجراءات لتعديل ؛؟ مادة أخرى من الاستور. بعا في ذلك إعادة تمدیل 
المادة ۲۱ للمرة الثاتیة. 

وعلي امتداد السنوات القصى التي مقمت دنذ ذلك العين نشط العوار سول 
هسمالة ‘هلاح السياسي والنستورى. وشمل +لأحزاب السياسية العترف يها 
قانونا: والآهزاب وال رگا #لحجوية عن الشرعية ‏ كالإخوان السلسین 
والشیرعبین . فقملا عن الحركات #لجديدة الني تشكلت على هشارف هذه الرحلة 
وفثنائها. وکان من #برزها «الحركة #تصوب للتقبیر» » كفابة.. النی تفرعج عنها 
حرکات ما لبشت آن كفت من التشباط کان سها هصسفبون من آجل الالمهير* 
وءلطبا ء سن أجل !۱ ره‌ساء من جل التعببرا خضلا عن عئيلمات 
أشري تفلت بالصيذة نفببها حملت آسماء » الهملة الشحببة اللعبیر» وه النجمع 
اغرطی التصول الدیمقر لطلی» وه ابفنكر» ود سركة شاب ۱ آبریل» رهالبممية 
ونی مسيساق هذا الصرار. شسارکت بالراي فى مستبات السوات والزتمرات 
والاجتماهات وحلقات لمث والمناظرات. التقيفزيونية؛ التى انمقدت لكى تبعث 
مستقيل التطور الايمقراطي في محر ء والوطي العربى؛ وکنبت مشات القالان. 
التي تتملق بهذا البحث. كاي من أولها عقة السمث التی نظمها «مرکز القامرة 
العقوق الإنسانء عى شیر ابریل عام ۰۲۰-۰ اتنا بمرور خسبپن عاما. على 
الانثهاء من إعداد شيوخ ونور ۹١1‏ شارك فبها عبد من الساهگین 
ببراسات ومفاقشیات مناولت تطهل مشرو ع بسئیر ۰۱۱۵ استنادا إلى النمى 
الذين شر نی الطهعتة الأولى عن هذا الكناب.. وشاركت فى آعمال الملقاء 
بمسياغة مسوية لشروج بستور مسرى جدبد؛ يحل محل الدستور القائم؛ ويقوم 
على لاغذ بصیف؛ «اتجمهوزية #لبرثائية» ویستند آصاسا الي نس مشرو ع 
بستور ۰۲۸۵۴ مع تعببل سا كان «مزقتاه آر آصبع غير علائم للظروف القائمة 
من مراده. وإضافة ما يتلام مخ نصوصه. ومع الاحوال التفيرة. من مواد 
اسمتون ۱۹۲۱, وغيره من مشروعات الدساتير.[تص هذا الشروم في الملحق 
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نی یاضر الكضاب.. رراجع یراق البعالية اللی تيمت فى هذه الطقة في 
کتاب تمو نستور مسري جديد» سراف وتقديم صلاح عيصى )سركت القاهرة 
ادراسات. حقوق الإنصان/القافيم ۰۰۰؟]. 

ود شعت الأوراق البحثية. التي قدست لتلك الملقة. وتداولت یالتطیل الجولنپ 
الإيسابية في مشرو م دستور ۱۹۰۲ أفكارا لامعة. كما فثارث الناششات التي 
دارت هولها اعتراضا من النوع افذى ينعو لاععال الفكر.. ومع أن معظم 
المثاركين قيها كارا بدرجات متفلرتة ‏ من الژیدین لقكرة النفلام اللستوری, 
الذي بقوم على الجمهررية السرلمائية؛ لیکون ميبلا عن النظام القانم على 
الجممررية المشتلطة؛ إلا فنه كان من بينهم من يزيد النظام الدسترري؛ الذي يقوم 
طبه دستیر ۰۱۹۷۱ ويري آنه ایزال مالسا البقاء. مع تحدبكه. بما پترامم مم 
الشعیرلت السياسية خلال الأعوام التى تلت سدوره. وضمان آن تكن القوانين 
التي تصيل |لیها مواد متلائمة مخ روحه پنصوصه. کسا كان من بينهم من 
يتفقون مع المطالبين بتغيير الاستور رليس سجرد الاكتفاء بتعديله. ولكتهم 
يختلفون ممهم في اتجاد هذا التخبیر. ویطالبون باستبدال الدستور القائم, 
پدسترر يأخذ يصيفة «اليمپورية الرئاسية »التي لا تختلط بغير ها من الصیع. 
رکشف اتحوار الذى دار لي هذه المالة ية عن أهمية التمبیز بين ٠‏ الاصلاح 
السياسي»ر«الإصلاح الدستوری», مم الإقرلر يترابطهما؛ وقد ذهب لصعاب هذا 


افراى إلي ثن القغز إلى لطالبة بإصاتهات دست ية, تصل إلى حد «تفيير 
اقستور» في الوفك الذى تماني هيه للييئة السياسية من تشوهاك, تجعلها غير 


والتتظیماث المعادية لللیدقراطية, لكي تستثمر الشفا م نهر هنا التضیر, لسالحهاء 
وهي مكرة مسديدة ومهدة. لكنها ‏ كما للت الثذاء منافشتها - لا تتذلقض مع دعرتی 
تفا مشروع دستور ۰۱۹۶۱ اساسا لتغيير الاسترر, اد هي تفتع الباب شام 
الربط بين مطليي -التعديل٠‏ و التفییر ٠‏ ونك بدخال تعدیلات متدرجة في مستور 
۱ يسام تطبيقها فى اصلاح تشوعات البيلة السيفسية وتهينة الناع, اتفال 
إلى تغيير دسترری شامل بكرن مظيء + دسترر ١506‏ هو فساسه. 
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وكان نلك هو ما ینعی إلى کتان دراسة هنون «إسققط اليسئّور لا ثعبيله.. 
وجمهورية برلماسبة لا رئاسية» نشرت على صیفعات «الصبري البوم» خلال شهر 
ماو ۰2 ۰۲۰ يفت جر الإصلاميين *لصریین إلى آهمية مشروع ديستوي 1185 
کنجبید لم الرطنى الايمقراطى. ختمتها بالقول بث «السمي احلال مشیرع 
دستي ١196‏ معل النسستور القائم وتحریل مهس !لي جصهورية يرلماتية بدلا من 
الجسهورية الرئامسية, يتطلب عملا جماعيا منظما لنشر ال عوة بين أفراد 'لتخية 
المصسرية وبحاصمة الطيفة السياسية. تمهيدا لنفلها إلى اليماهير؛ وحشد لوی 
قمفط من أجل تنفیذها», وفى هذا السیاق «+عرت التحمسين لهذه الرؤية إلى 
«تشكيل إسدي فيتات الجتمع الیمی باسم «المنبر المسري لتجمهوروون 
البرلانبين» تركز نشاطها على اليعوة لصياغة بستى بيبل رتستفبم هى ذاق کل 
الابوات الدبمقرفلية الناماه ا مسري اليرم/؟ بونيو ۲۰-۵). 


1 


ها يلهج النظر , أن حصيلة العوار الراسع. الذی جری حول الیسث هن تمراج 
ل#تصازح اكسياسي والدسترری, خلال السنواك الخسی التي مخست. متذ الإهلان 
عن الشضوة اللولي مي هذا الاتجاء؛ هي فسراير هام ۰۲۰۰۰ وحتي اليوم تكشف 
من فد کییر من التبایں فی ا لارام بيي التيارات الفكر, یاس 
انتهي الي ما يشبه الصين الكاسل عل التوصل إلى ماستركات وطفية تشكل العد 
الأدني من الاتفاق. 

پریدا يسود جانب من المسبب فى ناه إلى أن ضريطة القري الاجئماعمية 
والسياسية والاقتصادية وامثقافية العمرية كانت ولا تزاق ‏ تنسم ببرجة عاليا 
من التشوش والتداخل رالتتاقضر إذ؛ كان بعشها بطبيمة نشلتها رتطورها 
وتركيبقهاء فان القسسم الأكبر من هذا النشوش يتعلق بثقافة هذه القوى أو یمعتی 


ا 


أنق وميها بان التمول الديمقراصى یمقق مسالعها فى إطار المشترك الوطني 
العام من جانب. وتوع النسوذ ج ال یمفر اطی الآى بچري الببحث عنه من جائ 
آخر, 

ولا مطر من التسليم بن هذء الحالة من التشوش +التداشل رتقص الوعى بأعمبه 
التهول الديمشراطي. آى المراهنة علر اشتال منه لا تقو: إلى تصرل من هذا 
الرع. بل قد تفود إلى المكس. ليس وليدة المرحلة الأشيرة من سراحل التطير 
الاقت‌عمادی رالاجتماعي في نصر. فر حتي الي النصف الثاني من القرن 
المشرين الذي سانته قى أعقاب ثورة يوقيو ۱۹۵5 ثقافة تعتبر أن الديمفراطية 
البسپاسبة على النمط اظيبرالى التقليبئ الذى عرفته دصر بين عامي ۱۹۲۳ 
و۱۹۵۳ كان موامرة استعمارية تستهدف إلهاء الشعب عن تعقیق الهف 
المرئيسي لش ة 1414, وهو إنهاء الاستلال امبريطاتى رتحقيق الاستقلال الولنی, 
لجسلا عن قن اقمسراع على السكّم بن ازاب السياسيبة قبي إلى عدم 
السئقراره. مما سال يون كن وبالتالى بون رف مستوي معيشة 
الطبقات اقشعبية النى كانت وقوه اللیرة, مقر حماسها للديسقراطية الليبرالباء 
وهر ما استفاد مئه ثوار يولبو الذين رقدوا شعار ۷۰ بيمقرليلية مبهابيية مون 
ببمقراطية اجنماعية. لينهرل قى النطيبق إلى ٠‏ همقر ابلبة اجشباعهة بلا 
بيمقراطية سياسية». 

ومع تجمع عراءق مسلبة رإتظيمبة وبولية آدج للمدرل عن هذه السيفا بعد هزيمة 
۷ اعتمدت إدارة الرئيس «السادات» صيفة انتهت قى التقییق إلى نفى 
طرفي الحادلة رتطبيق الشعار ‏ غير المعلن ٠لا‏ ديمقرءطية اجتماعية ولا 
ديمقراهلية سياسيةء وا لاخذ بسيا الانفتاح قى الاقتصاد والانفلای - النسبی. 
فيي السسياسة». وهي الصيغة التر ۷ تزال قائعة علي تحر ما إلي اليدم. 

وكما اشرت في مدحل الصّبمة الأوفي من عذا الکتاب- قد كان وراء الأخذ بهنه 
الصديهة تقدير لاي إدارة الرئيس ٠‏ المسادات». رمي بمده إدائرة الرئيس «سباركه 
بآن الانتقال من سسيفة البولة النيشلبة التی كانت سبائدخ فى السقبة الناصرية إلى 
صيغة ديمقراطياء پتطلب لولا تهينة أرضبة اجنماعية لهذا الشموق بإنمام برامج 


۱۷ 


لاح الاقتصادي #لثى تهدف إلى ٤عادة‏ هبظنه لبتحول إلى 'قتصاد سوق هم 
ما پساحپ ولد من إج_اءات. تزند من سمة النمو ونرفه مستوی معيشة 
اقطبقات الشعبةٌ ہما يعرل بون حیوث قلثقل امنماعبة تهر الاسنقرار كما 
يث خي البلا التى ابثتات میاتر] من الاقيهان الموجه إلى اتتصاه اسوق 
رهد منطق وجد دعما مم تصاعد حداهبرية التيار الداعى إقامة بولة دينية 
رترّايد شار ارهاب . 

چم التسعيم بان الشلوف من أن يقود الاتتقال مباشر: سن نظام وهي سلطرى 
إلى نظام ديمقراطى إلى #لانبیار والفوضي ام تنتع من هرا غ أو تخلى من رجاهة, 
إلا ان ذف ۷ يتفي فن قكرة التراتبية فى برامج الإصلاع بحيث ينتهي الاصلاح 
الاقتصادى ثرلاء ليتئره سلاج السیاسی, قد فربكت البرنامجين فتعثر مشرو 
اهلاح الاقتصسابي واستفري اق ما گان مقدرا له من زمن؛ بینما حط 
الركود على المياة السباسبة؛ رترقف كل شكل من فشکال الاجتهاب؛ على هذا 
الصعید البكون له آهم العوامل اقنى أنتيت مي عوامل آعری, حالة التشوش 
والتداخل والثناقض فى مواف القوي الاقنسادبة والاجتماعية والثقافية 
والسباسية من قضية النسرل الديمقراطىء النی |ميفرت عن حالة من العهز شبه 
الكلمل عن الترصل إلى مشتركات پینها تمسو نمونجا حصربا تهذا النمول. 
ومن الطوبعى آن يكون هذا التلسوش والشداضل والتناققی آکثر بزیزا على الجبهة 
اللدكرية على النهبو الذي يمعكس قى الواقف المشتلفة الئى ائضنتها اللتب 
السياسميا والفكرية من التعبپلات البستوریةء منذ طرح الرتيس مبارك عام ۴۰۰۰ 
قكرة لعبيل المادة ۷۱ من الليستور وهتى اليرم. 

ما يلغت النظر قى هذا السياق آن مرحلة الركود التى شهدت إخراع قضية 
التحولي الديمقراطي من حلبة المبحث انتفلارا لغزتتهاء من التحول 1 لاقتصمادی, قد 
تواخمعت يآعلام النخب السياسية رالفكرية التي كلت لسنواث طويلة منذ هام 
۸۶ تلعسر مطاليها النيمقراطية علي إصلاحات جرئية واجرائية تتعلق بنزاهة 
السملية الانتسفابية من دون آي تمد بعسرعه إلى ما هو آبهد من ليه إلى آن 
تجمعت الدوامل المعلية والأظيمية والدولية التى هبات لمودة قضية الذمول 
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الديمقراطى إلى حلبة البحث. فإذا ببعض هذه النخب تقهز بمطالبها ففرع كبرى 
إلى الامام» وتنتقق بشكل مخاجي تماها من هذه الطاب التعصيلية المتراضعة إلى 
آکثر المطالب #ليبمقراطية راعبكالية, وتطرفا من دون أن تبني ذاك علي حساباك 
قارنة إلى قرة خسرمها من أعداء الاصلاح- ار عر فراءة صهيهة 
لبم البسياسية: فو تسديد فقوي ؟اؤفلة فكريا وتنظيميا لتمقيق هنه الطالب. 
وثلك وامدة من آعم مؤشرات هالة النشوش اقفكري والسياسى التي تعيط 
بمملية البحث هن رة ج محري للتحول العیعقراطی- 

همه 
وسم آن المعسيلة الماسة فسناقشات. التي دارت سول التصول الدیمقر اطي لحي 
مسر خلال الاموا م الفيسسة الاخيرة تکشفه عن أن هناك ما يشيه الإجمام بين 
قوي وتيارات الإعلاعبِين الصريين طي آن العصينة الديمقراطية القائسة في 
سصر منذ عام ۱۹۰۲ إلى الآن. رما أدخل عليها من تعدیلاث جرئية قد استتفلت 
عمرها ا#فتراقس, بحيث لم تعد صالحة الیشاء !۷ أن السبل تتطرق بين الثين 
یجنْعون على هذا /لاست ةلاص لتحسل إلى حالة من التباين الشدید سواء من 
حيث طبيعة النموذج الديمقراهلى المبديل آم من حيث أسارب التوصيل إليه. 
علي الستريين تبرز ثلا اتهاهات أساسية تنلوي قي باخلها على تبلینات 
وتشوشاب وتداشلاج لا حصر لها. 
8 يطالب الاتجاء الأول برحیل السلطة القائمة لان باشضاهمها وتنظيماتها 
ریستورها عير فصيان مدتى شامل ينتهي يإسقتطها. لتحل محلها حكومة من 
اللضاة متولي كل السلطات لفترة انتقالية لا تزيد کی عامين تجري خلالها هذه 
العکومة اتتخابات هرة لجدعية تاسيسية تقوم بوضع بستور جيل ثم جر 
استتاد! إليه اتتخابات رئاسية وير تنتهي بمدهما هذه السكومة المؤقمة 
مهمتها رتتتفل السلطة إلي الفاثر بالأغلبية في هذه الانتهابات. 
وهر لتجاء ينطرى هي داه طي تيليتك بين .اد برفض بعقمهم سلوب 


1۹ 


بعیت تضم أسماتذة القانون الاسترری وی الصا عبات السياسية لتترخ لبه 
یالجان الفعينة التي وضمعت مسلتیر ۱۹۲۷ ۱۹:6 و۷۱٩۱‏ نفسه, 

ويمكن تصنبف أصعاب هدا الاتجاه بتبايناتهم الختلفة س حیث موقفهم من 
النمودع الديمقراطى الأى یلضلونه من المتنعین عن التصویت, إد هم لا 
يطرهون حسيغة بتاتها للإسلاح السباسى واليسنوري, بل بعنقبون أن طرج آبة 
سیمة فى وساین على الشمب الق يبخى أن يشئاو بلقت - وعبر ممگیه فى 
طبيمة النموذج الذي يريده. 

8 الاتجاء الثاني يدعر إلي الدرج في حطية التحول الايمقراطي فير إطار ملف 
رّيني مععد بما يمسن إتسام وضع ُسسه من لون مغامرة تهند الاستقرار 
رتقرد إلى الفوضي. 

وينلوي هذه الاتجاه فى جاخله على تبابنات قبما بتعلق تطببعة التيرج المطلوب 
وآقبائه ہبن النین يرون خسرورة البدء بابلا الببئة السباسماء قيل التفكبر قى 
أي تعيبل الدسشور لبثى أي تعديل من هة“ الو فى بینة سپامبپا سمج 
بمماريسشه من نون أن يقود إلى مزید من النمقيداتء وبين الذين يرون قعسية 
إدشال تحديلات طي السسترر هلي صراعل زمنية تصقق هدف تطوير البيئة 
السياسية وتدريجيا. يجهلها صالمة لاستقبال التحول كما برونه. 

وهو قمر يفتتهون . كذلك ‏ بشته بين الاين يرون الإبقا+ علي عسيقة «الجسهورية 
الرثاسية» کلساس لتظام العكم عم خمبطها والفا+ التشرشات الراردة في مواد 
الدستور التي تعول دون تقائها بتعقیق دربية مي المتوازن بين السلطات هي لطار 
عذه المسيغة وبین الذين يطالبرن بضبط صيفة «الجمهورية الختلطة- التي 
تجمع بين النظامین الجمهرری والرئاسي- عبر تعديلات متدرجة في الاستور 
القانم تنتهي إلى ترازن جدید داخل السلملة افنتهيذية بين سلطة رئبس الجميورية 
مسلطة رئيس الوزراء وتوازن جدید بين السلطة التنفينية.. والسلطة التشريمية 
وبين النین یطالبرن بقن يكون عدف التعديلاث الجزئية التهائي عو ااتعول 
التدريجي إلى صيغة الجسهورية الب لمانية. 

© الاتجاء الثالث يرى أن الاستور القائم صالع في سجمله قبقاء رأنه ۷ بتطلب 


00-7 ون 


؟ا بعض تتقيحات تصاف بعضي الراد ونعذف كلمات عن عوار شري وهو عا 
حنث بالفعل عير التحدیلات القي آدخلت هي ۲۱ مادة من عذا الاستور عام 
*- 20 وان چوهر المسالة الديمقراطية لا یکمن في اليحد عن نموذج دیمقرلطي 
جديد بل في تنقية التشريعات القائمة من کي تناقض مع مواد الاستور- 
وسا القولنبن التى صبرت الكى تنظم دمارسة الحقوق وانتهت بنصادرتها. 
ووصير عؤلاء آن كل ما هو مطلوب فو الاهنكام ؟لى نظام اننخابی نزيه وشفاف 
رخال من ای شکل من اتسکال الثيمّل الإداري. 

همه 
وفي هذا السياق تیرز تاد اشتالیات رئيسية 
8 تماق الاشتالية الأوني: بالولف من الدور النوط باافرلة في تصضیق هذا 
آلتمود ج الصری التحول الديمشراطي. سواء من حيث التسلیم بتن يكون لها دور 
أعسلا في اتعام التحول ام من حي مکانتها داخل التموذج تهمه. إذا تم الاتطاق 
عفى أن یکون لها دور. فبیندا يدهب البحقی الی لستهالة إتمام أى تصول 
ديمقرئلي مى الطلروق #لصمرية من دون أن تكرن الدولة لداعل الرئیسی فيه 
يذهب آخرون إلى ضرورة |تصاتها تماما عن عملية التحول. 
رعلی عبد مخف يري آخرون أن أي نموذج بیمقراطی بقلسى من بور القولةً 
مم في السلطا التنفيزية يضعقف مصر كبوا مركزية پرتبط دورها الإقليميى 
بالعکم الرگزی ويقوة السلطة التنقينية كمسو ومركن ثبور هوله لسابلا 
الأخرى 
# وطق الإشكالية الثانية: بالعلاقة بين الدین راقدرلة خصوصا ما يشيره ئس 
#لیة الثانية من الدستور القاتم من اسنقطاب بين الذين يفسرونه باعلباره اقنص 
الحاكم في الدستور . يرون أنه آساس النسوذج الديسقراكي الإسلامى الذي 
ينبغي أن يتجه إليه "لاصلاح السيغسي والدسمتورى؛ ويين الذين مرون أن هذا 
التفسير يتطوى علي دساس بحقرق المواطنة, ويقود دصر إئي آوضاع نهد 
أمتها القرمی . ريؤدى إلي تفتيت الدولة الرشتية, ویرتبط بذلك سيادة تیاه 
الداعي البحت عن نسوذج متفرد للتحول الميمشراطي انطلاقا من تفسیر ضبق 
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الخصرصية الثفافية فصر وللامة العربية. على ندر ینتهی لذي أصحاب هذا 
الاتجاء بإنكار ا ملامع العامة الشترگه للبیمقراطية, ويقودهم قدعوة إلى نموذ و 
عبر ببمقراطی من الاصل- 

# رتاتی الاشکالبة الثاهثة الکین بعض الاعراض التى ترتبت على الإشكاليتين 
السابقتين؛ وهی تمل فى مجز القری والتیارات الاعسادمية. ضاطل للسترات 
الشممر السابقة. عن التوصل لبرنامج بعد آدني مشترل لطبيهة الإمسلاح 
السياسي والدستوری الذى تسعي إليه. وعجرّها عن الاتفاق میما بينه) حول 
تحديد لللوی الأساسية والاحتياطية التي تتشکل منها جبهة الإسملاح.. وحول 
فسسلوب تحقيق هنا الإصلاح, وهی ما انتهى بتحطم كل الجبهات والائتلافاج 
السياسية التی شكلها الإسااحيون» على هسفرة الاختانفات حول هذه الأمدر 
انح 


(f) 


استند الذين دخصو! لحكرة الامتساد- باممرجة الأولى + هكى أن يقوم النظام القائم 
حفر جتاح منه- بدور لمي تمفيق الإمسلاع السیاسی رالد ستورى. إلى حفائق 
حضارية وتاريمية, تتطق بالدور ا مركزي الذي لدبته النولة فى بقدلن حضارات 
الأتهار- ومنها بحسر - بعكم میسئولیتها عن خبط إيقاع النهرء رتنظیم أسبكة 
الری. مما جدلها- رتبا - الي‌سسة الأكثر نفوذا رذاثيرا فى قبادة عملية تطور 
المجتمع؛ ومر ما تؤكده شواهد التاريخ النى نقول إن عمابة التهيبث؛ قام بها 
شستصییات مثل مهمد على الكبير » و«الخجبز إسماعيل» وهیمال عبد الناميره 
پشواهد الساش التى تشب إلى آن اننا إمارة الرتیس مساولن- بهم رید 
طويل- باهمية إدشكل تحديلات جزنبة على البسئور. وإلى روز ما سمی آنذالد 
پلنه «چناح الاصلاح» داخل السزب الرطنی الهالكم؛ مما يوشب على الإصلاهيين 
از بعتهّشو' تلدولة. آو على الأقل لهذا الجناح دن الحزب الحاگم: بمكان ضهن 
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القوي الاحتباطبة لجبهه الاصلاح تلسیاسی رالدسنوری, بدلا من التعامل معه 
پاعنباره غمن القري الرتببيه لجها الأعراء. سما بقرى هذه الجبهة شاصة مي 
انمسسار نقوذ الإسلاحميين- داعّل المرب الماكم وخارجه قى إطار نفب 
سياسية معدودة اتمدد ۰ وخفرت الوعی لدي الجماعير بلعمية اسلاج السیابی 
رالاستوری, في ظل ما تمانیه س مصاعب حياتية. تعجز- بسبب نقص رميها- 
عن الريط بين التحلب علیها وبين اتمام هذا الاصلاح, لقملا عن رفوع هذه 
الجماعير تحب سيطرة قوى معادية للديمقراطية. مما یجعل الاعتملد علیها كورفة 
ضغط مؤثوة, لإتمام هنا الإصلاج. عملية غير منسمونا اققتاني. ونحتاج انی وقت 
بلول شاسة إذا وشبهنا غى الامثبار تجنر ثقافة امنمداد بشكاته الفكفة, 
| لاجشماعی والسباسی والدينى بين جماهير المسيريين على دغر يجعل آي نموذع 
التسرل الديمقراطى يرسبى آساس دولة مدبية فى عاجة إلى رار وطفى راسح. 
يفي مواجبة ذلك تمساد أخرون برؤيتهم التی تذهب من الناهية الاسترات 
أن محركة الإمسلاع الاستوری» مي بالاساس مدركة نتومه فد مدو رئيسي 
واحد؛ هر النظام القائم. يامتبارء جز من المشكلة. وليس حسما سل العل.- 
ويالتالي ظيس من الوارد أن يكون الهزب الوطني الديمراملي ‏ فر جتاح منه - 
طرفا في اية جيهة للاصلاح.. أو أن یعسب ‏ في تقدير هذه الجيهة ‏ قمن 
القوى الاحتياملية لهذا الإمملاح.. وتذهب هذه الرؤية ‏ من الناحية التكتيكية - 
الي آن تعقیق الإمسلاح لا يتم إلا عبر الدعوة إلى عهميان مدني عام: يجبر 
السكم القائم علي الرهيل- لتحل محله الحكومة الانتقالية التي تجرى انتخاب 
لجمعية تأسيسية تضم دسسورا چدیدا علي انحو الدى أشرتا إليه من قبل. 

وهو تحلیل, كان اصحلیه يستندون إفي شواهد تؤكد أن النظام ليس لبیه رغية 
حانيقية في القيام بنية اصلاحات سياسية أو لستررية. وأن القطواج التی يقوم 
بها في هذا الصددء لا تتسم بالتردد مقط. بل ولا تقسطرد كلك فى قطرات نتجه 
إلى الامام, يل نتقدم خطوة إلي الامام لتعود خطوتين إلي الخلف, ثم إن الهحق 
منها. ليس الإحسلاح يل تهيئة الأوضاع الدستورية لإتعام سیناریو التوريث رمع 
أي الشراهد التي كان يستندون الیها كانت حفيفية. 


آخرین - كنت من 
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بينهم - كانوا يخطفون مع تحلیلهم. لائه من الناحية الاسترانبجية يتجاهل حقبقة 
تاريخية لا يمكن إنكارها وهی الدرر المركزى الذى لعبت الدولة فى عملبات 
التعسسث التى جرت قش زاء مما لا بسن معه اننشهار مزاع ر نيار داشل 
السضبة الصاكمة مر أن بكرن . عشي الاقل- ضمس القرى الاحتياطية لجبهة 
الإمسلاح.. ولأنه من اقتااحية التكتيكبة, غبر عملى سب نقس الرعی لدي 
امجمافير المدعرة للقيام نهدا #لعصیان, لآفسية الإسمازح الدستورى من جانپ, 
وافتقادها لأى کل س «شکال التنظیم من جانب فخر.. هما يجعل الدعوة إليه - 
كما وسفتها - آفرب إلى سيناريو الفوضى الشاملة يمكن آن يفود لأخضار غبر 
مسسوبة؛ لا تحقق إه لامبا. بل قن ينتهى مانهبار النظام الانبدادي ذي الطابم 
الدسي ليمل سطه نظام استبدادی زی طابع عسكرى او ديس. 

وهر ما يفرض علی "لاصلاهیین, فن يحسدوا قرة ضغط جعاهيرية على النظام 
الهاكم؛ لإجباره علي القيام باهمازهات دستورية رسياسية متدرجة وتترام مع 
البيتة السياسية, لتشير النظام من داخله, مهما كان طرل هذا الطريق أو مزالقه. 
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وارتبط برور إشكالية العلافة بين الدين والولة, بالتصاعد الستمر في نفوذ 
وجماهيرية تبار الإسسلام السیلسی, بعد سنوات الگمون *لتی اضسر إليها خلال 
خسمبمات رمسنيئات القرن ا لاض فى أعقاب الصندام السف بسه وبين نظام 
الرليي ٠عبد‏ الباصر .. 

وكانت مزيية النظم الوطنبة والقرمية. أمام إسرائيل فى عرب بونبة 1930 قد 
تمشت المنتمين لهذا التيار. واعطتمم الذريعة إتباعة الإبسقاد مان هذا البموذج٠‏ 
الدى أخذ الفرصة ليؤمس نظما وطنية رقومية واشتراكية فر أقطار عربية 
مضلا قد وم - بفشله فى اليفاج عن آرضر الرطن- مد عدم أعليته لصياغة 


اف 


المستقبل.وآن ااران قد أن فیغادر الساحة, ليحل محله نمرذج اللولة الدينية 
الإسلامبة باعتماره التمرذج الدى الم يجربه العرب والصریرن إذ لم يتخذ- خائل 
القرنبن اقذبق مضضبة سذ تسین اتدولة الحديثة- حقه قى إقالمة مطام الحكم 
الذي يدعو إلبه. 

وخلال السبهينات تسالفت إدارة الرتيس السادات, مم هذا اانیار بكل فاك 
وأسنعته. نید السر المشترك للطرلمين. رهو النبار البسارى بتنويعاته ا لشتلفة. 
واستمر هذا التحالف- لفترة ليست قصير :- في ظل إدارة الرئيس ميارك سم 
الجناح الذى يوهمف بالاعتدال من هذا التيار وهر «جماعة الإخران المسلمين», 
في مواجهة الجناح الجهادى افذى اتجه لممارسة العنف, رفي الحالتين استفل 
تيار الاسلام السیاسی هذا التحالف في نشر لفكاره. رتنظيم نفسه؛ وحشد 
آقسام من الجدافير حوله. 

وكان من التملباج اثولی لهذا التحالق. التعديل الذى أبغل علي صباغة مابة 
تقفيبية وردت قبل ذلك فى دساتبو 1417 و-؟؟١,‏ ومشروع بستور 1134 
ودستور 441 ؛ ريستور ۷٩۱۱‏ المؤقتء وكانت الابة تنس فى كل هذه اليساتبر 
على ان ٠»‏ الإسلام دين الدولة واللعة المربية للها ارمسبة: فإذا بدستور ۰۱۹۷۱ 
بعيي سياغتها له صيوره فى ١١‏ سبمنمير ۰۱۹۷۱ إلى ٠الإسسلام‏ دين الفرلة.. 
والعة المربية لدتهة الرسمية.. ومسادي الشربعة الإسلامية معدي رفیسی 
للنشريمء؛ شم تير عذه الصسوافة . عند النعدیل الأول لها الدستوي فى ۲۲ ماير 
-- بإشافا صرق التعربق »ال٠‏ إلى عبارة »مدر ريسي ليصيح نس 
الما سام دين النولة والهة المربية ينها الرسمبة.. وسبادی الشريعة 
الإسلامية ا مسد الرئيسى القشريح٠.‏ 

رعلی اقعکس من التهار الجهادي التشده. الذي برنض- من حیث آلبدا- النظم 
البسئوربة. ربعنبر نشریم اناس اانفسهم. طسق السبدا النمستورى ۰ ۷مة 
مهدر السلطات. خيضوها قر «الطاغوت. الذي بدندي على مق ۰4 تصالی فى 
«اتساكمبة».. ویدعو- بالنالى- لقلب مظم السكم ؛لوبسنورية التى اقاسها 
«الطاعرت بالعنقء لنسل مبظها بظم مكم إسبلامبة. خن تبار الإضوان 


ی 


المسئمينء. أعلن قبوله للنظام اليسئوريء قى إطار استراتيجبا شعی- كما جاء 
بالتمن فى «مبادر؛ الإشران السلمين حول مبابية الإسلاج فى مسر (سعمد 
مهدي عاکف/ دار الممارة/, القامی: ۰۲-۰۲ - إلى «العمل على إقلمة شير م الله 
من منطلق إيماننا بتنه اللشر العقيقي القاهل لكل ما نمانيه من مشكلات دااخلية 
يغارجية؛ سياسية كانت لو اهتصادية آو اجتصاهية لو ثفافية . وذلك من شلال 
تگرین الفرد السلم الدى يكون البيث المسلم رمنها یتکون اقجتمي المسلم. لیزدی 
ذلك إلى تكوين الحكومة المسقمة رالحرلة التى تقود الدرل ال ساندية رتقيم شتات 
المسلمين. وتستّهيد مجدهم؛ وترد الیهم أرضهم المفقردة ولرطانهم السليبة, 
وتحمل لواء الدمرة إلى الله. جلى شعد (لمالم بخبر الإسلام وتعالرمه م 

وكان ذاك هو السب الذي بقع ۱[ خوان السلحبن للتهمس الثييد للبادة؛ على 
الرغم من هلميم بان نها الأصلى أغسيف إلى الاسستی. لاسباب سياسية 
براجماتية سصضت. تتعلق برلحبة الرئيس «السادات» لمي ارسال إشارة إلى 
الثيارات الإسلامية. بن مرقفه منها سيكون مختلفا بل مضادا لوقف سلفه. وان 
التصديق الذى أدخل علي هذا التص عام ۱۹۸۰- بإضمافة صرف اريف إلى 
عيارة «مصير رئيسيء كان يرتيط برغبة الرئيس «السمادات» في تقديم حافز 
يادي إلى تمرير التعدیل الأهم من هزمة التمديلات التي طرسها انذاكب وهو 
التعديل التى أنغل على اعمادة ۰۷۷ رآطلق حو رتبس "لبسهورية فى تيبيد 
رتاسته لدب متوالیه باز همسر بعد ان كان هذا العق بقتسر - قبل هذا 
التصيل- على التجیید لدة ثلتية فقط. 

ولم يتنبه النبن سعوا لابراج هذه الادة فى اليسئور لاسباب سباسية نفعیا. إلى 
ما يسكن آن تثيره من عراجس لدي غبر السلعبن, وم يدرك الذين تهسموة إلى 
تعديلها عام ۱۹۸۰ء أنها يمكن أن نؤدي إلى تونرات طاتفبة تهیب وحبة الوطن, 
آو تساهم ‏ إا سا آسی» فهم لنم أر تفسيره أو تطبقه - مع عوامل آخري إلى 
امسطفاف طاتفى مهيد الاستقرار؛ وعو ما رصده مقرير لجلة بقصى السقائق 
التى شكلها مجلس الشهب عام ۱۹۷۲ برئاسة د- جمال العطبقی؛ حول ما سسى 
أنذاك ب محابت اتشائكة» -آلتي كان آول شرارلن الفشة الطانفی؛ غى النصف 
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الثاني من القرن آلدشرین- بإشارته إلى أن #لطالبة بإدراج المادة الثانية هن 
الدستور فى حسیفها الأوتى عام ۰۱۹۷۱ قد واكبنه «رعوة من الواطنین الاقساظ, 
إلي التعسك بحرية العقيدة والأديان». 

ولد تسعدت هذء المخاوف بقناسب طردی مم تصاعد الترترات. الطالفبة: ومع 
اليدء فى اعنام مشروعات القرانين لتيیق المادة الثلنية لهي عام 67؟١.‏ ويلقف 
احدي براه مع البدء فى مناقشات تعدیل بعض مواد الستورء ومنها الخادة 
نفسها فى ثهاية ۰۱۹۷۸ إة عقد اجتماع بالكاتدرانية الرقسبة بالعباسبة حضره 
يمض المطارتة وصدد من أعضاء الجلس اللي المام ومائة مضو من أمضناء 
المهالس اللبة المرغية؛ لناقشه لمقترحاك المزصع ادخالها علي الادة. انتهي 
باقتراح يإضماهة ديل لمكدة, بحيث يكو نصها «وعبادئ الشريمة ا سلامية 
امسر الرئيسي للتشريع بما لا يتعخرض مح شرائع الافباط «(مرريس صالق 
الحاامي/, مساكمة الاما شسوبة/ مكتب النشر #طباعة”رالقاهرضر؟4؟١).‏ 

ومع أن الرتبس «السادات. به منذ المام ۸١۹٠ء‏ ومع تصاعب التوترات الطالتفباء 
وتزابد تفرذ الآبن بغسرون الاي ة الثانب؛ قیستور. تقسبرا يمكن آن پهول مهبر 
!لي دولة طائفية. تلتفت اٍلي هذ؛ الخطر ويعرسي على تكرار القرل بان النظام فى 
مصر يقوم ظي سبد[ 3۰ نين مى السيفة ولا سياسة مي الدين» !۷ أن تيار 
الإسلام السباسي. بكل. اجنسته, لم يقبل بهذا التفسير لنس /اعسلي أو المدل 
للسادة, بل إن الجناح االتشدد سبه, لر یستبر سا شاله , الساداتء خروجا من 
الاستور فعسب. يق عروجا سن اللة كذلك. وحکم بكظره. واستند الي هذا العکم 
في تدبیر عملية اغتياله فر ١‏ أكتوير ٠۹۸١‏ كما جاء في آقراال الدين تفنرا هذه 
العملية في اعترالهاتهم آمام النياية رآمام المحكمة. 

رکفت العاولاث التي جرث لتطبيق المادة الشانية سن الدممقور ؛ بإعداد 
مشروهاب قوانين تستند !لي الشريعة الإسلزمية؛ عن تعقد المشآكلى التي موف 
يشيره) هذ؟ التطبيق. خاصة إذا لم يقمع الذين یصوغون هده الشروعات في 
اهتبارهم ما لعق بالمجتمع المصمرى من تطورات, بعد مرور ما يقرب من فرنين 
ي تتسيس الدولة المدنية, لر إذا اتجهوا الي استلهام نصرص مشروعات هذه 
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القرانين. من المدارس الفقهية |التشددقه الأقل اجنهادا. والأكثر بعدا عن الاسس 
التي قامت طیها الدرلة المدنية 
وارتيطت المحاولات الأولي لصمياغة مشروعات شوانين لتطبيق المادة الثانية هت 
الدستور. بصيفتها الارلي, بالفترة التر وصل ميها «لتحالف بين إدارة الرئيس 
«السادات» ويين التیلراي البينية الإسغزمية إلى نروته. وغر ما شجم السرکه 
الإسلامبة ‏ التى كانت تنسع قنذاق لتشمل الجمعبات والمنظماج اليبنبة والهيئات 
الحكرمية العاملة فى مهال الرعابة لبه مثل الازهی روزارة الأرقاف والمجلس 
اي للشستون الإسسلاسية . عطي الفسغط لتطبيق المادة؛ وتعویلها من نص 
دستوری إلي مشروعات قوانین تقدم إلى مولس الشعب. 

وتمثلت آولي المساولات شي هذا السياق في «مشره م قاترن العحوده الدى انتهت 
هن إعدالبه ‏ عام 1970 الجنة يا شكفها شيم الأزهر تنذاك » الدكتور عب السظيم 
معمود» برناسة الشيخ دمهمم سامون»ه رئيس لجنة الفتوي بالأزهر - شعت 


مى عضويتها آعضاء الاجنة وعلماء نرين بنتمون للمناهپ الققهية الأريهة 
الرتبسية اعل || فضلا عن عدد من طأبراء القكثونيون رهسن المروع 514 


مادة في سيعة ابواب. خصصي الأرل منها للأحكام العامة '/اشتركة بين العدود: 
رخصصست الأبواب الباقية للصود الستة الدروفة في الشريعة الإسلئمية. وهی 
عدود , السرقة» ره السرابة: |الاعتداء طی مال الغير ثر رض أو جسب مفالية فر 
لطع الطريق علبي الكافة يقصد الإشافة!. وب الزناء و سرب الشمر ء و القذف. 
و الردة من الإسسلامء وتصمد طرق الإثيات رالات الدضر. رموانع إقامة- اي 
تنفيذ- الحد , والمفوبان التي ترقع هلى من يدان بارتكاب جريمة من الجرائم 
التي تعلبق ليها العنود وعي تشمل: هقوبات قطع اليذ اليمنى واترجل اليسري 
والرجم رالجلد والسص وا لقتق. 

ون الاب السابح من المشمرى ع علي نصریف «الرند» بث ءاسلم الراجع هن 
دين الاسلام. سواء خل في میرء ام ۷.. رتثبت بقول ريح فو فمل قاطم فى 
الرجوع عن الإسلام. فر انكار لرتد للممكرم من الدين بالضمريرة- اى نهز.- قرلا 
ر خعلا- بنبي آو رسول لر مقك. او بالقرآن الگریم»» رنص مشرو م اقايرن على 
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انه «إذا تاب الرتذ ودل عما كفر به سقطت الحقرية؛ ولا تقبل ترسته إذا كيرت 
ردقه صرتين:.ريعافف المرتد من لین الإسسلام ‏ طبسقا لنعسوص الشمووع. 
بالإعدام, ۱:۱ کان ترجى استكبته آو فمهل لدة لا تزيد على ستبن بوها ولم بتب, 
وتكون رنه الماليةٌ ثافذة إذا صدرت منه قبل ردنه ونمود. إليه آمواله إذا رحع 
إلي الإسلام. وإذا مات فر فتل ال ما كسبه حال !سانمه إلى ورئته المسلمين. 
رتبطل تعصرفاته حال ردته وتؤول امواله التر کسبه) لهيها لبیت الال زر اجح تعس 
المشسرو ع لحي ٠‏ مجلة الاعتصامء/, جصاد ترل ۱۳۹۷- مایم ۲۱۳۷۷ الهدد ۸٩‏ 
السنة *تاربعون) 

وأثارد ا لواد التى تتملق ب «حد الردةه فى مشروم هذا القائرن اعتراضا هن 
الكنيمية الارثوكسبة ثنالفنها - قى رآیها - لنسوس الیستور الثى تعلق بهرية 
السقبد:: وپال وا بيز الصریین آسام القافون. إن هى- كسا قالت" تعالتب 
السلم الذي ينرك دیب إلى السیعية آو غبرها من الانیل: ولا تماقب السپمی 
الذى يترك دينه إلى الإسملام ای غيره من الادیان ورصل هذا الاحتراض إلي .عد 
اعلكاق » الباما شنردة الثالث» فى البر؛ ودعوته الاقباط إلى #لسادة والصرم لدة 
شمسة أيام. اعتجاجا على مستروع القائين.. وهر ما المتهي إلى حدم مناقلت 
قمام مط التعب. 

وفى ۱۷ ويسمي 898 . رفي عهد رئاسة «ب- حبوقی أبر طالب» لهلس الثهب, 
قر الجلس البدء بن ث كيل لجان مشعددة: تنلط بها مهمة ثقنين الشريعة 
الإسلامية. ١١‏ للعادة الثانية من السستور . بنصها الذى عصلسرت به سام ۰۱۹۷۱ 
بما يحقق التنالحم بين مبادئ الشريهة: ونعسوس #لدسترر؛ وال رئيس الجلس 
في جلسة أرل ماي *48١؛‏ وهو يقدع هذه المشروعات. إن اللجان «قامت بعملها , 
عتطلاقا من منهج يذهب إلي الاغذ من الشريعة الإسلامية نصا او استخراع 
التص القانونی من حكم شرعي او اسل من أصرل الشريعة؛ من لون التقيد 
بعزهب فقهی معبن, واستنبطت الأحكام من آر:. الفقهاء التى تتقق وفلروف 
المجتممء يون اك عن الأسكام قطعية الشوت رالد ال التى لا مجال گللجتهار 


فییاء رانما قصرت اجتیادما ههي «يتعلق بالدلاقات الاجتمامية المستعدثة الى 
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لم يتطرة لها فقهاء الشريعة بشرط مطابفتها لروح الشريعة الإسلامية وأصولها 
مثر معاملات البتوك والتامبنات وطری اسستثسار المال.. إليع». 

وانتهت هذه اجان من اعدا مس مشزوعات بقوانين هى: «مشروغ قانون 
العاملات #لبنبه: فى آكمْر می آلف ماءة. رهمشروم قابون الإشاات. قى 1۸٩‏ 
سادق وه مشرو م قابون التقاضی» ریقم فى ۰۱۳ سادة وه یسرون قانون 
المفریات/ القسم العام والسرد والمتعريرات» ويقم فى 35 مادا- ر مشسررع 
فانوي التجا, : البحرية» ويفم في 419 مادة. و«سشروع قانون التجارد» ويقم في 
١‏ مادة.. (مجلة الاعتصامار العددان ٠١‏ و١١‏ من السنة ۱۱/ جمادى الثانية 
-۱۱.- مارس وقبريل ۱۹۸۵ 

وآثار تضسين هذه اللجانء المواد الخاصا بالرية ضمن اقم الأول من مشيوع 
انون العقويات الذي أعممهء الاعتراش تقس فتسبر المبمع القبس الكئيسة 
الأرثوذكبية فى ١1‏ ماربى ۱۹۸۰ پیانا جاء فيه ٠‏ إمنا امام مساترها لن نستطبع 
أن تقبل مشروع انون الردة. ولن خض لاء إذا نقذ وبمگم ضمائريا ميهي 
راء كل من ترك مسیحیته لكى نرده إليها مهما عکمت مراد عذا القابون بالقتل 
طي التسفص. رنص مستهدون أي ندشل غي عصر استتهاد جدید من أجل 
نيتنا رالثبات فيه. حتي ۷ تلومنا ضماثرتا إن تركنا إنسانا يرتد عن مسيعيته 
لون أن نساول إرجاعهء وانهي الجمع *لقدس بيكنه بالإملان عن أنه تم الاتفاق 
علي عدم إقامة مراسيم واستفالات عيد الفيامة عي تلك السنة, 

هلي أن هذه الشمروعان كلها هيلك الي اللجنة التشمريهية بمجلس التب 
لبعتها: وظلت حبيسة الانرا ج منذ نگ الحین, بعد أن استقر الرأى الرسس هلي 
أن المادة الثاتية من الدستیر تتعلق یالهواتین التي تصدر بهد فاد الفستوره 
دالتي يتوجب 4 تنعلری على ما یحالف الشريمة الإسلامية. 


فرجپ 


{} 


ومنذ استقر نص الاد] الثانية في الاستی هند سبدونء عام ١1۹۷ء‏ وى أعقاب 
تعديل النصس عام ۱۹۸۱ تقالت آحتام الحتمة المليا (5575/ 11۹+١‏ ثم اكام 
الممكمة الدمستورية العليا (4..../۱۹۷۹ التي تمر - وتلحسل- هذا النص.. علي 
النعر التالى 

فولا: إن ما نس عليه البسئور فى مایته الثانیا- بعد تعنیلها فى سنة -158- 
هن إن هيابئ الشريعة الإسلامية هى الصدر الرتيسي التشريع, إنما يتسخض 
عن قبد يجب على السلطَة النشرهمهة أن نتجرا رتنزل علبه قى تشريمائها 
السليرة يمن هذا القدديل. - فلا بجو لس تشبرمهی- يسثر بعد ۲۲ مايقو 
وهو تاريخ اعلان نتائي الاسثقتاء على تعدبل سياف الماده آن ياق 
الأسكام اللرمية القطمية في ثیرنها ودلالتها باعتبار أن هذه الأسكام رحدها 
مي التي يكون الاجتواد فيها ممتنسا؛ لأنها تم من الشريهة الإسلاسية مبادئها 
اللية. رأعسولما الثابتة القي ۷ تستمل تقریلا فر تبديلا: ومن لمير التصور تیعاً 
اذاك أن يتدير مفهومها بتغير الزصار رالتان. إذ هي سمسية علي التعديل. ولا 
يجوز الضررج علیما , أو الالتراء يها عن سمناها, ونتصب ولاية الممكمة الدسستورية 
المليا مي شغنها علي سراقبة التقيد بها رتقليبها عر كل فاعدة فاترتية 
تمارخسها, نگ أن المادة الثاتية من الاستور-كم) ذهبث المحكمه تقدم لي هذه 
الفواهد القانونية أحكام الشريعة الإسلزمية في آصوله) ومبادئها الكلية, إذ هي 
إطارها.العام؛ وركائزها الأسلية التى تفرقي ستطلباتها دوسا ينا يسول دون 
إقرام اية قاهدة قانينية علي خلامها. ,۷4 اهتير ذلك لنکارا لا حلم من الدين 
بالفريرة. 

واسقلفت المسكمة السستورية من ذلك. احتا م الشريمة الإسلامية الظنية. ی فير 
القطرح بشيونيا آر بدلالثها آر بهما معاء التى يجوز فيها الاجتهاد. إذ إن هذه 


۸ 


ااحکام الظذية بطبيمتيا . كما قالت السكمة: ٠.تطور!‏ تتادير بتغير الزمان 
رالتلي لضمان مرونتها وحيويتها ولراجهة النرازل علي اختلاقها تنظيما لشئون 
العباد يما يتكل مصالحهم المعتبرة شرعا- ولا یعطل بالتالي حركتهم في الحياة», 
واشترطت اسکام ا فسكمة الاستورية « آن يكون الاجتهاد نوما واقعا في إطار 
الأصول الكلية للشريعة بما ۷ يجاوزها؛ ملتزما بصوابطلها الثايتة, متحریا مناهو 
الاستدلائي على الأحكام العملية والتواعد الضابطة لقروعها: كاطلا هنون القاسد 
العامة للشريهة بما تقوم عليه من حفاظ على البین والنفس والعقل والعرش 
والال» ابا رقم ١١4‏ لميئة 57 قضالئية دمستورية بجلیتة ۰۲/۱۷/۱۹ اج 
۲ دستررية ص47 ,/١١‏ 

رقي سباق متسيلء ذهبد. المسكمة اي أن تمي المادة الشاتيةء ميستهدل توجیه 
الشارع الي استلبام قواعد التشریح من مبادئ الشريعة القر اء٠.‏ بما في اك 
+عق الشر وهر فن يختار مذعيا درن منهب فر أرجع الأقوال في مذهب من 
المذاهب, الكي يلزم القضاء بالتقيد يه. وفقا ل يراه ملائما لظروف المجتمع بلا 
سعقب عليه قي تقديره:.. وباقتالي يجوز الشار ۶- يما له سلطان-؛ آن يجمع 
التاس على رأى واحد. يرفع به الخلاف ويقيد به اففاقي كر ينل الجسيع على 
حكمة وپائم من یقالفه, لان طاعة ولي الامر ولجبه قبما ليس افيه سناففة للشرع 
ولا معسية؛ وفسفس هذا الجمع هو تبسير تمريف افقاضی والتقافس على 
السواء بما بعکم فعمال الناس من قواعد تهقيقا لاستقرار الملاقات رثباك 
الأحكام وإرساء الحق والمدل والسلرا:» [الققمية رقم ٠١‏ لستة ٠‏ قضائية 
جستررية بجلسة ۱۹۷۰/۷/۲ چام عليا من ۳۲)) وهو ما يعتر كذك قى رفی 
العکماء : آنه ليس هناك مانع شرعى من الاغذ باقرال الققهاه من غير ٤‏ لذاهب 
الأربمة, إذه كان الأخذ بتقوالهم يؤدى إلى جلب سمالم عام. أو رفع ضرر عم« 
(القضية رقم ٩-‏ لممنة د قضائية دستورية عنيا يجلسة ,۱۳۷۱/۹ جا / عليا 
س 1۲۲ 

تانیا. وفی تعريفها لمعني الاجتهاد , والنطاق الای يطبق فيه وساحب الق في 
*لقیام به ذهبج احكام اللحكة الدستورية, الي أن «الاجتهاد ليس إلا جهد عقلي 
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توي استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها النفصميلية. وهر بذك لا 
ہجوز ان بگرن نقلندا محضا لللولین, آو افتراء على الله كبا بالتحليل ثر التحريم 
فى عير مرمحيهما. أو مرا عن البزول عقى أحوال اسر رالماقج من آعرافهم 
|القخضصيية رقم ٠‏ لبنة ۸ قعببائيبة ..نوربةء مجلسة ۱۷۹۱۸۷۸۱ ج ك 
«دستوريةء ص ۳۱ 

وفي تحدیده) لجال لأخذ يالاراء الاجتهادية ذهيث هزه الأسكام الي أي «الآراء 
الاجتهادية ليس لها- في ذاتها- فوة مكزمة متعدية لفير القائلين يها رلا یجون 
تبعا لذلك #عتبارها شرعا تعبتا مقدرا لا يجوز 1 .ولا گان دلك نهيا عن 
الثلمل والتبمسي قى دب اله نعالى, وإنكاراً أسقيقة أن 
اجتهان, عن السمساءة من نري فى الفتیا تهبباء رمن ثم صج القول بان 
اجشهاد آلمد من اقفقهاء لبعر فحق بالائباح من اجتهاد غبره: وربعا كان فضعف 
الآراء سند!. واکشرما ملاسة للأوضاع التميرة؛ ولو کان سفاللا لأقرال لمسنقر 
هليها العمل زمناء. 

ولى تعديدهها لي لهم عق الاجتهاد؛ ٠‏ ذمبت آحتام المسكمة الذب‌تورية إقى القرل 
از القول يإن آلاجتهاد في الأحكام الظنية. وربطها بمصالم التاس هن 
طريق الأالة الشرسية - التقلية منها والمظية- حق لأهل الاجتهاد. فتولي آن يكرن 
هذا الحق ثابتا لرلی الأمر یست‌مین عليه في كل مسسالة بخصرصها ريما 
يناسبها- بغهل النظر في الشئون العامة إحسادا للشاثرة ويها يرفع افتتازم 
رااتتاعر ويبطل العصرمت. طي أن يكر مفهوما أن اجتهادات السابقین, لا 
يجوز أن تکور مصدرا نهائیا أى مرجعا وحيدا لاسستمداد الأحكام العملية هنهاء 
يل يجوز لولي الأمر أن يشرع علي خلاهها؛ وأن ينظم شس العباد في بيئة 
بذاتها ت‌تقل بترضاسها وظروفها الماصة. بيا يرد الامر التنازع طیه إني الله 
وولا مستلیماً مى ذلك حقيقة لي السالح الممتبرة؛ هى التي تكون منلسمة 
لقاصد الللسربحة متلاقية معها. ومى بعد مصالم 7 تتام جرّئياتها, فر تنعصر 
تطلبيقائها. ولکمها نتعدد- مضمربا ونطلهه- بخى ضوء آوضاهها التعيرة.. 
وقى يرير زك قالت الممكمة الدمبتورية إن ذلك هو «إعمال للعرينة التى تسها 
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الشبريمة الإسلامية فى آحکامها الفرعية والعطبة السسنحببة بطبيدتها للنظور . 
والتي ینافیم؟ أن يتفيد ولى الامر فى شأنها ياراء بذاتها لا يريم عنها. ار أن يقمد 
باجتهاده يصددها, عند لحظة زمنية معينة. تگری المصالع العتبرة شرعا قد 
جاوزتها. (اللضية ركم ٠‏ سنة ^ فضائية «نستورية: بجلسة ۱۹۹۱/۱/۳ ي ا 
«مستورية: هب 5140] . 

وفقرت هذه الأحكام أن «الاجتهاد ون كان حقا اهل الاجتهاد؛ فلولى آن بكرن 
هذا السق قرا الولى الأسر. ببذل جهدد فى امستتباط السكم الشرعى من الدلیل 
التفصیلی: ويممل حكم المقل لهيما لا نص فيه توهلا لشقرير قوامد سملبة 
بقتضیها هدل الله ورحمت بعبادء. وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفی 
اقدسية علي اراء أحد مس الفقها+ في شتن من شمُونها. ولا تحول دون مراجمتها 
وتقييمها وإيداي غيرها بها بمراعاة المهملحة العقيقية التي لا تتاقض القاصدم 
العلیا للشريعة. فالآراء الاجتهابية ۷ تجاوز حهیتها قر اقتناع أسحابهاء ولا 
يسماغ تيعاً لئ اعتبارها شرعاً قروا ۷ يجوز نقضه. والا كان ذلك نهياً عن 
التقمل والتبهمر فى بب الله تعالی وإنكاراً العقيقة آن الفطاً سهتمل فى كل 
اجنهاد؛ ومن ثم سمي القول بآن اجتهاد اعد من الفقهاء ليس ماللسرورة اهق 
پالانباع من اجتماد غيره. وربما كان أضعف الأراء أكثرها ملاحية لالوضا ع 
المشليرة- ولو كان مضالفاً لأقرال کثبر: امتد العمل بها زمناً. (القضية رقم ۸۳ 
الستة ۱۷ قضائية «دمستورية» بجلببة 1۹۹۷/۷/٥‏ بجا «يستوربة. سل 145)]. 
ثالنًا: اكت اكام المسكمة المدسبنورية. آن افضبد الوارد فى اقبارة الثائية. لا 
يسري إلا على افقوانین التی تصير بعد ثاريخ يفا الا وهر ۷۲ عايو ۱۹۸۰- 
وهی رانين بهب «لْنَ تكون متفقة مم مسادی؛ الشربمة الإسلامبة ويهيث لا 
تقرح قى الوقت ذائه عن الفسواسط والقيود النى تفرضپا النعصسوعی 
الیسئوزية الأشري على سلطة النشریع هى سهد /لمارسة التشريعبة». اما 
التشربعات السابقة على ذلك الثاريخ «فلا يناتى إنفقد مكم الإثرام الشار إلبه 
بالسب؛ لها لسبورها فملاً من قبله. أي فى وقت لم يكن القيد التقممن هذا 
الإلزام قاتما واجب الاعمال ومن شم, قان هذه التشريعات تكن بمناى عن إعمال 
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هذا اكقيدء. واستشهدت المحكمة الدستورية على ذلك يتقرير. اللهنة العامة 
لجلس اتثعب الذي واغق علبه اثجلس يجنسة ۱۵ سبتمبر ۰۱۹۸۱ الذى نص 
على «آن الإئئقال من النظام القانونی القائم هالباً فى مصر والذی برجع إلى 
آكثر من مان ية إلى النظام الإسلامى افتكامق بقنضی الأثاد والمدقيق السلی, 
وين هنا. قان تقنين االتغيرات الاقنصادية والاجتماعية التي كم تكن مالوفة. لو 
معروفة وكذلك ما جد في عالنا المماصر وما يقتضيه الوجود في المستمع الدولي 
من صلات وعلاقات ومغاملاث. كل ذلك يستخهل الروية ويتطلب جهوداً. ومن ثم 
فان تقيير النظام القانوني كله ينبقى:آن يتاح لواخسعیه والقاثمين عليه القترة 
الزمنبة النامسبية حتى تجمع هذه القوائين متكاسلة فى إطار اققران والسنة 
واحکام المجتهبين من ۲سا والعلما...». 

وفى السيلق نقسه تغبت المحكمة اليستورية إلى آن اثابة الثانية من الدمسثور «لم 
لزم السلطة التشسريحية بالبالدرة إلى ثنقیة القوائين السلبقة على إبراجها 
پا مبشورء میا قد بشريها من عوار مشالقتها لبادی الشريمة الإسلامية- وان 
القول بنكول هذه اسلطة عن مهمتیا قى تنقية مذه القولنين. ٠يشرج‏ من تطاق 
سلطا الممكدة الدستررية. يل مردء إلى هينة الناخبين التي منستها ظتها», 
[القخسية رقم 71 لسنة ۱۷ الكسائية +دستورية؛ بجلسمة ۱۹۹۲/۱/6 جاه 
«دستورية. سه 4:*), القفية رقم ۲۰ لستة ١‏ فضائية «دستورية» بجلسة 
۵ ج7١٠‏ استورية؛ ۰۲۰ [الشضضية رقم ١7‏ لسنة ۱۷ ققمائية 
+دبسئوریا. بجلسة ۱۹۱۷,1۷ جا «دستوریةه ص!17), (الفقمية رقم ۲۶ 
لسفة ۱۷ قخسائيسة دسشورية بجلمسة -۱٩ ۹۷/٩۶/۷‏ چ۸- «تستورية» هد 
اش:۲). 


ار 
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ومع أي هذه التعسیرات, بدث آکثر مرونة مر تعسیر التيار الاسلامي لنس 
المادة. وخاصة هيما يتطق بتحریف «مبادیه الشريعة الإسلامية, يآتها مور 


النصرص الشرعية, ظنبة الثبوت والدلالة. رقهر تطبيق المادة على اقتشربعاته 
التى تصور بعد تطبيق المادة بنصها المعدل فى مابو ۰1۹۸۰ 28 أن ذلك لم مل 
بون تناقض بحس إجراءات السلطه التنغينية وآحگام محاكم القضاء الاباري, 
مع تفسیرات الممكمة المنببنورية للماںة ۲۱ النى نيس على أن -يُتفل البولة مرية 
العقيدة وعرية ممارسة الشعائر الدينية»؛ استنا إلى تفسير الممكمة الدمستورية 
ذلتها للمارة الثانية من اليسقير. 

وكات السكمة الايستورية قد انتهت . فى السكم الذي أمير.ه فى المقضية رقم ۸ 
لسنة ۱۷ قضمائية دستررية/ جفسة ۱۸ مايو /١4151‏ ۷ دستورية/ر ما٠1‏ . 
تعني الا يحمل اللسخص طبر القبول بمقيده ۷ یمن بها اد 
التتصل من عفيدة دخل فيها. او الإعلار منها. أو ممالاة إعداها تصاملا على 
غيرها سراء بانکارها أو التهوين منما ثر ازدرائها. بل تسام الأديان عيبا بينها 
ويور احقرامها ستبادا ولا يجوز كذلك ء مى المفهوير العق تعریة المقين 
يكون صونها لمن يعارسونها اضرار" بخيرها. ولا ي تيسر اللولة سرا أو هلانية 
- الانضمام الي عفيدة ترعاها ترهاق لاحریر من افدحول في سراها- رلا أن 
يكن قدخلها بالجزاء عفابا لن پلونری بعفيدة ا تصطميها. وفيس لها بوجه 
خاص إذكاء هسرا ع بين الأديان تمييز' لبعضها عر البعضی-. 

بدة. التى +عتبرها مطلقة ولا قيد ظیهاء وب 
جرية إقامة الشحاش الابنية . التى امتيرعا- اتادا إل مايه فى نو 
الدسباقبر ا لصسرية السبابقة ولم يرد نصا فى د.سترر ۰۱۹۷۱ مقيدة بالسقاظ على 


+ستورفر زا 


“نظام العام والأد'ب؛ وقاصرة ‏ كما ياء في الحكم فى القشمة رتم لالسسة ۷ 
قصانية دستورية بمليسة لول عارس ۱۹:2 ع١‏ عنباار می1۳۸ , على اتبا ع 
ألايانات السماوية الثلاث دون غيرها هر العفاند عير السملوية. 

«علي الرعم مس ذك اتجهت الأجهزة التنفيذية في مصلحة الأحوال المدتية الي 
مصادرة حتر المواطنين النين يدبنوى بنبانة غير مسماوية ‏ مث ا'بهانية - في 
نسجبل بیاسهم قى لرراقهم الثبوتية. وأجبرتهم على تسجيل أحد !لببانتبن 
السماویتبن, الإسلام و السیسبه, فى هذه 'لأوراق؛ واستنبت قى ,لك إلى بكم 
المكمة الاستوریة. مم أن العکم ‏ یکر على البهائرن حق اعتتار ما بناعرن. 
ولكنه يصيز بين حقجم هي الاعتقاد. وهي صطلفة ربلا فيود . وحرية إقامة الشعائر 
الدينية الق تقتحسر- عقط- علي اتباع الأديان السمارية رحين لج المتقمرروں 
الي محاکم الشضاء الإدارى, تنوعت أحكامها بين تأیید موف النجهة الإدارية, 
وبين الفاه قرارانها, إلى فن استفر ذلأمر على ترك خانة الديانة؛ قي الأرر او 
للیهاشین دون بيان. 
وكان من بين تداعياك هذا التناتض, افقضایا التتالیة, التی آقامها مواطنون 
مسبهيون, گانوا قد تركوا يبنهم إلى الإسلام؛ لاسبان متظفة. رجرى تلییر 
بيانات آوراقهم اللسونب, ثم قرررا أن بمويرا إلى دبنهم؛ فر فضت الجصمات 
“لإدارية؛ وأبدئها أسكام مساكم القضاء اوه اري.. اسنبادا إلى الادة الثلنية من 
التستون ؛ وبالمفالفة لتفسير المسكمة الرسنوربة للماده الضامة بعربة ١‏ ادق 

كم 

وتلغت آحکام مسماكم القصاء اداري بمجلس المرلة. النظر بتلسیر») الصاص 
للحلاقا بين المابئين الثانية [النى تنمى على آن مبادی التسريمة “[رلاسية هي 
المسدر ؟لرئيسى للش ربه)ء والسايبة والأربعين إالتى تمن عر 
آحگام نندر قى تفسبرعا لهذه العلاقة إلى الاغذ مقامرة أن مرة الحقيدة القى 
ينس عليه الجسنرر, هی سرية مگفولة فقط, لمیر البسلمپن من المصرببن» ؟لذين 
یجور لهم تغيير عقیدتهم إلى الإسلام. ولکنها ليست مگنولا للملمين؛ از لا 
يجرز انهم لبقا نا تذهب إليه هذه الأحكام ‏ أن بمارسو! حقهم البسوري فى 


E 


حربة العقبية. وفى برنتوا عن الإسلام إقى ما سبقه عن الأدمان السماوية.. حتى 
لو کلوا قد متنقره سر إركدتهم. 

وتستند آدکام القخساء تإدارى فى ذلك إلى اسباب بعضیا شسظی: والآخر 
موخسوهی. بکشفای عن اتحياز للاتجاهات الفقهية الأخثر سمافظة في الاسرية 
الإسلامية . والاكثر بعدآ عن ضرررات النولة المنتية الديمقراطية. من دون التفات, 
إلي التيارات. الففهية, التي يدهب أحمسابها- إلي أن الشربعة الإسلامية؛ تطلق 
حرية الطيدة يلا ححرد . 

وفى هذا السباق, نتوققب أمام مكسن,؛ آسيرتهما دائرتان عن بواتر مهكمة 
القضاء اياي بمولی الدولة؛ پفکسان مولمبوع هذا الائجاه 

آما الستم الأول؛ فقن مدر فی ۱۳ بريبة ۶۲۰-۹ ویقضی پرفض #لدعريين رقعی 
۷ لب: ۱۷ ق ۲۲۶۱۱۹ لسنة 77 قء اقلذین آقاسهما. مراطن مسشم: ضد 
رئيس الجع‌بورية رآخرون, وطلب لميهما لغاء القرار السلبى برفض تغيير بيان 
آلدیازة في بطافة ال قم القومى الضاصتت به من «مسملم إلى «مسیسعی» بعد أن 
تحرل إلى ااسيحية من ا#اسلام 

وفي تبریرعا ارس القب. هبت الدائرة - التي رأسها المستشار - سمدى 
ياسين عکاذمة - ال أن «هرية العقبدة قمعن المنظور اللستوری يتعين فهعها 
لى ضموء آدرينء أولهما أن جعهورية مصمر العربية, ليست نولة مدنية تعاسا, 
وإنما في دولة هد قراطية. والساتم شيبا دين الدولة ومبادی الشريمة 
الإسلامية لعمدر الرتبسي لكتشريه- رثانيهس! مبداً المواطنة, بما يعنيه من 
العقسوية الكامفة والمتسماوية في المجتمع لجمیع المواطنين الذين يعيشسي فو 
تراب الوطن في الحالوق راقراجبات, دون ثلني تمییز لاتم هلي محابیر تمكسية 
مت الدين أو الجنس ف ٠‏ 

واستخلص العكم من عذه الابياجة. أن الديانة ضمن نطاق حرية المقيدة 
بان كان ۷ يثير مشكلة في الدول دات اتطابح المدفي الکامل. فان الآمر جد مخایر 
في محسر لما يترتب علي تغییر الديانة من اثار فانوتية مهمة فى مسائل الأسرة 
كالزوا ج والطلاق وا قيراث وهي اثار تعطف سسب الدبانة واللة.. 


Ye 


واستعرضت حب يات السكم المادة ۱۸ من العهب البولى للسقرق المدنية 
والسياممبةء الذي مسيي عام 15771 وصبقت عليه مسسي عام ۱۹۸۲ وهى الملبة 
التی تضمن لكل هرد المق فى حرية الذكر والوجدان والدين وعربته قى الائتماء 
إلى آعن الاديان ر المقائد یاختیاره.. وریت فى اظبار دينه ولا بخضم !ل 
القيو. التي يفرضها القانون. «رتوقفت حیئیات السكم. لمام النص فی هتء اللادقه 
طي آن هذه القيود التي يجوز فرضها علي حرية للمقيدة؛ هي القيود التي تكون 
خسرورية لععاية السلاعة العامة أو النظام العام ای السحة العامة أ الأدلب 
العامة ثو حقوق الآخرين وحرياتهم الاسلسیةه, كما توقفت أمام حقيقة «ثن مهو 
قد تعفنقت علي العهد عتد التصبیق عليه. واشترطت أن تلتؤم به ہما لا يتعارض 
مم آحکام الشريعة الإسلامية». 

وفی امتعرئضها لنمسورها عن الموقف الإسلامى من هربا العقبدة تخوت 
بيات المكم إلى أن «مبرية الفكر ى الطريق إلى العق. ومن ثم استهعد 
ا#مبلام هدور القيود الختلفة عن هربة القکر.. كما انذرض وجوب الهربة كز 7 
يجبا من بنية العتمع. ليس فعسب لن الإيمان بالمقيدة ١‏ يمكن آن يتم إلا فى 
بينة حرة: وبع اقتتا ع كاملا ولکن قيضا لان الإسلام يبني المسياة الإتسانية 
بسفة عامة طي ساس آنها (اختبار) و[الختيار) بين الشير والشر ‏ وهذا بلوره 
يفترض ويتطلب وجود قوى الشر وانخواية. يمري الإتسان لهي (الانسياق) فو 
(القلیمت]- 

رمن جهة اخری إن کفالة حرية العقيدة في الشريهة الإسلاسية ‏ كما اقمافت 
هذه العیئیات . قد سبلت الاساتیر جمیهها منذ آريمة مشر قرنا ونیف, وانطلاقا 
مي ذاك زهیت حينيان العکم إلي أن الشريمة الاسلامية تفر بحرية العقيدة علي 
)هتبار فن «الإيسان هداية والاختلاف نقاء وان جسیعه من عند الله لنلك فقد 
اسر الله تمالي ذبيه بتر إيحرض) عن الشر کین والجاهلين لائه لا |کرده في الدين, 
غمي اسن نفس وس ضل فليها . ول اه تعالي وحده هن النى سیحکم بين 
الناس فما كانوا فيه يرن 

غبر أن مذه العیشیات التى دت بوجهة التظر الفقهية التي تلول إن حریة 
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العطيدة في الإسلام مطلقة. عاست فتزکد “في الطقرات التالیة- أن حرية الشيدة 
فى الإسلام غير مطلقة. حبك قالت. »إلا أنه ومن وجهة #خرى قن القرآن الكريم 
لا يقبل أن يكون اقدين آلعوية بيهل فبها البوم من يريد الاخول ثم بخرج مته 
عدا من يريده. 
راستنیت. المسكسة إلى سمب شكلى الرقمن اليعوي. هو أن نس اقادة 41 من 
هاون الأسوال السية. یشترط لإثبات الدبانة فى الاوراق الشمتبة. آن يتقام طالب 
1 إما هكم بتديير الايانة من المسكصة 
جهة الاختصاص. لافقة النظر إلى ن 
الولفع التشريعي ۷ يعرف ممكمة مقتعمة بتقيير الديانة ولم ينظم اجرابات 
لسعو هذا العکم الققمامي بالتغييرء كما أنه لم يعدد جهة مقتهة باصدار 
وثيقة يتغيير 'لديانة من الاسمازم إلي السيهية, لتنتهی من ذالدء آن المادة؛ وان 
كان نصمها سالفا قى السماح بتغيير النيانة. !ا آن الراقع القانونی لا يسع 
بتقيير الديانة من الإسلام إلى أي بين آخر. 
رائئهت المحكمة من ذلك إلى مطالدة المشرع بوضع نس تشريعى «یهمی الأديلن 
من الإزدراء آو السغرية ليكون اساسا لمربة المقبدة وهربة الاثثقال من يبن إلى 
دين على أن يراعى هذا القانين عدم الندارض مع مقتضیات النظام النام, 
ويبين ؛لههة القلنونب؛ التى بقم بها إشهار #لیپن الهببي وشروط هذا الإنتقال من 
تاهپة السن والمالة العقابة وانساد لوين خی البين فر اختلافهما: وما إذا كانت 
عياك ممعوط تمل الإكراه آو إغراناج تمثل اللزيف؛ على أن نقرر عقوبة حول 
نون هتا الست. وآن شيد الدقرية على كل عن يسعى إلى الاستقواء مالاجنبی فو 
السمبول, على سفعة من ساق فو عمل أو زواع نو طلاق آو مردوية عن طريق 
الاتجار نر التلؤعب بالاديان. وآن يراعى هذا لتشريع كذك روف من آهماءتهمٍ 
الحيرة من اختلزق الأبوين فى الدين رآن تكون لعقوية فى کل حالة من الأحوال 
المنقيسة منفصلاً عن العق في تغيير الدين وآلا تقع بسبب عوبنه إلى دينه الأول 
بل على دخرله عاي مستهتّرًا في دين غير مزمن به- وذلك درغا قفتنة التي ۷ تفت 
آن تطل برآسها علينا من حين لآخر». 


ومع تقديرنا لمحارلة هذه الحیئیاد المواسة بر ضمان حربة العقيدة. ريين تنظيم 
الح قى ممارسة هذه الحرية. إلا أن التشریه الدى تطالت المشرع بإهمداره. 
پتناتشد فى وذينا ۰ مع مس الابة 49 من الدستور. التى اشلقج حرية العقيدة, 
ولم تشر إكو إسسدار آي قائرن يمشمها؛ كما أنه ينناقسن مع الاتجاه الفقهى 
الإسلامى: ?لذي يؤك أن ”لقره الكرمم قد اطلق حومه المقيدة. 

ويد أسيوكين من صسرر هذا السكير. أصسدرت الدائر: الأرلى بسک القضاء 
الإدارى؛ برئاسة الممستشسار «سصبد غطية» - عتما اهر . يسقظ إلي سبرر 
موخسوعي, ينطق سن قراءة مختلفة لتصوص الشمريحة الإسلامية, ريصابر كذلك 
حق السکمین من الصريين. في التمتع بدحرية العقيدقه. 
ریتضی هذة الحكم بسم قبول الدعرى رقم 44۷۷۵ لسنة ۸دق, التي اقامها شاب 
مسیحی قال فى عريضة بعواه. إنه لم يكن قد مجاوز المسنبمة من العمرء مين 
تهول والبه إلى الاسلتم: ققامت مصلهة الأحوال المبنبة؛ بنغبير ببائته + قى 
شهادة میلاه: - إلى الإسلام: وتعبمر امنمهء إلى اسم إسسلامى؛ ما رقد بل مین 
الافلية القانرببا: فقد تقام هذه اليعوي. مطالبا بإلزة م ميسلم الاحوال المدنبة, 
بلستشراج نورئقه الرسمية بنضي بياناته اللونة لحظة ا يلاف مي هيت الاسم 
والديائة االسيمية؛ لستناءا إلى أن تغيير هذه البيانلن كان قد تم لون رخبة منه. 
وآن له العقٍ - بعد آن بلع سن الرشد - أن بِشْتّار ویفاصل ببي الديانات. 
واسئئيت الممكمية ی امساب مكيها پهدم قول الدهوى إلى آي ۰ إسسلام 
بمسبانه الدين الذي دين به غا 
عق مير المسلم فى اعتناق الدين المسعلري الآى برید- كما تمم ذات الاعتام 
على من یل الإسيلام ومبارسى لصائرء الشروع سه بامتسار: حاتم الأذيان 
السمازياء وهو سا سى مظهرا من مظاهر السظام العام واجپ الامترام ٠‏ وى 
تبريرها لاعنماب هذا اللفسپر الققهى لوقف الإسلام من هرية المقبد+ لوي خیرم 
اأسافت الحگب» وإذ حفل الفقه الإسلامى فلاف حول عد الردة وجودا ونقريرا 
قإن جميمهم - الفقهاء لا بنگر عطیم جرم الرتد واعتدامه على الاسلام بعد 
دخوله فيه یار ادته». 


أفراد بمب انصیی . تعتم أحكامه وميادله 
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وذعبت المسكمه إلى فى اللظام العلم فر مسر »باس التيال من بين الووان 
لرسمی الذي استقر فى وحيتي أغببة الشعب العسری ی إشم الشروج على 
امه وعر م الارتداد هده ٠‏ حزمت بار «المسلم الذى ارتقسى بإرائته الإسملام 
أ من عاش «لاسلام روقر هي ضسير.. بستنم عليه الخروج عي الإسازم متلاعبا 
بهذا لين الحنيف باعد: بذاته عن الهدی ومنزلفا في هوى تفسه». وعلى عکس 
الحكم السابق. الذى مش المثمرع بن یضم تشريها ينظم حق تغيير الدين؛ فقد 
ذهبت دائرة الستشار محمد علية, إلى آن تضير العتقد الدبنى لا بجی: إلا وفق 
ترنيب مسن وهقه الدگم نامه «المسر الذي بقرء اه بىبعانه وتبالی »ء واضیللت 
أن «من يهلقد البهردية مه سو إلى ؛عشاق البسيمية الغلسقة لها تنزیلا ومن یهتنق 
امسيمية مدعو تياق الإساتم عاتم الآديان والمكس فى جميم الصالات مير 
مسيم بعراد الله فى قرتیب زول دياناته السمراوية وبما يتفق. مع النظام العام 
والاداب العامة فى محر .٠‏ 

وفی !عار ردما حرل مراهقة معسر هلى الاتفاقبات. الدولية لمقرق. الإندسلن؛ التي 
هسارد بمد إفرارها قوانين حمارية تؤكد على حرية الاعتقاد وحق الأفراد في 
اعتذاق ها يرونه من ديانات أو عفاند, فاك المحكمة إن ءمحمر هن منظور أتها 
دولة اسلامية يدين غالبية شهیها بالاسكزم قد استخدمت سياءتها التشريعية 
لاد ة اتقائرني: روافقت على هده الاتفاقيات مع الأخذ غي الاعتبار السكام 
الشريعة الإسلامية وعدم تعارض مضمون هده الاتفاقيكث مح هذه الأحكام التي 
امستقرت نظاما عتما واجب ا#احترام». 

واسمتندت المحكمة أيضا الي فترى سمامرة عن دار الاحقا» في ۱۸ مايو ۷۰۰۲ 
خی الطلب رقم ۷-4 لسنة .١‏ ۲۰ بشمنن مدى جرار |فرار المرقد هلي ردته واعتداء 
حملطاد. الحرلة بهده افردة: وگانت الفتری "لذگورة فه انقهت الي أن «من دخل 
الإسلام طراعية من غير اکراه وعن بينة هعنته علي تخيير دبنه إلى دين الاسلام 
فلا يجرر له أن يخرج عن النظام اتعام لمحتمعه. ويطالب بان یلیر اسما ودیانته 
يعد أن عيرها اول هرة ویجاهر بردته فیفئن الذابي عن دين الق بهذا الاشعطاراب 
الدى يظهرء. ويتطق به حقوق الآخرين». 


وخلصت اقحکعة إلر أن الدمي يعد سلما نظرا ااسسلام والده وهو فى مین 
السابسة؛ ويالتالي غإن لا يجوز له الارتداد عن الإسلام. عيث قالت المعكمة إن 
»النفي علبه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبريه في الاسلام: كما أن 
الراجج فى اقنقه الحنفى أن المسلم تبعة لإسملام أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد 
لوقه توقوعه غرضا با نارم البقاء على اسل الفطرة أو ها هو آقرب, واعتبرث 
انعکة قن الجهة الإدارية غير علزمة بالنطر فى جللب المدعى» 
وبعسرف النظر عي آن المكوء يعبر سخصا لا پزمن بالإسلام على البقاء فى 
صفوفه. مما يقيح له أن يترو بمسلمة وآن يرث مسلما: وهو ما تسرمه الشريعة 
الإمسلامية, غإنه لم یتناول الموضر م من زاوية النصوص الاسستورية؛ التي تخسمن 
المولطتة وتساوی بين الصرمین في الممقوق والراجيات. 

لب 
وكان هذا التضارب في تفیل تص الماده اتشاتية مس الاستور. وهي تقريل سمتي 
"مبادى” الشريعة الاسلامية, فضلاً عن الاشكاليك الاخرئ التي يثيرها النص هو 
الزى بفع فريق من الإسلاهيين ‏ فثناء الحولر حول التحديلات السستورية لعام 
۲۰-۷ -إلى اعثبلر الملية عن اليسئوز؛ جوهر إشكهية العازقة یبن البين 
راقبولة كدقبة قى طرمئ التطور الدیمقراطی؛ ومع فن بعضهم لظب بإلغاء الادة, إلا 
قن أخرين طتبوة بإعادة لقنس إلى ما كان عليه فى السساتیر السابقة على دسترر 
41 وهوءالإسلام دين الدرلة» بينما رآی فریل ثالث آن المناغ السياسي 
والفكرى الساتدء لا يصمح ب :. أو العودة إلى نصها فبم؟ قبل ۱۹۷۱ وان 
الأفقمل هو تعدیل, مسياغة #لادة بما بعرل دون تفسيرها على نحو يذل بعبدة 
المولظنة. ثم ة؛ وكان من بين الاقتراحات التى طرهج 
آتذاك, اقتراح قدمته, ب ن يتل النس ليصبع «مقاصد الشدريعة الإسلاسية 
بادك كت لمان العالمي احوق الإنسمان.. مصادر رئيسية للتشريع». 
وهی © مارس ۲۰۰۷ وفح ۱۷ من التذفین على نداء أصدرة ٠‏ مركز الفامر: 
الدراساث حفرق الإنسماى, يطالب بتعديل المادة الثانية مي الاستور. علي أن يآخذ 
التعديل يآربعة میادی أساسية هي 
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٦‏ ان لالام لين عالبیه المواطنين. 
؟ آن الفيم والمبادئ الكلية للإنيان والعقاند معمدر من اللصادر الرئيسية 
للتشريع بما لا يتنلقس مي التزامات مصر طيقا للمراثیق الدرلية لمقوي 
الانسان, او ينل بعقوق اقراطنة آو بمبدء المسلواة فمام القانون. 
د أن التمتع بالسقوق والعربات المبنية لا بتوقف على العقاتد الببنبة گرد . 
٤‏ -غسریی: النزام جمبم ألجهزة الدولة بالسباب إزاء ابيا والعقاند پمشقیها 
من الواطنین. 
وبشکل هام: فان تصا هد القلق من تفسمیرات الملدة التانية مر اماسقور, لد ارتیط 
بتصاعد التفرذ السيلسي لجماعة #۲۰خوان السلعین؛ فر عقاب حصولهم علي 
۰ من القاعد فى افتخابات مجلس الشمصب عام ۲۰-۵, وهو ما بدا ماليا 
فرذي العام. ومزعیا لقسم مؤثر منهء يضم النفپ السياسية والثقاقية رالاقباط, 
مع آله كم يلت من فواغ؛ ولم هشرد من الهنم بل گان انمکاسبا طبعبا لاتشرش 
البنباسى الذي يشيع قى مصيز؛ على سميد المهتمع؛ وسميد الطبقة ااسيابسبة 
بكل آطیالها الساكمة والمعارشية: را لستظة. 

ص 
فى جاتب التاريخ السياسي غظاهرة. جاء الصمود المطاجي: في تفرذ «الإشران» 
ليكون االمعلة العلبيعية قتمالف بينهم وبين التظام السياسي القائم. منذ اتلق 
الطرفان - في عام -١41‏ طى مسس هذا التصالك, في أعشاب مفاوضاك 
سياسية, هرت يين قادة الجماعة السجرنین انذاك, ريين إدارة الرئيس 
«المادات»؛ كان من بين ممثلي الاخوان فيها الاستاد مد مهدى عاکف»- 
مرشد ٠‏ الإخوان» السابع, اقدى كان یتولر المنصب اثناء لجرا اتتخابات «. ۲۰ 
- وهي مغاوقصات انتهت إلي «مماهدة» من مستة بتود. مر التزامات, القزم 
يمقتضماها كل مرف بثلانة التزاماد. تجاء الطرف الآخر. 
رطيقا لنصرص هدا ااتفاق - الدى أثاعه «علي عشصارى: مزسی تنظيم 
+۰ . وفاش العرکي: والیسیط في الفای‌ضات. في مذکراع اتی د 
«التاريخ السسرى لجماعة الإخوان السلمین/دار الهلال/, ۱۹۸۰ تعهدد إدارة 
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الرئيس المارات منصفیه كل الأثا. افنام‌نية عقضیٌ العروفة با 
سید قطب» [۱*۶] 
القخسية. وا هرا + 


مزامرة 
العفو عن مق " لدقوباج ؛ لحكوم مها على التهمین فى لا 
فاده اتتظام الماحر, (*غلتما السلصه تجماعة] النمن 


كانو' فد انهوا » .د الستءبة المسكرم طم هم ها عام ۱۱۰۶ فى آعقاب مساولة 


افتیال «الرئيس ع دااناسر « هی +یدار, "اند 
وزع 


رمدرت بعقیم قر ارات امتقال. 
اللحصولین من الإخوانء إلى وظانههم الحكرمية. أما اهم هذه التعهدات. 
فهر آن الحكوسة ااترست بعدم التمرض الإخرن هي نضر الدعرة وبانسماح لهم 
پالقطانة على انبر ونشر الدعوة بافكلسة. 
فى سانل نلك سمهب قادة »التهوانء آن يلتزمرا بثلاثة أمررء هى آلا یساربوا 
اقسكومة [ وهر تعسر. بقرل «عشمارئ» إنه استخدم بمعنى تيد السكرمة]٠وأن‏ 
ينوا اليف .وألا مرفه‌وا السلاح فى رجه الدولة. 

ان مشطق الامتر:. الت ادل هو البي وفم الطرفين للقمول بیصوص الاتفاقي» 
وللإملاص فى فبا ال امانا إكن الامز لم نشل من مدلوشا منبادله: يفعت 
كلا میهمیاء لشطط بان الأخر . اتل مخطلفة- كاز من ببثها المملات ا#علامية 
امتى شفها الرنيس «'لءساداتء غم الإخوار .روص ف !إلى ذروتها بامتفال بعس 
موزهم لمي حداة .- بتصور ۰۱۹۸۸ سيب تفیودمم ثور الإيرانية. باهتراضسهم 
على بسيلسته تبساهها؛ ثم الم )كم المكرية. التى قدم البها - هى مهد الرئيس 
٠ميارك»‏ - قارة الما مة المركبون. :لذبي تلمطوا ۷ دياك با التنظيمية. 
رمكذا آعم الاتفاق لار ایس ءال ادات» الفرهبة لترظيف. «الإخوان المامين» هي 
غدمته»؛ فاشفرا مسد لی نظلم»؛ کان احم اعم “لعوامل التى مکفته می 
الانقبلاب لى ال ياسات. اتر"دیکالیه التی ميزت. عهد ٠‏ مب ااناصر» صر. دون تي 
يلقي مقاومية صماصربة يزكر .. فصلا من ذنه اجنام كاداء معلونة فى تصفية 
الإفبون السيراسر لاهنو اللرق للطرفون. ,هو الممارضية الببساربة النشطة 
لس تانباته: بل ورحصی لهم - على عكى ما يفشي /لاثماق- الشووع علی 
النزامهم سيم العته..: وأناح لهم انب شیامه شید السبارپین من قاية اتسركة 
الطلاببه فى اكسامهات. 
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وانلئق «الإخوان» فى مرا فقتهم على الصععة, من رزينهم الثابت بائهم “حزب 
الله وان كل من عداهم - من المسلمين ومن عيرهم - هم «حزب “لتسيسان», 
وإبمانهم بان الله قد مډعم دبنه حنی بارما. لفاجر, والطام الط الم ومن خبرتهم 
الحرگیه التي دفعنهم «انما للتخالف مه القوي السساتدة ۰ هتى لو كانت 
طاله آو فلجرة .- والعمل لسسابها. واستفالل بلك لتقوية ضهم: ركان ذلك ما 
فعلوه هبن ابوا سكرمة الرقن عام ۹:۴؛ . فى روف السمالق يبن الوفبد 
والبربطاتبين 'ثناء المرب الما لية الثامية, فى موا جهة أحزاب الأقلبة اتتماطفة ممع 
الألاز سقابل الست > لهم بنشسر الذحرة فى السساجد . رمي بيذه تكديب زعم 
أجمرّة الدعاية الألمانية بان «عظره فد امتنق لإسلام ١‏ فلم تكد المعرب تنتهي حتي 
کانوا قد #سسوا لهم شعبا في فلاف القرى 

رلم تكد حكومة الود تفادر مفاعفا: لتحل محلها حقوية من أحزكب الأقلية, 
حتي تحالف الإخوان المسلمون» مع الحكرمة الحديدة فد حلفاء الامس, رشنوة 
الأقلباب ونياية عده؛ - محركة سياسية شرسة ضد عزب 


التعالف الجتب- اغتال خلا الإخوان «سحمود النقراشى-- زعبم آگبر هزه 
الاحزاپ وهو » الدرب السعدی»- وردت علیهم حكومة السعديين باغنبال مرشنهم 


المؤسمن »سین اننام 

خي هذا السياق جات موافقة الإخوان على اتعام ‏ لسخخة مع ادارة 'لرئيس 
«السادات ٠‏ فعملو؟ تحسسانه قلیلا: والحساب >نفسهم كر الوقت, واستعلوا 
الرخسة دلتي منحت لهم لنتمر الدعوة من فرق عنابر #لسلبد. التي يفترش, 
أمها كانت تقتصمر عى الدعوة الدييا؛ في نشر دعابتهم السياسبة رفي إعادة 
بناه هباكلهم التنظيمية وهو ما راصلره في عهد إدارة الرئيس «ميكرك» افش 
اسطرت للحفاط على السفقة التى أبرمها معهم الساداتء, لبت مختكف وهو 
اربياد نفوذ ونشاط الجماعاءت الإسدزمية الني تمارس العت, وف الحائتين, تما 
في كثي !الأحوال السابقة. استثم «الإخوان» مياسة الاحنرا , النبادل حسایهم, 
واستفلوها فى التعلفل بن صعوف الجماعير؛ وفي با: وتهم “لداتية إلى أن 
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پحین الرقت فبتمالفون مم ؟لقوة الساعدة, ويعملون لعسابها ضد حلفاء الاسن, 
ار پشعق العمیع فلا يعرد هناك «قوي» سواهم. فيز هفون إلى السلطه؛ ويقبمون 
النولة الإسلامية. 

وكان اکتشاف الغطا فى تطبیق سیاس الامئوا. الثبايلء فو السب فى 
الصدمة التر. شمر بها الذين ابرموا صفقتبا. ين فرجشرا بن الإخران علي 
رشك الحصول علي الأظبية البرلانية لمي فول انتصایات قلدمة- بل لخلهم كائر؟ 
تادرين علي تمقیق هده الأغلبية لو انهم خاضوا المنافسة غذه المرة علي كل 
المقاعد ولبس على حوالى عنها. 

قى خلال تك الاعوام كان الإخوان حزبا سياسيا وكانوا ‏ گذلب - جماعة يبنية. 
وكاتوا تنللیما مدشورا قانونة وغير معطلور عملياء فتمتهوا بامتبارات الجماعة 
الديئية وشمیروا من القيود والالتزامات المغروضة على حرکة لاحاب السبالسية 
واعتبرتهم الحكومة حلفاء لهاء بينما اعنبرشهم «الجبهة الومائية التكيور - التى تیم 
أعيزاب المعارفة من قراها الرئيسية. 

ولم كن سسياسة ۲۱ حترا« المتبادل. خاطتة بالكامل ولم تكن مبرراتها التارية 
إلى التعامل مع الإنشوانئ طبقا لهذه السياسة, ولا تال 
فائمة. لتسقق هدف استیعاب الإخوان المسلمين على خريطة العياة السياسية في 
دولا مدنية ديمقراطية, رهر با کلي يتطلب إعادة رسم سياسة الاستراء المتيادل. 
هلي سس مبدئية؛ تفتلف عن العسفقات السياسية الانتمكزية التي مارستها بها 
كل الاطرالف رقادتها إلي المتزق الذى کشفت عنه نتائم انتخاباك ۵ 51۰۰. 

وهو ما کان بتطلب آولا: أن يجتهد ۷۷حوان, لیترسلرا إلي فصيل راضع من 
ناحية الفكر والتنظيم, بين ما هو ديني وسا هو سيلسي, وان يعلنوا التزامهم 
بهذا الفصل. 


انتهت إذ نانك العاج 
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زفق 


لكر ٠:لإخران‏ المسلمين» لم يقدموا ذى ليل على رغبتهم فى الاتيماج فى العياة 
السالبه ليولة مدثية دبمقراطيةء واء هلي ميتارف انتعایات ۲۰۰۶ او خلال 
ممارمستهم العمل السیاسی تحت قبة مجلس الشهبء آو علاتشهم بالقری 
السبامسة اللفري. 

وكار من دلائل ملك ٤ن‏ #لبرنامع التنن خاضوا على أساسه لننخابات ۲۰-۵, لم 
بفتلف عز غبره من البرامج الفى خالمست علي آنساینها الأسزاب السياسية 
الاخری, دما عیها « العزب الرملنی» تل الاتتشاباتء الىشاك مهمر التی رصدها 
البريامح؛ كانت مى نفسها الشاکل: لث طرحئها برامج تلك ا لاهزاب وأسالیب 
العمل الإخوانية, لم تكن فى عمومیتها تتمبز عن الاسالیپ التى تطرحها براسج 
غيرها من الاحزاب والجماعات.. لكنهم حرصوا على إضفاء مبزة اسبتشاتبا زعطى 
مكانة برنامجهم فرفعوا شعار «الإسلام هو العل» كشعار جامع لتيرنامع؛ رفر 
شبمار غاسضی وغير مدر المعس ‏ وعلوان لا ةا له بالتفصيلات الواردة نعف از 
لم يكن هناك علي سمميل الشال حل اصلامي فشتلة البطالة يملف عن المل 
المسبسيى تو العل افیهودی, فى حبن يمكن أن يكون لهذه الشكلة ولفبرها - 
کتشجیه ‏ لصیاعة أو ليميا الصایرات رإزالة العشواتبات , حل »وفدي» وار 
ناعمری؛ وثالث « تجدميء ورام يتبناه » الحزب. الوطفيء. 

ويسبب غموض الشهار وعدم وجرد هلا واضهة مبنه ونين تغصبلای اقبرنامي 
الاحواني فد تعددت تعسیرات قادة الإشوائ السلمین له على سعو دفع البحض 
للشك غی مدم: اتفاقهم على مهناد. ويفع آخرین للظن باتهم پتعسون ابضفاء 
العني الصفيقر المتمق طبه فیما بينهم لاء عن الاخرین؛ حنی تنيب الأوضاع 
السلبة والإقليمبة لقبول معناء.. ودع مريقا ثالثا الجعح ببس التضسیریی. وكقول 
بن الإشوان لا یعرغرن لشمار «الإسلام غر الحلء معني محمدا وواضما: لك 
اختلهرا فى تفسیره: ومع ذك فقد طرعرء في مهرکة الانششالبات الب لمابية لعام 


fo 


۰۲۰-۵ و رگوا لكي حب بضافة انتخابية الحرية الکاملة فى تضسیره كما يما 
لدی اللكثرية 
اتلمة من المسربين. جزم إلنهم. وبدطیهم بذاك عبزة على منتفسیپم فى 
الاسضبت. "لش هی من الصروراءت النى نبيع المحسررات حتي لو وصلت إلى 
مد تسبشير ايات الله. لر اء مقاعد قلملة فى مجلس الل" 


من بين تطيات انخلاف هول مثو هذا التیهار الذي اسيم تهموص مهمد ۷ 
يشير إلي محني محدد. أن بعض قاده الإخوار الملمير, وء أبذاك ‏ ريح ذلك 
بائه مرد تسجيل لوافع تاريخي. هو أن الامسلام ‏ كان ولا يزال المكري 
المضارى المصريين بسرف النظر عن احتلتف أديانهم. وهر حديدة لم ينكرها 
أعد مين اعترضوا علي استخدامه- لكنها لم تكن تصلع ‏ في رای هؤلاء 
المعترضين ‏ تفسيرا لعني التعار الدى يتحنث عن لول ابسلاهية مشاکل لاتمة 
فضلا عن أن الأحزات السياسية لا تعرش المعارك الانتحابية بحقائق تاريخية فو 
جغران مرؤى سياسية. والا لجاز لحزب خر أن يخوض الانتخابات بتسعار 
من نوع «رحدة الوجهين الب‌دوین والقبلی هی الحلء أر من الاسكندرية إلى 
آسوان.. هذه بلادنا با اخوان»؛ 

وذهب آخرون من قادةءالإخوان السلمین- فى تفسیرفم لشعار « الاسفام هو 
الهل» إلى آنه يشبر إلى أن مرشهي الاخوان لجلس الشهب پلنزسرن - يسكم 
ترببنهم الدينية ‏ بالفبم الاخلاقبة الرنبعة افنى جا؛ بها الإسلام. كالسبق 
والشرف والامانة والعنل رالنحفف عن مد البد لعآمواتي :لعامة؛ وعر ما يجعلهم 
الأجمر بتسثيل الشعب لاهم سوف يمارسون دورفم كرب عه, انطلزقا من 
الرازء يني وسيكون إصسلاح الأخلاق الفردية والعامة فى مقدمة الإنجازات 
التى تحففها حكرمتهم بحيث يشعر كل مراطن وکل مسئرل, أن الله رقيب على کل 
ألعاله فیفرم براجبه تحاء طسه ومجتععه روطده بالذمة والامانة, وبنتك يختفي 
اهمال وله راهساء رتتراجم محدلات انحريمة, 

ومو تقیبو متجامل ‏ کب ذهب الفتقنرن لير نامي , جابقة أر النظم السياسية لا 
تمتمد - بالمرچة الأرلى» على العدماش الأقراد القي بصمعب- بل ريستهيل- 


۹ 


المكم علمها. ككنها عقوم على 


موشسوهية طادرة ضرا العحقة : 


اسر رسظممات وه للسترلبات؛ نفع قواعد 
, ال .تة والم'ول : نطق قاسرة الثواب 
والعقاب , وقضه عن فى زعم الإخوان بانیم أكثر أحلاعية سس عيرهم يبطرى في 
ذاته ي تعميم يضفي العصمة الأخلافية على كل هن يضوى تحث لواء 
الجماعة, فهر يشكك فى آخلاة عبرهم سوا کانوا مز "لسلمین أو غير المسلدين. 
فان هذا الرعم ليس مسرر! لكى متولى الآخران الدکم. بل قد يكون الافضل 
لإزسلام ولهم. أن سششرا فى مجال شر الاشلاقبات والقمائل فى المبتمع كله, 
عن قاعدنه إلى قمت. وبين الذاي عمیها من میلارعم انی رحبلیم عي الانياء 
فتستقيم بذلل اسور المسلميي؛ التر لوتستهم حتى في عهد الرسالة رههو. 
الخلفاء الراشدین: م بون حاجة لآن يتوثي ' 
:لجمیع, حكاما ومحكومين ‏ سيكتسيبون فضمائ, الإسلام: ويكوترن إخواتا 
مسلمين سن دون حلجة الانشمام لماع 

رى تفسير آخر ذه بعس قادة الإخوان إلى القول بان الشهار والهاف 
السباسی والستوري سن البرنامج بصوغان سشروعا 'دولة مدننة ديمقراطبة ذات 
مررجدبة إسلامية وهو بقسين پسبو فى الظاهر أقر . الو مضى الشمار؛ وال 
بعس يسبوس الجانب النظري الذي حملتبه مق.مة اسربامج. لكن ذلك لم يكن 
كايا من وجية بر العتوخسین إنبزبه غموسه, بل كلذ عن ناقضات المكثيرة.- 
واک أن آصسمابه لا يغرهون له مسي ممددا؛ ثر أنهم موقون هرا الممنى؛ ولکنهم 
يعرسون على إشمانه وظر ی بظل ملعزا على انأخرسن. لأسنباس قد يكون من 
پسها أن الرعلة حسب قرلهم: هى «عرعلة المشاركهه الى لا يجرز فبها 
بكشف | #خوان من برا سهم إلا الأقسام التى نتج القرى السباسية + نئيا 
الآشري؛ رجماعمر الناشسن, على قبولهم ضمن الجمهه الیمقراطية: مما بهیی» 
لهم القرسة؛ ففوص ,مرح انالمه السی موف بحمشرن فبا على الأظبية 
اقبرلامیة, رأسذاك يسبن آوان إعلتن البرنامع :لى يتعلق بها 


Ev 


+) 


وكانٍ مما فكد ناكد خيلا رقع قبه الموقم الالكترونى المماعاء هين بت النص الكادل 
اليرنامج الانتخابي الذى خاضوا هي اساسه المعركة الاتتضليية لماع ۰۲۰۰۵ رهق 
يتضمن مقدمة فقهية, تنيهت الجماعة بعد ومين, إلي أنها تتطرى علي ففكار لم يعن 
ران الكشف عنها؛ لأنها تتعلق ب «سرحلة المدلبة: وليس مرلة المشاركة, لمصمدرت 
الطبعة الورفية من البرتاسج من دون فن تتضسمن هذه المقدسة, التي اختفت كذ من 
صفحات ا توقع الإلكتروني. 

الأهمية هزه المقيمة تمد الأزرائي المهمة حى ملف الغلاف حول علبيبة اللدولة تى 
پنشدها الإسسلاميون. ول إشكالبة الملاقة بين ادبن والبولة. وموقعٍ ١ا‏ وان 
+لسامین» فى سفو. الإصلاحيين. رآيت أن اتشر نصها الكامل الذى يقول. 

«بزتكز البرنامي الانتقلبى اللإخوان اتسقمين زى يطرحونه لوض انتخابات مجلس 
الشدب المسرى قعام :۲۰۰ علي الرجمية التي ينيع منها متهاجنا في التغيير: ودي 
المرجمية الإسلامية وا لیات البيمقركلية فى لقبولة المبنية الححيتة. 

ولآن المنهج الإسلامى پل سقرملت الاس اجه قله ناه سلاج النفويس» حتی تسود 
القيم الأخلاقية الرقيعة قيعب كل إنسان لاغیه سا يهب لنفسه ررزياد الإيملن عفاء 
افقميا الفسماثرء ویشمر کل إنسان برقابة الله. ختقق تسب الفساد قي الجتمع 
اقتصادياً واجتما مياً وسياسياً. 

ولان المنهج الإمسلامى یقی كرامة الإنسان نون تفرقة بسبي #لون لو البنس لر 
العقبدة, ويها عليه كل مقومات ها «با تبه الدئس.. فن دما کم بآهراضکم 
رأموالكم حرام عليكم. كسرمة يومكم عزاء فى بقيكم هذا فى شهركم هذاه فإنه پجعل 
هذا إنسان حرا فیطلق للقت “إبداع عنده: ویحافظ على كى القيم التى ترفع هن 
شتن هنا الوطن. مثل العل والإسسان والاتقان ورغض الظلم رالاستّبد .ال ولاه 
بقور مبية الشىري التي يسترم إرادة الولطئین قى اخفیار مميفيهم قى كل مزسسات 
المجقمم؛ تشريمية كانت لو تففينية أو نقابات لو جسعیات.. إلخ. ويقرر نهم في 


A 


امهاسبة هؤلاء المسلبن ويسهب الثقة منهم. لأنه یجط من الممااصب العلمة رتمثبل 
الموفطنين شيمة لهم لا رفحة عليهم: تکفا ۷ نشريفاً: بذلا ۷ سفعة لآن «جبر قلس 
أيقمهم الاسم 

ولان يملا ریت تمقل منهاجاً لبا ءرالتسيس رالتقدم والنيضة وا صلان- یسدد. 
قیها العلال رالعرام في لمتشريمات والمماسلات والأقوال والأقمال. كل ذاك يريط 
السياسة يالأخلاق هيجطل غاياتتا تبيلة. ويلزم أن تكون الوسائر ای نبيلة. 

هذه الشريعة تحمد التكاليف بين الفردى والجماعي والاجتماعى تمثل مالا الشخس. 
ونظلاماً الك وسيامًا للجماعة, وسلطة تقيم بوي اله هذه الإسلذم كابد له من بولة 
تتيمه وتجرسه وتلتزم منهلهه. كما آن الل ابم ر الى ابد له من دولة تقیم وتعرمه 
وتلنزم منواجه 

ولان الإسلام یرقض السلطة الدينية فالدولة قى الإسلام بول مدتبة: تضم الامة نظسها 
رمؤسساتها وهی مسر السلطات. وهذا اجتباء بلسرى خسن اجتهادات بشرية 
آخری تير رتعدسن في إطار ثوليت الشريدة وسرعميتها العاکمة لسلطات الآمة 
والدولة. في مسق فتری عتميز- لمهي دولة صدخية تاسك وتقرم بتنفية اللريمة ولفامة 
حدود الله رايس في الإسغزم سلطة دينية لأحد- مهما علا شقه- على اعد إلا سلطة 
المومظة للعستة وافعوة إلى للقير والتتفیر من الشر وهي سلطة خرلها اه لكل 
المسلمين ادناهم وآعلافيب 

ألما سطملة الحاكم شهي ساعلة يموجب العقد الاجتماعر بين العاكم راللمكوب تقیمها 
الأمة. وتطور مؤسساتها المدنية, ها مدنية تتفي الفدسية والكهانة عن الدولة مم يقاء 
مرجعیتها لسلامية شرعية, لان الإسلام وضع عدوا ورسم حقوقاً 

إتها نولة تمزج بين الدين والدرلة درنما فصل لو لتحا , اذا فان الامة هي ااتي توفي 
الساكر. وهي ساحية العق في فسیطرة علب وهي تخلمه ستي راك نلك من 
مصادتها. فهو حاكم مدني من جميع الوجرم. 

لذا مان المتهع الإسلامي هو الوسطية الجامدة بين نیا والاحرة: فليس هو الدين 
الذى يترك انیا تفيم معفکته خارج هذا المالم. فهو يقم لدنیا مع الأشر ة- ويتعرصس 
علي ساکل لاس وملبسمهم «إن لك الا تجو ع فیها ولا تعرى وإنك ۷ تظمؤ! غيها ولا 


هرم ندید او 


تضمی. (إطه: ۱۸۸- ]۱۱٩‏ والسرس على حملیةالطبقات ؛لدبية والفقير] عماً. يليس 
هن باتوی الزكاة فى مصسارفها مغ . ويعيعي على ترظيف سخترعات الحضارة 
وتنمية السستاعة والزراحة النهضة الأمة.ىهالهملة فإن کل ما تتطلبه دنيا الناسي إنما هر 
دين وتتالیق لمرعية. لتا قان الملهج الإسلامى هو السطية الجاممة. رهي خسييصية 
من خصائص الإسلام ولسعة ثابتة من قسعاك المنهج الإسايمي. في الإسملاح., 
لسلا النقس.. إلصلاح المجتمع الإتسلني. بلا غر فى الاقراط عند التشبعین رلا 
تفريط عند العاملنيين والمنكرين لنى_ الدپن مى المياة. 

لذا بعتبر وان المسلمون لقسهم بعاة إلى الله بالسکم والويبنكة الهيسئة للطببق, 
لسرم الله كما آمر؛ من خلال الوساتل السلمية الناحة عبر المؤسسات #دستئورية 
ا#تالمة. من خلال نايق اقترا ع العر النزيه. ويتم ناك عبر 

ا يناء الإنسسان القویماللتزم بعقيدته التى لختارها دون إكراء. ويسلوكيات وأخلاقيك 
مته العقید 

# الإهرية الكامقة لكل إنميكن هی مهدا اصپل وفبه الله منذ ولايثه. وهی آسلس فيا م 
جبتيبارة التهويب. 

8 أن یتوقر لمي المجتمع نليات رشرابط لقيام هكم ريد قائم علي المدل والساراة 
بين جمیع راد الأمة, ومونما تسیز باون فى جتس فو عقيدة. 

لا استخدام خبرات العضارة الحديثة رالتي ۷ نتتاققى مع ترلبب الشريعة الإسلامية. مثل 
الصا بين السكطاب والتعضدية الهزدية, وال لرل افسلمي السخطة عبر انتةا 
© نرهضي استخدام العنف لاختصاب حقوق الآخرين شحوياً وآفراداً. 
ونب أن يعلم قرمنا اتهم آحپ إلينا من اتفسناء وأنه حبيب إلى هذه التلوس أن تلهب 
غیاء لعزتهم. إن كان قبیا الغداءران تزهق شئ لجبهم وكراستهم وبپنیم واسالهم إن 
كان فیبا فداء وما فوقفنا متا اوتف منهم إلا مةه الماطقة التي ملكت هلينا مشاعرنا 
واسستبدت بظويذاء دإنه لعزيز طينا جه عزیز أن نری ما بحیط بقومتا ثم نستسلم قفل 
قوشرطهسى بالهران تو مسشكين البلسء قفن تعمل لتاس فى سبیل الله فكثر مما تعمل 
من فنحن لكم 9 لفیرکم لبها الاك ولت نكرت يك يوم من الايلم». 


تنزيهة. 


للف 


فى هذه المقدمة الفقهيه البرنامح . وهی آعم سا فيه . نصوص مسريعة تقول إن 
متهم 37خوان في الت إفي المرجمية الإسلامية رالالیات الايمقراطية 
في الدولة السنية الحديشة؛ وتجزم بان »الإسلام یرفنی السقطة الديتية.. والبولة 
غیه:, دولة مدنية تضع الامة تظمها ومؤسسماتها باعتبارها - آى الأمة ‏ مصبر 
السلملاج: ريؤك البرنامج ‏ قى الجلنب التطسیقی- آن الا خوان «بتمسكون فظام 
البولة نللاما جمهی پا برلانیا يستوريا دبمقراطیا فى نطاق مجلدئ ا[سللم.. 
يكلف رئيس الهسهورية بالهام الاسثرائبجية كالدضاع والامن القرمی والسياسة 
الشارجية.- ريظف غيه رئيس اليزراء بالهام التتموية کالنرا هة والصناهة والتجارة 
والتطيم والعسعة رغيرها .. 

وبسيسرف انار عن ان النص يخطوي على فمسوض رتناقض بین دصرته ال 
جسهورية برلاتية- يفترض أن رئيس الجصمورية فيها بستل سلطة السيادة, 
ريسارس سلطاته يواسطة وزرائه ولا يتولي متطردا أية سلطة؛ وبين مطالهته بن 
ينولي الرئيس المهام الاستراتيجية ویتفاسم السلطة التتفينية مع رئيس الرزراء 
مما يجمله اقرب الي بونامج الحزب الوطفي, الذى بهدف لضبط صيفغة النظام 
الجسهورى المضتقط ای يجعم بين النظاسين البرلالني والرثاسي؛ مهو نص 
ينطوى كاك طبر تناقض بين صيغة الدولة المدتية التي یفقرعی ثنه يدعو إليها, 
وبين نو االرجمية التي تستند ليها هذه الدولة. والتى يفترض آتها سرجمية 
(سلامية. لمح أنه يؤكد آنه ‏ ليس في الإسلام سلطة دينية اعد مهنا علا شقه. 
!7 سلطة المرهظة المسنة والدهرة افخير والتتفير من الشر وهی سلطة خرلها الله 
لكل السلمين.. إلا أنه یدود لیزتند أن الاسام #بد له مي دولة تفيم» وتعربه 
وتلشزم بمنهاجه وتقوم بنتفيذ الشريمة واقامة صدود الله رمى سولة تقص مقدمة 
البرناسج تاح على آنها «تمزج بدن الذي رالدرلة.. درسا سيل لو اتصلر»؛' 
ولان النولة بمقتهومها الامستوري؛ تمایس السلطة ۷ الرعظ: مإ كل سا قات 


بف 


عقيمة برنامج «الإهوان المسلمين:. #انتضاباب عام ۲۰۰۶ عن آنه لیس فر 
الإسلام بسلطة دبنية لأبمدء إل سلطة الوعط والارشاد. هو مجرب تلاعپ مقصود 
بالالفاظ لا بنفی أن ما يمسعى إلبه المرثامج بالفعل؛ عو إقامة مولا 
إمسلامية. تمارس سلطة ديبية لى رهاباها من المسلمبن ومن غبوهمء وتطبق, 
یه تفسبيراتها . التي لم تفصح عنها . لاسر ع الله. إذ لیس منطقيا أن ينيمي 
الإخران للوصول إلي الحكم عن طريق الانقخابات- لكي یشتلوا حكومة يتولي 
الوزراء فيها مهمة وعظ الولطتین كال فيما يخصصه فیتفر غ وزير الداخلية لتوزیم 
بعاء نس شعبان رسباپ «المسن العصین الذى يحمى من الحسد والعين» 
على زحام السيارات الواقفة فى شارات المرور ویعقه ورير الفارجبة جلساجه 
إرثباد لسقراء بول الكقر - خاسة سقير الشبطان الاكبر المااكن فى البيت 
الأبيض . يدعوم خلالها لاحتناق الإسلام؛ بيئما يتفرغ وزير الثقافة ببيع السفور 
را لسك والسواق وکتاب +هذلب القبر ونعيمه» اسام ممسجد السيدة زیتب ء رخسي 
الله هنها ما 

ویصرف النظر عن من «الموسظة السسنة» ليست «سلطةه یالفهوم الدسترری, ولکتها 
«ئور دينيء لر «واجب اجتصاعی»: فان #القدمة التى تشب على أن لحرلا هى 
الإسازم, دوألة مدنية تقمع الأمة نظلمها ومؤسسماته' وآنها تقرم على عقد اجتاعی 
بين الساكم والمعكوم تمود اتشاب على كل ما سبقء إما بالاستبراق علي قر 
بنصوس صسريهة تتناقض سعه تتلقضا تاسا, فالاسلام = كما قال البرناسي- ۷۰ 
يعرف الفزلة الدينية» لكنه - كما لضفيف - .لابه له من مولا تقبس ونسرسه وم 
بمتهاج»» رهو - الاسلام- «مع البولة المبنبة الى نگون الامة فبها محر 
الساهلات, والئی تستقید من خسرات الصفبارة الميبثة کالفسل بين السلطات 
وتدثول الأسففة والتهدببة للهربببة- ولكن ذل كله مشروط بان بكرن :فى إطار 
شوايت الثمريعة ومرجعیتها الساكمة اسلطات الامة دالولا قى تسق فكرى مشمين 
هي دولة محنية تامت وتقوم بتنفيذ الشریما وإقامة حدود اه والإسكام - كما تال 
«لیرنامع- ءلم یعط لاهد سلطا على هد إلا مسلط الوعظاه إلا آنه * كما بلق 
البرنامج- «وضع حبودا ورسم حقوقا وسيب تكاليف شرعية». 


a 


ولا معني لهذا الكلام- إلا أن الإصلاح الاستوری الذى يسعي إليه الإخران 
بات مرجعية إسلامية. 
.. بل يهدف - على وجه الدقة - إلى < لد شكل مدنى». وهو سا 
عبرت عنه القدمة بقولها «إن منهاج الإخوان المسلمبن فى التغيبر پستند إلى 
المرجعبة الإسلامبة والألبات الإدمقراطبة فى البوله المينبه العدسا» فالمرجهية 
«ديبية. وال لیات «عدنية ٠ويتمبير‏ أشر قالت ا لقدسة پالسصي إن -الانیة.. تتفي 
القدابية والكهانة هن النولة مع بقاء مرسعيتها اسکلمية لمرهية.. آآن الإسسلام 
رضح ردا ورسم حقوقا ۰ !تهنا دولة تمزي بين الدين والدولة دونما صل لو 
اححاد, لذا ان الأمة هي التي توئ الصاكم رهي مساهية العق في السيطرة 
عليه.. وهی تخلعه متي راب ڏگ عن مصلحتها .. مور حاكم مدني من جميع 
الوجوءه. 

ومعني هذا الكلام أن مبنیة الدوقة - قي رى الإخوان- قاهمرة على حق الأمة 
في اختيار الحاكم وخلعه. آما ما عدا ذللد- قليس للامة - التي قوي البرنامع إنها 
مدر كل السلطاد » في سلطة آو حل وفيس السلطان الذي تنتقبه الاماء 
سليلة هو الآشر؛ آنه يدخل قى سلطان الله ويى_ کل ا لویسسان والسلطات قى 
اليولة, مو ٠‏ إقاسة جيود الله» از إن مرهعبة الشربعة «حاکمة لسلطات الامة 
والدوقة.. وهی ده الصلال والصرامء قى النششریعیات راالعاملات والأقوال 
را لافمال»: رای نسوس قشسقت بعض غموض شهار الام هر العل .. كما 
كتفت جانیا من دلالة فزورة «درلة مدنهة ذات مرجهبة |سلاسبةه الا آن البيوال 
الموري الذي لم يجب عله البرنامج نتفای لجماعة ا خوان اسلمین العام 
۲-۶ هو : ما الثرجمة العملية الإجرائية لمسطلي «يولاً مبئبة زاج مرهعبة 
إسلامبة؟ وقبق بمكن ژجسید هذه #أوجعبة الإسلامية فى شكل موس ی ممن 
ممسات البولة اقدميلورمة* 


ليا 
غلك هو السؤال الى آجاب عنه برضوح مشرو برنامج العزب السیاسی الذى 
طرحه 'الإخوان السلمون" قى خريف عام ۴۰۰۴ء ووزعت نسفا من مسويئه على 
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هدد سدور من الأسضصیات. العامة السياسية والقكربة ذات. العلاقة الطيبة 
بالجماعة, لكي تناقشه تمهيد؛ لتفدیمه الجتة الاحراب وهي الفكرة التي هدلت 
عنها الجماعة قیما بعد بسبب الاعتر اقمات الواسعة القي أثاره البرنامج. 

ويتطلق مشروع برنامع «حرّب الإخران السلمین-- الذى لم يحند الشرو م له 
السما- من رؤية تدفپ إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية- التي تهدق إلى 
٠‏ تحقيق الضرورباج والناجای والتهسينات فى مجان البين رالتفى والعرضي 
والعقل وا الي ټل الیسباسا الداگمة فى تحديد أولريات المرب واهدافت 
وبسياماته واسقر اتیجیانه» باعثهارها ٠تمثل‏ سجر الزاوية فى قیمنا المضسارية 
والتي انتس لها المسلمون عقید ه وحضار+ وانتبى لها غير السلم عضارة», 

وفي سباق مستدرج من الأمكار يقو لهي النهاية إلى تصديد أداة تمقيق هذه 
الاستراتيجية, حصر برنامج العزب المرجمية الأساسية الشريعة الاسلامية في 
اققرأئ الكريم والسنة النبوية العصسعيحة, القولية وا لعملية. آما ما ير ذك من آراء 
الطماء والفقهاء, فقد اعتيرها ایتهادات بشرية. يؤخد منها ويترك فى كل عصر 
وك بيئة بضر موافقتها اراد الشارع وتحقيفها لصلحة الجماعة. 

وقي تقسيده لنصرص. القران والسنة الممهيحة, التي تمثل هذه المرجهباء زهب 
برناسع العزب إلى إنها تنقسم لذلا أتراع. 

#ايتظم الأرل آمورا ثابتة لا تشمتر باختلاف الأرمنة والامکنةء هي القاهبة 
بالعقكثد والشعاتر.. وهو ما اعتيره خارجًا عن نطالي برناسج ونشلط اگمزپ إة 
هو من اختصماصر ٠“لأخوان‏ السلمین» كجماعة هعوية .. 

© وينظم انوم الثاني من نعموص القرآن والسنة - ور ما پیغل فى نضاق 
برنامع المزب - الأمور التي تتمّر ترا قلیلا بالتخیرادء ریسم تواهدها 
الشرعية بين البادی العامة والتفالسيل الفسیریة, كسائل الاهوال الثسخصصية 
الأسرية والاسس الاجتماعية والأخلقية؛ وى الأمور اقنی تشکل القوا مد اققی 
يفوم یها بناء الجتمع السلم . 

© اما النوع الاك غهر النصرح التي تنظم العلاقات الدنية السيلتية البنپوية 
بكل آنواهها الاقتصادية والسياسية والاجتماعاية بين الأقراب ويعضهم؛ ويبنهم 
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وبين التولاء وبين الدول ریعضها: وهی مساتل اگتفت الشريعة ۰ بالنسبة لها د 
بالقاصد العامة والاصول الكلية رالبلای التی نستجیب لحتغیرات. رلم تتعرض 
الشسيء مسن التفعسيل ]لا تادرا. وتركك ذاك لاجتجاد السقل البتسری في تطاق 
البائ العامة وا لاصول المكلية, 

ومن حیث إلزامية تصرص الشريعة, قسمها البرنامج إلى قسعین 

# الآرل - والأقل عددا - هي التعموسن قملعية الثبرت وال والتي لا مجاال 
للاجتهکد فيها 

#ارالثانى هو النسوس لني اقلبوت رالدلالة. وافتی تحتمل وجوها عيّة, وهی 
البال الأرسب وا لوسم للاسمهاد وتمدد الاراء رالاقکار خاسة فى الأسكام اقش 
ميلم تمر الصیا ] الانيسوية. وفي هذه الصدود تكين قامد: .انتم اعلم بشنون 
دنیاکم؛ عقيدة بعا لم يرد ليه دليل شرع معتبر الدلالة», 

وسم آن البرنامع اشار !إلى مبادی آخری للشريعة الإسلامية مشش أن الأمسل قي 
الأضياء الإباحة- ران التحريم هو الاستثتاء فى حالاث معددة طي سسيل العمير. 
ولا تسريم إلا بدليل. شرعي معتبو, وأن المسكوت عته قي محل العفو ودبیژ 
التيسير. ورفع السرج. ودقع المشقاء وآن الله لا يكلف نقسا إل رسهها وبقدر 
طاقتها واحتمالها. وأن القمرورات تبیم العللوزات, ولكن هذه الشرورات تقير 
بقبرها.. إلع المبادي الثى يجوز الاجشهاد ياء إلا آن البرنامج بقهب إلى آن 
الشريعة مرد البق فى الاجنهاد على من «نثوافر فبه شيوطه مم الالثزام 
بوسائكه وله وافطقهبةد 

ويعد أن استبعد البرنامج النوع الأول سن التسبوس الاساسپا الشريمة, 
الخامی باقعقائد والعبادات والشهاتر اليببية؛ عن مهال اغنسامهء لبجطه من 
مهام جماعا الإخران بصفبا جماعة دعوية بعكم آلى يغرج عن مى /أشريعة 
الإسلامبة مالفهوم القائوفى الدسنوری الوارد فى الللد] الثانهة من البمستورء 
وهو الفهوم اى مسیعیل فى إطارد السزّبء امثهى إلى الإهابة من السؤال 
الملم وفر. ما اقزئ تقصده جساعة الاخوان المسلمين تهييدا بمعنى «البولا 
المدنية زات المرجعية الإسلاسية؟: . وكيف بمكن تجسيد هذه المرجعيا قى 


ميكل سلطات افدر المبنبة الستورية الثلاث لتعروفة, وهي السلطة التشريعية 
رالثئفيدية واتقضائية؟ 

وس الإجابة حن هذا السزال قال البرنامج بالدص «تطبق مرجمية الشريعة 
الإسلامية بالرؤية التي تتوافق طیها انامة من خلال الأغلببة الب لملنبة فى اة 
التشريعية . ویجب علي اقسلطة التشريدية أن تطلب رای عيئة من کبار علماء 
الحين فى الأمة على أن تكون منتخية آيضا هرا ومماشرا من علماء الدين 
ومستكقة الستقلؤلا تاما وحقيقيا عن السلطة التنفذية في كل شئونها /لفتية والمالية 
4 #دارچه ویماونها لجان رمستشارون من نوی الخبرة وأهل العلم الأكفة. فى 
سائر التخصصات الملممة الدئيوية الوثرق بسبينهم وأمانئهمء ويسري ذاك على 
رئيس السهورية هض إصدار قرارات بقوة القاسن فی قيبة السلطة التشسريمةء 
برای هذء الميتة يمثل الراى الراجح المتفق مع المسلمة العامة فى الشررف 
المسيطة با مرمع ويكرن للسلطة التشريدية - لمي غير الأحكام الشرعية القمامية 
المستندة إلي تصوص الطلعية الدلالة - الفرار النهائي بالتصويت بالأغلبية 
المطلفة على رأئن الهيثة. ولها أن تراجم الهيمّة الدينية بایداه وجهة نلرها فیما 
تراه أقرب إلى تهقيق اتصللماً الدامة قبل قرارها النهاتی» ويئم مقلنون تهديد 
مواسقات علساء اليبن اقتبن بحق لهم انتفاب فينة كبار الطماء وا لشروط الث 
يجب فن تتوفر فى أعضاه ألهبتة». 

وم تتضدن تقایل البرئامج إلا ائلة نماذج لقهوم العزب تنطبیق الشريعة 
الإسلاسية: 

# الارل: عيم جوان ثولى غير السفمین لطبي رئيس الوزراء لو رئيس الصمهورية, 
انطلاق؟ من فن الشريعة الإبسلامية ا نمزم غير السلم بواجب یتمارقی مع عقيدته. ثم 
أن قرار المرب - كما زعب البرنامج-«یمتل قرارا بلسرهيا أى يجب أن يقوم ي 
المقاسد والاسس الثى عییتها الشريدة الإدسلامية؛ معا يجهل رئيس الدولة. آو رئيس 
الوزراء - طبقا اانظام السبلسی لقانم - إذا لقحذ »ابه قرار الصرب. مساءلا عن 
استيفاء 'لجانب الشرعى اقام الحرب؛ وهو بهذا يكون عليه واجب شرهى یلتزم بع 
# الشانی: عجم جواز نولی اقرآة المسب رنبس النوئة؛ لأن الراحبات المفروضة 
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على من بشغل هذه الموقع. تعطبه الق فى ممارسة مستولباج تتعلق بالولاية 
وتبادة الجیش, وهی عن البستوایانت. التى 7 يجرز عن بفرض على الراه القيام 
بها نیا تتمارض مع طببعتها وأدرارها الاجتماهية؛ اما فيما يتعلق بعق الراة 
تولى وظائق اخری ستل القضاء فقد ذعب اليرنامج إلى آن إمكانية عسل 
ب ان تفضع لنقاش مجتسمي رشر سي للتوصل إلى توافق مجتمي, 
© الثالث: توشيع العقوبات المفررة في الشريعة الإسلامية. علي جرائم العدر., 
امتبارها علوبات تطول المجرم الذى يخرج عن مجتمع هية له كل أسباب ودواقع 
الاستقامة دون جدرى 

وأثار نس البرناسج علسفة من الاعتراضشء شملد القساما من القوي 
البیدقرلطیا, (لئى کشت تممبر أ۴ غوان السلسينء قصپلا بيمقرلطها: على موه 
إعلانهم باتهم پسعون إلى پفاء «بولة ميئية ذات مرجهية إسلامية» کیا شملت 
كذلك یبش تقطاب الآشوان السلمسین: كان من بينهم «بعبدالنعم آبو الفشرع» 
وددعصام #لعرپان». وتركزت الاعتراضات. على ثلاث نقاط مهوربة: 

8 الأولى: النص الضاص ي المبتة الدينية التى فصن السرناج على أن تعرض 
لبها لر عات القوانین قبل صصدرر+) هي مجلمر الشعبء ومشروهات القرارات 
بقرانين التى یصسی‌ها رئيس الجممورية فى خببة المجلسء لتراجعها من حیث 
مدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية, فإذا لم تكن - فى رايها - مطلبقة. ١‏ يجوز 
الجلس الشدحب. أو رئيس الجميورية إصدارها. 

دفى هذا اقبياي دار الممترضون إلى غموض طريقة لنتتشاي هذه الهبئة؛ الت 
أعال البرمامج إلى القلنون مهمة تتظبمهاء وآثار اك استلة معقدة حنها من هم 
كبار علماء الدين فى الامية القی تنشكل عنهم هذه الهبتّةٌ؟.. وهل عم فقط 
الساملون هلى درجات علمية علبا من جامعة الأزمر*.. وآي البلت ای يدكن 
اعتبار خربیسها من علماء أو كار علماء البين* فل. بقلصر ذلك على الگلیات 
الشرعية الثلاث فى جامعة الازهر.. وهى ‏ سول «لدبن» وه لعة المريية 
رالشريم: والقاءونه .. آم تشمق خريجي كليات آخرى من لجامحة الأزفرية؟ 
رهل پجوز أن پشمل محستلع «علماء ااحین» شهّسيات من المفكرين الإسلاديين 
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البارزين اين لم یمصنرا على شهادات من جامعة الأزفر . مثل الأساتذة 
والنكائرة «د. محمد سلبم العواه وحضارق البشری» ووجمال البناء و محمد 
سعبب العشماوي» قنكون من سقهم الترشیج لعضوية هذه الهينة غم لا .. وهل 
بسن السطلج على كبار علماء ؛لدبر من اتبا ع المذاهب الإملامبه من غبر آعل 
السيية - مثل الشسيدة - ام يقنصر العق فى الرشیي لعضوية هذه الهب 
كبار علماء الدين الذيي ينتسوي إلى مذاعب آعل السستة الأربع الممتعد6*.. 
هذه الحالة فل يمثل كل مذهب من هذه المذاهب يعدد متسار عي عنمرية انهینة؟.- 
وإذا كانت عضوية الهيئة ستقتصر علي کبار طماء اللین فعلي أى سکس سيتم 
تشكيل هيتة الناخبين؟.. هل بفتصر حق نتخاب آعضاء الهيتة, على كبار علماء 
الدين؟ ام یتعداهم إلى عبرهم من علماء الدين السفمین 'لدين ليوا كباراء ومن 
عوام المسلمين؟ .. وعلى آساس تتحدب آية شروط اسماء الذبن لهم حق انتقاپ 
اعضاء هته الهیتله 

وشمات الجموعة الثانپه من الاستلة الاستنکار با التى آثارها ال على تشکیل 
هزد الهبتة؛ طببعة عالقتیا بالبياطات الثلاث قيرلة الدب‌ترربة. فاا كانت هذه 
الييئة مي صساعية الدلطة في الاهتراقي علي مشروهات القرائين. فسا قيمة 
الشعي الدستوري على أن الامة مصدر السلطات؛-. وكيف يكرن اهيئة اتتغبتها 
مسهموعة مسعدودة من المواطنين مم ماه الاین؛ العق في أن تعترض هلي ما 
يسنه - مجلس التسحب» الذى ينتشيه المراطنون جميها؟ رإذا كان من هق عنم 
الهبنة ان تمكم على مدي دسنورية الفوانين .. وسدى تطایقها مع الادة الثانية 
من الدمستررء قمیاذا عنمل الحكمة الامستورية' وما خسرورة وجود السقطقين 
التكريمية والقضائية. إذا ما تولت عذه المينة سلطتي التشريع والفضاء. واخیرا 
عبا الملاقة بي اقرر الدى طمبه ۰ ية كبار عثماء الالء هر النظام دلاستوری 
الحسري: وبين «مسعسی تلسشيص مصلصة النظام ۰. فى النظام الاسترری 
للجمهوربة الإسلامية الامراسبة .. التى ننم دسینیرما فى المادة ۱۱۴ منه: طن 
أن «بتم تشكيل سجمع تشضص مجشمة قبنظام لمر من القاند الأعلى تمحمهورية 
الإسلامبة انششبسن «لسلسة فى السالات التى يبري ملس صيانة الديسترر 


مه 


الايرافي أن فرار مجلس الشورى الإسلامي [البرلان) يخالف موازیر الشسريعة 
والدستور» والذی ينس فانونه على آن يكون زاره ملزها لكل هن البرمان ومجلس 
هميانة اتدستور بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها؟ 

8 آها المجموعة الثانية من الإعتراضاد فقد تعلقت الم غی برنامج السزب, 
على عدم نولي قير السلم وامرأة, لنصب رئيس الترل. ولنسب القشما», 
تمان ينْطلق عن نظرة فقهية متشدد:: بمجز آصحابها عن الواجة بين 
آفخارهم وبين لحسرورات الدوقة المدنية النيسقراطية. في مسو السقيقة النر تقوم 
آي عدا من المفكرين الإسلاميين ذهبرا إلي ان رئاسة المولة الدتية الصيثة, لم 
تهد «ولاية» بالمفهوم الإسلامي, إد لم يعد رئيس الدولة مکلفا باقامة الصازة, ولم 
تعد سملطته فر اعلان الهرب مطلقة- وهو السبب الوحيد للزعتراض الذى ورد حى 
البونامع علي توفي غير المسلمين لهذة الموقع- إذ أن سقطة رئيس الجمهورية 
لبقًا للبسمتور لسري نقتصر على إعلان السرب النشاعية, ولا يجور قه إعلان 
"لسرب الهجرمية إلا بعد موافقة میلس الشعب, وفی المالتين فإنه يمارس 
سلطاته اسنيليا إلى تقدبرات الاجهزة المعلونة لهء مثل «سجلس البفا م الاعلىه 
وقوليات القرات المسلحة. رتقد: 
وعد ما بنطبق كذاك على القضساء. الذي ذهب فؤلاء إلى آنه لم بعد حرلابة» تقر 
على القاضی أن يمتهد فى الأمرر الشرعية. وآن يستنبط احکامه فيما بعرخى 
عليه من آقضية من القران الكريم والسنة النبوية وكتب الفقه مباشرة. بل آصبع 
«رظبهة؛ بطبق با غلها نصرما قلنونبة. امنبطیا الشر ج من مدارس الفقه 
المفثلفة من يون آن يكون له رآي فى صوصها. 

© ال البس غی البونامج على تطبیق ٠‏ المبود» من بون مهاوقة للاجنهاب فى 
الامر. پما پنوا سم مع ضرورات اقعولة الميببة البيمقراطةء سميج آنه حرس على 
أن بسر إلى | اضسوابط السارساء النى وويت فى الشريعة 
التطبیق إلا أن القبن صاغوه كم پضعرا فى اعتبارهم ا مشاكل التى قد پثیرها 
انلك على صعید مواثية. حقوؤ "لإنسان الدولية. التي حرم المقوياج البدنية هثل 
الجلد والرجم؛ وعلى السعبد المملى من حبخ تطببقه على غبر المسلمين هدن ۷ 


أجهرَة المغابر'ت. 


شروط هذا 
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تقضی شرائعهم بمثل هذه العقوبات. لو بضم فى اعتداره, أن الدرلة الإسلامية, 
طب دار الشاريغ- لم تطبق هذه السقویات إلا فى حسالات ثامرة؛ ون البرل 
الإسلامية المماصرة التي تطبقها تعانى من مشا بمقد] نقيجة لذان؛ كما لم 
يضر في اعتباره الاجتماد الفقهى. الذى ذهب إثر. أن لولى الأمرء أن يستبدل 
العدود بالتعانیر, ادا ها رأى خمرورة ذلك. وهو الاجتماد الذى فخذ به ءالإمام 
محمد عبدهه هين أقر قانون العقويكت افصری, الذى هدر لاول مرة عام هار۱ 
وتسیلاته یاعتباره يقوم على ٠‏ التعغزيره الت آباحت الشريعة الإسلامية الآخدذ 
بها.. 

وهو ما بگشق عن عجز سجماعة الإضوان اقسلمپن» عن النوسل إلى الجئهاد 
فقهى ملا بواتم ببن الزجعبة الإسلامبا. وبين صرورات البولا اقبنية 
البيسقراطبة. بل نها عبن نجد قمامها؛ وجهئى نظر فقهبتبن» |حیاهما آقرب إلى 
هزه اقشسرورات. وآكثبر ثولزما عم التطورات العمسریا قى الجشمع والصالم. 
والثانبة آخرب إلى الدوقة الديئبة.. شعحاز لقانبا إلى الأخبرة. 

وكان من بين التعديلات التى اقترح بعض فقطاب السساعة. فى تعسریصات 
ية ومداحلات ظيفزيونية. لدضالیا على النصرصر التي آثارت الامتراضص فى 
ہمامع ااسزبء اقترئعان. 

يتطق الأول بتعديل النس الغا بالمييّة الدينية التى آناط بها البرنامج عق 
عراقية شرعبة متسروهات القوانين والقرارات الجمهورية بقرانين سس الناسية 
الإسبلامية؛ بحبث بزدي هذه المهمة «سجمم اقعوث الإمسلامية» + احدي الهيئات 
الغمس الى لشكل سها الأزفي؛ بد عن أن نترلاها هیفة من كبار لاء الاين 
ينتهبوبها بانفسهم.. ويذمب الثامی إلى إلداء النس علي عدم جواز تولي فير 
الحسلمين كسب رئيس الجمهوزية. 

رهما اقتراحان يتعلقان بالشكل لا بالضمون. إذ لا يعبر آولهما من چوهر النص 
الدى ورد قى برنامج السري. وأضاف سلطة جديدة إلى السلطات البستوربة. فى 
«سقطة المرجعية الإسلامية » التر تعلو هذه السلطات وتهیمن علیه.. بينما استنه 
الذين اقترهوا إلفاء النس على عدم جواز تولى غير السلمین لنسب رتبس 
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الدولة. إلى سیب شكلي. وهی أن أظبية الاخييى مس المسلمين. وبالتالي ليس 
وارد) أن يرشع غير افسلم نفسه لهذا الوقع. رليس من الوارد إذا رشع نفسه, 
أن يغرز بالوقع. 


دی 


اسا مشرو ع برنامج الصزب الینی لجساعة ا وان السلمین: الأممال الق 
نایشت الإمسلاعيين. با تسام الجسباهة بتشكيلها زب سيابس من هذا 
النوج. فى حل جانب من اشكالية ادملاقة بين الدين رالدولة. التي نقف هقبة مام 
التطور الديعقراطي. يعد فن اتضم لهم آنه برنامج لعزب دینی يسدي لإقامة مولة 
ادينية. 

رمع أن يقية من هذا الأمل ظلد. قائسة لفترةہ يعد فن آطفت الجساعة أنها ستعيد 
التظر لمي برنامج الحزب علي خسوء الاعتراضدان الجرهرية التي أبديث عليه. الا 
أن الليام والسنوا. هرب من دون ان تفعل, فیما اعتبر إشارة إلى أن ها ورد فیه, 
وکان دسلا للاعتراض. رليس قابلاً - من رجهة نظر الجماعق- لأى تعديل. وإلي 
أتها عداك عن الاغذ بعميفة ليم المرّنوج- الذى يفصل بين ساهن «ديني: 
وماهی «سيلسي» ريؤسس لكل منها تتظيما مستقاز فيمتفظ ب «جماعة الإخران 
المسلعين» کیان تتظيمي ينشط هيما هو دعرى وديني وینضي» حيزباً مدنياً يتشط 
غيما هو + سياسي» طبفاً للنصومى الاستورية التي تتعلق بهذا الشتي: وقررت ان 
تحتلظ بکیانها التنظيس الرحد القائم باعتبارها هيئة إسلامية جامحة, تعمل هى 
مجالات الدعيرة والسياست. تطبیقا لشمارها التاريضى ۰ #بسانم دي ودولة 
ویصتف وسیف» 
وكان ذك اسلا إضافياً ضاف من ارتباك رتشوش جهة الإسلدصيين فى ضوء 
إدرا کهم عقيقة أن هار التعپیر الابعقراطی, الذي ببدر فى الظاهر آن الجمبع 
یلقفوی حوله. ینضوی فى راخله على سيو مین لالاج السباسى واليستور 
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يسعى لإصلاح يحوّل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديتة طبقا للسفاییر 
العولية اتساندة فى القرن الحابی والعشرين. ویسعی الثاني للإصلاح ليحول 
مسر إلى يول تبنبٌ, طبقاً المعايبر التى كانت ساتدة فى الجزيرة العریية فى 
القرن الساس المبلادى. 

وکن من آبرز شراهر هذا السشوش, از نفباول الطوة السساهبرئ التبارات التى 
تتبنی سلسررع النطرر الابمشراطى. هلي سس مدنية. بالقياي إلى البضوة 
البسامیری الولسم لتیار الذى يتبني مشرو م الدولة الاينية. قد أدى إلى تشرذم 
أنعسار مشروم النوقة الدنية, ين الذين رآوا أن التناقضص بين المتسروعين هو 
تنافض ثانوی, ليس مبرراً لإقصاء «الإخران المسلمين».. عن جبهة الاصلاع 
الديدقراظي, لأن المهم - في رة «لراهنة- هر العمل *لشتره بين لتصار کل 
مشروعات الاصلام. من أجل امتلاك أنوات التقيير الدیعگراظي- وهي طليمتها 
ضماناج الانتخابت افعرة التزیهة- ليختار الشهب- بعد نلك- المشرو م النین 
ترضاه الأظبية.. بينما رای آضرون من انسار مشروع الدولة المدنيةء أن 
التناقفى بن المشروعبن أساسى؛ وأن شيف الإسلاء السباسی والبستوزي ۷ 
قق باسشوال نظام سباسی ويسسشى بي بقوم على الإسشداد المدنى لبعل مغل 
نظام يقرم على الاستبدد اليببىء وان اليبمقراطبة لبست مجرد اللضابات هرة 
شريهة فقطه ولكنها سلة من القيم الأساسبة. تشمل هياب اليرلة فى تشريهائها 
ووطائقها واجرااتها وتظب‌مائها بين اتساع الأذبان والمذاهي المشتلفية من 
رعاياها؛ وفسمان حریات العقبدة والراي والتشر رازب الأدبى والبعت العلمی 
والحق في الساواة آمام القانون وعدم التميبئ بسبب البين نر الذهب آو الاي 
السیاسی.. ؟لغ.. قضلاً عن آنها لیست حکم الاغلبية فقط, ولکمها مركم الألبية 
مع الحفاظ على حاون الاقية. 

وکان وراه موقف القصم الدين اعتبر أن التناقفی مع جماعة ‏ الاخوان المسلمين. 
ثانوى لا یحرل دون التحالف معهم. رؤية عملية تتملق برغبتهم في الاستقامة من 
سماميرية الإاحران كجماعة جيدة التنظيم يسكن أن تشكل فوة قساغطة اتدام 
الإصملاح /لاستوری انطلافا من حسایات مشوشة تجمع بين البالفة في تقحیر 


ون 


عدي جساعيرية ا] وان وبين السهوین من خطورذ الجماهيرية ی 
المدنية. - بدهری أن هذه الجماهيرية لي تمكنهم مس الحمسوق على ما یتجاز ۲۰ 

من مقامد مجلس الشعب في آية ان 0 
رفي عيي اتحارّث فیادات الاهزاب السسياسية ۱ يه المعارضة, مثل م التجعح» 
و الوشد ٠‏ ووالناصمرى > یبرجات متفاوتة وعلي الرغم من رفش عنلصر من 
قیاداتها وقوانها- إلى الاتجاه الذى یرفض اعتبار » الشوان السلمین» إحجيي 
قری جبهة الامسلاح السیاسی والستوزی, فان الاحزاپ العبيثة مكل » الفده 
وه الجنهة الیبسقراحقبة» - والمركات الاسنجاجية- مثل ء كفابة ٠‏ وه.هركة 7 ابریل» 
و الجمعية الوطنية التخيير / ذ. مسعمد البراد سىء قبلت. برجو هم دااغل الجبهة 
الديمقراطية لإلصلاح وتعارتت ممهم في أنشطة مختلهة في هذا الشتن, وساهمك 
معهم مي تشكيلات افتراضية, متل «مصریزن فسد امتوريث» «ومصريرن من أجل 
انتخابات حرة نزيهة», 

رکشات تجرية هذه التحالفات عن أ الاخوان یستخمون فرتهم الجماهيرية يمسابات 
نقيقة, تجمع بن الترامپم يتتفيذ الاتقاق الدى عتدنه قيهداتهم هم إدارة اارئیس الراحل 
«لنور السارت» عام ۰۱۸۳۹ والذي «أشره ليه من قبل“ ٠‏ وبين ابراكهم ارضعهم 


محرد ؛ یلدوضون لغيريات آسبا الجهاضية موجعا إا 


٠‏ كما کشت عن .عرصهم 
اثبالغ على الا بعامرو؟ با#نهام من خطوة ینرتم. لبها آن یخسروا البماهپرب؛ التى 
كسبوها فو یعرضوا انیم الى فقلموه مخلطر ضربات آمنية تفكه إذة ما استقزوا 
انلام القلتم, فضا عن نهم پننارون إلى الفصائل السيلسية الأخرى, نظرة فرقية 
جاعتبارهم *افسیل الاكثر جماهيرية والاكثر تنطيماً. والأكثر إيماناً. ويالتالي النی یقود ولا 
يقار وهو ها دشعهم إلى الاتفاء بمشاركة رمزية فى كل تك الجبهاب وفيما تس إليه من 
تظاهرلت پرقغاب احتجایبه لا تريد نسياتاً طي عدد شيل من الاعضاه راسفار خرتهم 
الجماهيريةآستاسبات التي قتطق بهم دون غيرهم 

وبينما ذهب الاخوان اللسلميى الي أن الاين یرفضور, التسالف مهم ينطلقرن 
من رؤية اقصائية لستمُعمالية عتقد الديعقراطية, طق عؤلاء الفشي في رقبة 


۳ 


الجداعة, لاسرارها على التمسك بصقتها گحزب دينى. رافتقادها التام للرغية 
فى ٠‏ والمقبرة علی- اتتبام باجنهغم غقهی خلاق. برا أفكارها وين 
ضرورات البولة المبئبةء ومرررا رغضهم للنسااف مع الإخوان بثنه محاولة منهم 
ليفع الجماعة للقبام بهذا الواجپ, «لذين لا يشك عزوفهم - آو عجزهمه عن 
القيام به - فصب مقبه آمام ابماجيم تى المملية السباسية بل يمثل- كدلله- 
حقبة خسفتة امام التطور الدیمقر اطي- 

ومح أن الإضواى اخسلمین, ۷ یزالون یمرن الوجه البارز للاشكالية الشااثة سل 
الاشكاليات التي تواجه .مركة الإصلاح السياسي الاستوری, وتتعتل قي عجز 
فصائل هذه السركة عن التوصلي إلى هد أدتي مشترك لطبيعة لاصلاح النور 
تسهي إليه. وعن الاتفاق فیما بينهم حول تحدید لللوی الاساسية والاستياطية 
التي تتشکل متها جبهة ماح لا ثن داك لا ينفي آن لهنه الإشكافية وجرها 
آخری تمثقها غيرها من القرى رالقيارا السياسية. 

وإذا كان صحيحاً أن هركات الاهتجاع السياسى التي برزت على السلهة 
السياسية خلال السنوات النمس /لأخيرة: قب لحبت بور مهما فى توسبع 
نطاق التهرك من اال الطالسة باسلاهاج دسنررية وسيايسية. بداية من 
تشكبل اول هذه المركاج فى ديسمبر ۲۰۰۱ وهی «حركة كفاية: رحتی گیل 
فخرها- حتی الآن- وهي «الجمعيا الوطبية للنعپیر/, المبرادهى». إلا أن أخطاء 
الممارسة التى وقمج فبها سسرعان ما نزئیت علبها - مم التراكم- اعراضا 
جانبية علي هميد القكر والممارسة جعلتها جز نا من ا لشكلة. ¥ جزء م العل. 
وکان من بين هذه الأخطاء, أنهة برجت ذهزاب #لعارشت السیاسیا: وخاصة 
الکنيرة هنها. خسمن قائمة الأعداء واتغذت عنها شواخسص لعملة عجوم کاسعة: 
تقهمها بأنها فقدت استقلالها وتقلك عن معارضنها وأمسسمت بو الحزب 
الساكم رتحوات إلي دمي یلعب بها وخانت قضية الإسلاح السیاسی 
والایمقراطی: 

ورف النظر سما شاب هذا الخطاب من تجن, تجاهل آصحبه الدرر الذى لعبته 
هزاب السياسية علي امتدلا ما يقرب من عشرین عاهاً- آی هنذ اتعقاد فول 
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موتمر جماهپري عقبته الاسزاب الرئيسبة المطاكبة باسلزهاج سیاسی فى + 
فيراير 1۹۸۷- فى غبذا المبيد؛ وبجباهگرا آن ممظم الب قابو! هذه السركات 
نفسهاء كانوا أعضياء فى آعرّاب بسياببية. اقرا عسهاء ار جمدوا نشاطهم فيها 
سبي غباتفات منتظيمية قو سياسية فإن ها الطاب المنوائى غير البیر خلق 
هاج رأ بي أسسعابه. وبين هزاب لفسياسية. غل يهم مع لطزمن ليصول لون 
التوصل إلي آشکال من التحالف تجمع بين فری العستتر المدني من الإصملاحيين, 
وعرم- يذلك- الاحزاب اقسياسية, من الاعم الذى كان يمكن أن تقحمه لها هذه 
السركات باشطتها الجمافيرية, كما حرمها من الاستفادة من الامكانيات التى 
شتلكها الأحزاب - ويالذات مقارها قى الهاقظات- قى حشب الجماشير وتنگومها.. 
وهو خطاب نقر الثاخبين العارلمین من النصویت تساي أحزلب المعارضة- قى 
|#۷شقابلت الپرتانبة لمام ۲۰۰۵- لمتقند النتيجة آن لنجهوا بها إلى مرشسمی 
«جماعة اوا الممسقمين». فبما هرف بظاهرة التصويت الاحتماهی فعصلرا علي 
لب من مقاعد المجفس لم یکونرا پتوتمونها- 

رقخساا عن ذاقد شبان هته السركات. اشماعت علي مسعيد التنظیم والفگی ثلاث 
طوادر سلبیا: 


الأرلي: سي الاعوة إلى دیمغراطية ‏ حزبية تلوم علي الستقلین وهي دعوة تزدی 
إلى ترسیخ ظاهرت- عرلتها المياة السياسية الصرية منذ الانتضابات التعددية 
الاولي التي هرت عام ۱۹۷۳ تتسثل في رزيادة ملسموظة لصدد التراب الستللین 
النين تفرزهم الاتقعایات النيابية؛ بالقياس إلى خند النواب العزبيين. مما يتقافى 
مع را هد مز لأهم الاسس التي يقوم ليها التظام الديمقركضى. الذى تسته إلى 
جماعات سياسية منظمةء مرحدة الإرادة وموحدة الروية. نمثل اتساهان الرفی 
المامء ويمكن قياب تجاه الذى تميل إليه الشعوب.. من حال نسبة الأعسوات 
اقتی تسل عليها كل سماعة بن هذء الاعات فى #لانتقابات لبامة؛ وهو ما 
ل يمكن قيلسه فى الة التسويت. قمسققلين !ن مم افراد. ا بمثل کل منهم إل 
رفبه الشخصى. و1 يممهه بديرة من الممستقلبن أي رابط فكري. 


ستو ف مسرو ۵ 


ولم يسافم هذا الاتهاه فسسي- مع عواسل أخرى - فى إضعاف الاهزاپ 
فى إضسعاق هزه اع ر كاج نقمها؛ إز حشبت ببن 
١‏ تنقمى إلى نيارات سيباسية وفكرية فة تفت 
حرل شحارات عامة. ما لبث الخلاف حرل بمضه أن آدی الي انسصاب هدن من 
آبرز نشطائها. والی اشتال س الانقسام, وهی العیب الرئيسي الذى کاتت تاخنه 
علي الأحزاب السياسية. 


الثائبة: هی نفورها من ١‏ غوابة التنظلبره الطلاقاً من ملاسظة صسجبمة, بان إغراقي 
النغب الهسيلسية فى الفاقشات الأظرية عزلها من الثلثیر فى الجمساميرء مما 
يفرض على هقه الشغب - فى رآیها- أن ثنتقل من مالل لير ٠‏ فى الكتب والعسعف 
والمنتديات الثقافية والسياسية والفكرية إلى 'المتصريك' بذاك بالتزول إلى الشارم 
بتعریک وامتمرك مهه. رای قكر] سميعة فى جوهرها؛ الكن النقور من التطرف 
ی ؟لتنظير قاد هذه العرکات إلي فوع من التطرف في التعريك بحیث انتقلك من 
هراية التنظير إلي «عولية الصركة؛ التي أمسبعك هدیا في ذاتهاء على نحو لم 
تتنبه معه؛ إلى أن الشار م يتبغي أن یتعرك في اتجاه +هدف» يسعى اليه الثين 
بهرگونه: وئن «يعيء هذا الهدف. قيل أن ينتظم بعد ذلك هر التحرك دن قبل 
تصفیف. ولم تتتبه إلي أته إذا كان الوقوع في غواية التنلير” یمرل النقپ 
السياسية عن التثير في الجماهير, فان الوقو ع فر «غواية العرگا من فجل 
اللمركة: رالاعتماد علي تللائية الجماهير يعكن أن يقود إلي كوارث. مما يفرش 
ادرجسة من القوازن تؤدى إلي تناغم بين أضسلام مثث «التنظير» و«التهريكء 
و التنظيم», 


الثالثة٠‏ ار الطاب السراسى الهذه الهرکات. فد ركز علي المطالب التي تتعلق- 
بالدرجة الأرلى- بنزامة امعملية الانتضابية. ومنوا ا لطالبة ب؟هادة تعديل ا لوار ۷۷ 
و۷ ونه من الدمستور. بعيث یقتم البلب - مز دون شروة- آمام المسیع 
لخرض المافبة الانتشابية طى منصب رئيس الجمهورية. وقصر صدة رلایته علي 


ند 


سدنبن متتالبتين. واغضاع كل الانتخابات لإشراف لضائی كامل على قاعدة 
قاسى اكل نوق؛ واجراتها نست رقابة درلية. وإلفاء عالة الطواري.. وهی 
كلها مطالب اجرائية؛ تهبط بامداف هرکة الإسلاسيين من سنوی الإصبلاح 
السیاسی والدستوري إلى مستوي الإصلاج الائتغابی؛ ويفترض أن إسلاح هذا 
النظام سرف یفتح الباب تلفانياً آعام اصلاعات سياسية دستورية ضرورية. 

تك رزية مشرشة, ساهعث فى مزيد سن الارتباك هي حركة الاصااعییی ليس لفط 
لأنها تحتصسر الديمطراطية في إحدى فلياتها هناك ما عو آهم متها, ولكن-كذاك- 
لأتها القت ب «طرق المنجاة: امام«جماعة الاخوان المسلمين», مدا مكنها من أن 
تفلح من فسعوط الجماعاج رالاعزاب البنبة التى ملهبتها بفض الاشتباليه فى 
زؤاها وشنظيمها- ببن ماهو "ييبى".. وماهو «سباسي».. لزلك آسرعت تلقف بقل 
فى شكال سمدودة من الشصالق مع هذه المركات. الطلئقاً من تقدبرها بأنها 
الستطيح- فى جلل البيئة السيلسية القانمة رمعتم ق ننظبمها - أن تحصد الأظبية 
البرلاسية فى عالة اجراء انتضابات حرة نزيهة ربذك نعقق برئاسجها. الذي يقوم 
علي إقامة دولة دينية امستناداً إلى لیات اديمقرلطية, 

رستذ؟ کشطت تفاعلات حركة الإصملاح السياسي والاسستورى في معسر. خلال 
السنوات الضعس التي مخت منذ التطیل الأول المادة ١١‏ من دستور ۱۹۲۱ عن 
أن الإمسلاميين الصریین, يصرقون ما ۷ بریدون ريجمهون علي أن التظام 
الاستوری القائم. لد انتمي عمرء الامتراضسيء ولم يمد ملاثساً للبقاء.. الكتهم 
يشتلفون حول طبيدة النظام الذى بعل مسطه. عل بكوں جسهورية برلانية آم 
رناسیة.. آم سزيياً بینهسا» وهل تكرن هه المسهورية دينية آم سنیةا., كما 
یختلفین حول آسلوب وإيذا ع نقه الإصلاح. هل يكرن داك بدصیان مدني يدي 
إلى ربعيل النظام القائم بسسساته وشفوصسه ودستور», لتعل مسطه مكومة 
مزان تدرف على انتماب جدمية تآسيسية تضع دستوراً مدید رقوانيز جديدة 
للاششابات الرتالنية وا لبرلانية.- ثم تسلم اسلطة فى البلاد للرئيس والبر لمان 
اانتخب ليسارس سلطاته في ل الد ستور الجديد؟ ام يكرن بتوسیم نطاق الجبمة 


#۷ 


الداسية للاصلاح بصيث تشيم جباحياً عن العزب الساكر.. بى أنامن ایضال 
تعديلات جزئية علي الاستير العالى بما يفتح البلب آمام » موازنة بين السلطقين 
التشريعية والتنفيذية؟», 

وبسبب هذا الاختلاف والتشوش في #لروی. تعطمت كل ممارلات تاسبی حبهق- 
أ تحالف- وطني, يقسم الاحزاب والحر کات والتجسعات التي تنشط في سبال 
افدعوة لإتممقاح السیاسی واللستوری, بما يؤدى إلر تتتیل جهودهم: ويشكل 
منهم جماعة ضغط مؤثرةء یستوی فى نلك محاولات تتسيس الجبهاج التي قاسی 
بها الاحزاپ السباسية العترف بها قانومًا, بالمحلرلات التى قامت بها العرگات 
راقلسخصیات السياسية السنقلة: إن آنتمت هذد ا لهبهات والشصالقات- على 
تعديها رتقارب آسمانها- إلى | فرط بسرهة ملفنة النظر . 

بل إن هذا الانفراط شمل كذلاه القوي السياسية المنظمة رتب المنظمة؛ لبرت 
ظاعر 5 الانشقاقان داخل الأسزفب السيكسية: والانقساسات داخل المركلك 
الإمسلاحية, مما أدى إلي تشظیها, وتحولها #لي مجرد لافتات, بسبب الغلافاك 
في الرؤى السمياسية والفكرية والمنافسات الشقصية علي الواقع التنظليعية: على 
نحو يصعي معه القول بتن هناك «حركة إصلاهية- فى مصرء تعکس الهجم 
السقيقر لتیار الاصسلاح الذى يضم أطليافا واسعة من النخب السياسية والقكريف 
لا تزال تضقد حتي اللن, لأشكال تنلليمية تكقل لها حيوية فكرية وتنطليمية نها 
من اجتداب الجماهير الشحيية إلى مطلب سلاج السنياسي: باعنباره العل 
الصحيم لا تعاتیه من مشاكل اتتسادية واجتماعية. 

ورا + ذاك سبب رئیسی؛ هو أن جماعات وتیاراج الإسلاج دشنركات رطنية هرل 
الاسس التى يقوم ليها اسان الذي تقوم اسئنانًا إلبه جبهة لباصلاع 
السياسي والبستوريه تضم القوى وال هزاب والهزگات السيياسية؛ الى ثقبل به. 
وگان ذلك ما دماني» قبل آكثر من عشرين سمة قى بواكير بروز الطالیل 
بالاصلاح السياسي والدستورى- الدعوة إلى ما سميته اناك عقد اجتماعى 
مهمری جدید» یتضدن #لشتركات الوختیة الخمسة التى يقوم عليها نظام حکم 
ديمقراطى وطنی... وهی. ۱ 


4۸ 


© الدولة العسرية دولة وطنية مستقلة تمافظ على وحدة اراضییا. واستقلال 
إرائتها السياسية يما يحفق مصالع شمیها: وعى دار الصريين جميعا يصرف 
النظر عن أديانهم او اتواعهم أو أثوانهم ر ارائهم السياسية. تصاوی بينهم فى 
عفوق المراطنة وفي تولي كل الوظائف العامة مس دون أى تمييز 
© الدولة المصرية دولة ديمقراطلية. الامة فبها في دصر كل لسلطات وهی تقرم 
على التعددية الدينية والمذهبية والقكزية والحربية وعلى نباول السلطة وهى 
جمهورية يرلانية تفل بين سلطة السپاية, وسلطة السكم؛ ولا يمارس فيها 
رئيس الجمهررية أي سلطة إلا بواسيكا ورّرايّه. 
© الدولة العبرية دولة ملمانية زمنية. تفصل بين الايي والسياسة؛ ويشر ع التاس 
يها لانفسهم بأئفسهم- بسا يوافق زمانوم. ولا يجوز تشتیل أحزاب تستخدم لحي 
تسمانها أو براسيها نو دعايتها شعاراث مسياسية أو تقصر عضريتها علي اتباع 
لین أو مذهب ديشي معين, 
* مقاسد الشريمة الإسلامية والشرائع السعاوية ومیادی؛ الإعازن العافی 
لحفوق الانسان معمادر رئيسية للتشریع. 
© تلتزم الدولة المصرية بكفالة العدالة الاجتساعية ونقسن العد الأدتى من نلقات 
المعيشة الطلبقاتٍ الشعبية رمسود النغل. 
وكان تقديرى ولا يزالء أن هذه الأعسدة الشمسة. تشگل السب الابنی: الذي بمكن 
أن یکون أساممًا لبناه جمهة للإصلاح السيامس والاسنرری, نقم كل القوی 
الت توافق يها أو ترتق افكثرها استتاداً إليها كما يمكن أن تكون انساسًا 
لصياغة ای مشروع ادستور جديد يعل محل الدستور القائم. 

oe 
آم الائ مفعني لإعادة طبع هذا الکتاب, الذى يروى قصمة مشرو ] دستور‎ 
فهو السبب نفسه الذى نفعني الكتابته رنشسره هتقذ عثمر نوات وهی أن‎ . ٠۵٤ 
ماسرو ذلك الدستور يصثل حلا ديمقراطيًا في سقدءة الطبعة الاولي-‎ 
ولازت أنمفى «آن يجد ریا ماما يتبناء.. ريتعذ منه رآية المطالبة باصلاح النظام‎ 
السیاسی الممسرى والعريي صلات عذريًا حتي لا يظل علي ما هو عليه فیلودنا‎ 
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إلى سعاق التاريخ» لاک حرصت علي ان أضبيف الي نصه- هذه المقدمة التي 

تحال إشكاليات حركة الاصلاح النستورى خلاق السنوات الخدس الماضية. وآن 

أضميف إلي وثائقه نص مشرو ع الدستور الذى أعددته عام ۲۰۰۰ استرشايا 

بمشروع 1184 ويغيره من مشروعات الاصلاح الدسترری, ليكرن بدیلاً مدستور 

القاتم.. ونتمته بقصل جبید يطل التعحیلاب التى أنخلج على بستور عام ١171‏ 

هی عامی ۰-۵آو ۲۰۰۷, من منظور مدي قربها آو بعدها من حلم الممهورية 
البرلمانية.. الذي لا آزال آعتقد انها المل* 

والله من ورام القصه 
سلا دس 
۰ بتاير ۲۰۱۱ 


¥ 


دستور فى صندوق القمامة 


قصة مشروع دستور» ۱۹۵ ( دراسةموثيقة ) 


تقديم 
د.عوض اثر 


تقبهم الطثبعة الأولى 
المستشارعوض المر 


دستور فى شوق اتقدامة مؤلف عميق غي آبعابه. تتلول قضبة افيمقراطبة فى مهبر 
التى كان لللك به عابثا. واتى أن رجال ثورة يرلير ١١85‏ عزمهم على الیفا ع عا 
كطريي رسيب التقيم. هم انقلبوا علیها ولم یسفلوا بها؛ وعملو! على هیمهاءرناصلوا 
من جل تگريس ديكتانررية بهيضبة تقوم على نعكم الفرد وتفرده بالسلطة حتي يرجبها 
ویفرخسها علي الاخرين بالمسور: التي حسنعها , 

ولم يكن من المتمسرر في ابر تفلم الحكم اقتعاقبة في تسلملها على اغرلطنين ولخلالها 
بالحقوق رالحريات التي نمنوا بها. أن ييقي الكلمة وزن أيا كلن شوه ولو كانت هادتة في 
نیرتها , غر هماخبة في آثرها. 

-١‏ يعرض المؤلق فى كتلبه هنا العسيق فى مابته. لجلی قى عیارت, المتوافق قی سياق 
المتفداسة آجزاژه فى رياط منطقی؛ القوبة حبجه ویعانمه: الدريف؛ مناهبه. #تاطلمة 
مدالیه لهذه ية ایا والممقدة فى أن واحد. د وعی قلسية اللببمقراطية القی 
تكمن بساطتها فى آن الشلئف طیما غير متصسرر. لأنها تم أعلى "قي التی لا تقرم 
بدرنها اية جساءة فيا كان تركيبها آر فلسفتها ولان الأسرار 5 يتهييون فى إطار الفظم 
یمقر لطية؛ موقفا؛ ولا يترددرن یجلا- ولا ینعازی للیر السق طريقا. 

تلك هى الدیسقلطية في ساطة مفاعييها؛ رقو الل عللم ی تقرم عليهاء رلكن ازاف 
فى كتلبه عاء يؤكد لنة؛ ن ما تسررناء واقدا فى |طار البداهة ای و القاموئية: حملي 
آمرا عصیا على قاد تور ۲۲ يوقيو وبدائها. له آن الي قاموا بالثور)؛ ومن تبحهم. 
لمنوا بها علبى استعياء وتظاهررا بالفاع عنها. فطرقوا مد اخلهه بقضر بير من التيدد. 
ليس عجوا منهم من رلوع أبوابها. وایبا لنسرافا سهم عن مقبقتها وغلرًا من جاببهم فى 
انط على کلجماهیر» رکتهم مداتعوها فلا ببسون بالولاء لغبزشم. 

ركان من مظامر القعمور القی حوصوا عليهاء إبدالهم البئمية انس انپة والتجتمامبة 
+اليبسقراءطيةء ركان ا#هيمقراطية يستجيل آن تلسق ثمارها على الققراء و ابهین. 


ون 


هكنه يوج كاتبنا قبر الإيسان بالديمقرامطية على تعند مراحل تطبيفها غي محر وكيف. 
آن النخبال لنسقيقها؛ لم بت برما عقدبة رفسقة القامين ى شترن الحكم بهاء وإئمة 
كان الدفاع نها مرعلياء ونميابا عملا ناکما آعوزبهم الوسلتل هی بقهرون به 
خصومهم. فلا يجون غير الديمقراطية پررجوها تطريق میا 3 

وما أن تلفي السلطة يخعسومها في نوایاالنسیاي. صتی ترتد على أمقابها. لد 
ميم فراعلية التي تضاهروا بالغا ع عنها. لتظور الیعفراطية في النهاية كقيمة تظرية إا 
مكلن لها على فرتی اللواقع.. نعليشه) بالأفكار التي نتداوله). ولكننا ا ظمسها یت 
ولوكان الطريق إلبها مقتهها . 

فلا ثكين دبمقراطية قى الصورة ال برلهاء غبر شمر بلا موز وأمال ول 


آن لجنا الشسين الثى نها الثررة فى بدء مهيها -1۹۵1 - 
بة متميزءٌ من رجال القانون والسيلسة. تعد مشرو دستور يكم مصر بعد 
اسقاط دستور ۰۱۹۲۳ هي التى كان لها فصل إهداء مشروع دستور ستكامل 
الملامم. يسول دون الانفراد يالسكطة ويسرص على توريعها لا تركيزها, کي بین 
فى النهلية حفرق المراطتينء وحریاتهم باعتبارها غاية رحيدة الاساتير جميعها لا 
تتحرل عنها. 

وك حصل كاتبتا علي هذا اشرو ع بعد جهد جهيد. رألفاه مجموعة من الترراق المبعثرة 
ات ألقى بها فى مكان مجهول. وليس محفوظة كوثيقة رسمية تعبر عن قتوة مهم من 
مراحی #تحرل التاريقي في معسر. 

ولم تكن العسررة التي وجد عليها مشرو ع هذا النستّور, غير تصير عن نلارة رجال الثورة 
إلي الديمقراملية, وإلي القيم التي احتواها هدا انشرو ع ابل ترراقا غى هوق القملمطه 
تصبيرا متهم عن قيمتها العملية قلا يرلها أحد . وكتها خطيتة لا یجرز أن بقريها الباسئين 
فر فيرهم ممن تعتیهم وتؤرقهم شون هذا #وملن. 

کناك مان توق القمامة للدساتیر هزباء أن نصرصها وحدها - ونیا كان لتساع 
العقرق التي تكلها لمواطتيها - تظل جامدة لا حياة فيهاء إدا اعتصرتها و أفرغتها من 
مخسيونها ید ۷ تؤمن بعصمر, ولا تحرس على مان تقدهها. 


YE 


۳- وأبا كانت وجهة نظرنا فى شان مشوو ع دستور ۱۹۶5- فان من أبرز تلطه تلك التي 
سمي عن خلالها إتى نتسين لیبسقراطية من المليثين بها 

ومن زك ما تىم عفيه اللوة -۷ من هذا المشروع من نغويل لمكا العليا اليسئورية 
- التى انسیا زد المتسروع لرل مسرة فى تاريخ التنظلهم القضساتی فى مجر - 
احتصاص الفصل في عسعة مضرية أعضاء البرلان. وبال عضويتهم لو #سقاطها 
علي شمرء مخالفتها الدستزر والفانون 

وتبدو ثعمية هذا الننص- في أن الحياة النييية في مسر الما تظهر بسيالس تشريعية تم 
اتتخابها فى إتار من الشرعبة #تسستررية, فلا يكون تمثيل هذه المجالس لهيئة النايين, 
مرا عن هین لراننها. 

ويزداء الآمر بسو بما ثقرر قى الدستور العالی من اختصياص مجلس الشعب لرن 
غيره بالفصل ی سسعة عضوية اعدا لبتولى بذلك. وظيفة قضيائية مسجردة من 
غسماتاتها: وعي وظبفة يصدر من لاجا فرار نهال لا رجعة فيه بعسعة الدضوية ی 
بطلانها. هیر مقيدة في نك بثية قاعدة قانونية تفرضها علب معكدة اانقض فیما تجريه 
من تحطیق في شان المضرية المعلعون في عسعته). يما يجمل الأغلبية البرلماتية وحدها- 
هي العتم النهالي غر صحة المقوية, فلا ترد كقمتها في هذة الشان الخطير. 

3 وييقي يعد هذ أن الديدة_لمقية - بدضمرنها روس اها وتهدافها - هي الفسان لكل 
تقدم, بل نها عند كثيرين نقطة البداية فيه. 
والبافعون عنها آسویاء فى رجهتهم؛ ثمناء فى حترصهم علي هذا البلد الأمين. 

وما الياحثرن عن حفیتتها, الحیملون بتبعادها ؛ والناشون لتخلي عتهاء الحريصون على 
إقالتها من عثراتها. غير آبناء هذا اكوطن رتسا ولهد دنه عرص بالسل التواصل. 
ويلجتهق.». وينظرته الموضوعية؛ على آن بقدم إلى الدبمقرقطية, إضافة جديدة لعلها 
تخرجها من متزقها وتربها إلى عسميع بنيغنها. 


ماه توق رافستعان. 
د. فويض معط لو 
الرثيس سایق الممكمة الدستورية لیا 


Ya 


مدخل 


الجمهورية ابرلمانية هي الدل 


لفق 


مي سیف 1444 ريمبادرة من مركز القاهرة لعتوق الإتمسان. تشكلت لينة 
مصفرة, للتماول هول كيفبة طرح قضية الإصلاح السباسی واليستوري» على 
الرأي العام؛ بما بجعله بتسمس لهاء ريشبنى مطائب محيدة بثيايها (6. 

وكان رراء الثفكير فى تشكيل هذه اهجنة عولمل متشابكة من بينها فن الاسرّاب 
وا لقری السياسية المسسرية. لم تنكف طی امتراں الأعرام الفية فشر الابلة 
على نادء عن العام على هذا الإمسلاح» وتقدیم مطالب تتملق به. تتسم وتضیقء 
ونتسع الجبهة الئى تدهمها رنضيق؛ طبقا لقطورات السياسية 49 


() جت مذء اة من الاسانذا ركد انر4 بهی الديز هسز درهيد عبد لجهد زعي د العفار لكر 
رحصيي غدالرازق ر بسرى مصطفى رصلزع عيصر. 

7 نما تر ل شر بين آلاهزاب الم السطلية پادفال |هبانعات د ستو سؤئس + لممراور 
۰ الني علدت هذه الامزاد واشنرگ فيه ممثلوي عي افقو السياسبة للههربة عن لطمرحية. 
الإملزن هن برتامع ينره بغ يب القاتی «تلمبايا الشلما ادج الظام 
الانخسابى ولكز المبهة النى تشكفت مول 
على إثر عت سجليس البلعی الى کان مات لیطنان عون 
الانتهائاث الهامة تملمر. لقنب السب ؛ ردخته' #لاعزاب منناسة. 


وكان من نہ هذه العوامال كبلك تتالى مدو أحكام من اللحكمة الدستورية 
ن, بل وتكرار لعکم یبطالن 
اقتوب الموعد #لحند لإجراء 
إلابة رابعة, وهو ها رجد 


القوابین التى ینتب هلى اسلسها اهل نفسه, 
الاستفتاء المام؛ على تهیبد رنالسا الرنبس مباري لق 
فيه بعض التمسسين للتصلاح السیاسی والنبسورىيء توقبنا بلاتما. لاستثارة 
حماس الرأى العام- قربط بن الاستفتا », وبینها. 

وكان من حعسن حفلي آننی كنت أحد الذين تشكلت ينهم هذء اللجنة المسغرة 
التى ما لبثت قن توسعت یاتضمام آخرین من سمقي الأحزاب رالتيارات 
المبياسية إليها ۰۵٩‏ وفصبسن تعرف ب اللجنة التمضيرية للمؤتمر ا مسري الأرل 
الإصلاح السیاسی والدسسثی يي : وكائت سداولاتهه قد انتهت إلى قرار بالنشاط 
على جمبهتين 

الأولي: مي القيام يسملة مياسسية لجمم ترقيدات من الواطنین على ورقة مطالب 
أنيه تعلق بالظرف الى كان قكئمةء ويالذات الانتشابات المامة التى کلن مقررا 
أن تجری لمي شريف عام ۸۲۰۰۰ لتقديمها الرئيس. حتي يتعرف الي حجم الرذى 


() مين اقجنا في فوع تش كيل الها «ببرامیم برقي آنقطة «الكرتير العام املعم لحر 
الود » ا. ام الملا ماش مركيل مؤسيسي رب الرسط+ أ عه الب هسن »مرگ فظاهر؟ 
ابراسای حون امس ی:.. عبن حببالرارز «أسين اجب افسیاسیه لحوپ الشجمم:. سارل مهد 
١‏ عضر مسا الشعب الأمسق والسالى. ناتسا |مسلامی : عاطف انا “امتا الذانیر #دسترد یار 
السعبه ثري «الإخوان الساسین م | حبمالمزیز مسعم عرنبس المنضا الصا لرل 
عبد الالعار شمكد + عسي خرب لتدموه.[. عبد الله خليل دمضامى - ناشط فى ممال 

سین التثقیض بالسزب. العربي ااشتراكي الالصوى:». د. مهدي 
العمل مهمد المد سحيد +المسشتاار التلمی 1 كز النامرة لدرسات 
تسج ماسم اللیومیین»«وقه عل عله فما بعم جلا 
فو الإتسان» + وهيد عدالهید “رئيس تحریر التقرود الاسنواتيجن 


ره انعم بر الدزات إلى اللي بصصفائيم اللسقصيا ولم يورا مسلين موصن ااهزانهم. 
ميم عدا معش الإخرلي رالوسسط شیر عیب وهر ا كالى بطر هم ألمودة إلى هذه اکم لپ قيل 
المرطلة النهائية بای اى فار كلهمة. 


A 


ذه المسلاتب (د4 


إا وقع حي هذا البلن رتسا اامیزات الرتهسبة ما رهم وام سراج این .. |الوض .»لد 
مسير #دیب» (*تجسیا: «ضباء امير دلود؛ |الناس و وكار ضر #لرفدين هو ابراهبم شترى 
رئيس زب امل ای کان اانه العام ملبل. هس تنعفا على سب الها زربا الس لانبة رهذا 
هر نمی الببال الى أرسله روسا:الاعولب الأريمة !لی رتیس المسهرربة مي 74 آخطی 1۹۹١‏ 
رانب می مؤتمر صحعی معدنه الجن فى ۱ مستمیر ۱۹89 

نياء من أجل الاج الپاس (النسشررى لر مسر 

«الرهيين علر هذا فنداءاد جنطلمرى إلى تعرير ألسبة السيلسية مما نمانيه من شد على مارك قرن جعبر 


رض ساسا ااستفتا. هى هن رنامدة سند ل قهم جلالرن بقن بسا هذا التعهرم . بانفاه خمسة اسوا مى 
قلية مي 

١‏ - الفاء سالة فسوایی رالازاج عى لحت السباسییر ,بالطو عر فلل جرنبر یال بین فى عير فضا 
المد : 


؟- ترفر خسه)»+ اتبا عر : بعبن نجرى كل الايد الداما اققاسة من دون آم 0500 

رفي طل منافسة سباسية كام رمتكافتة بترم لها شرك« فضائی کاسل راستادا إلى جداول نتسابية سافية 

من الالماء للتسرغ وفماء للتواین را مهلهرين. بحيية يوقم تلف بلسمه أو ببعسته حقي. 1/۴1 نموه 

۷ إطلاق سرب تشكبل الآمرب نع رفابة الأضاء الأسسهر رمده رتمكام الستمر: ررقم القبرد لى 

للبلا البهناشيوى سلس 

ا- إطلاق سرية بسمار السسف رملكبة وسل ما ونائمة رس تالا مزاب والقرى السيفسية بي 

عل ارانها یرما فى كل أسجهرة عنم ره تس 

+- تشالة لتق انفاباج الهنب والسقبه والجسعبال. الأفلية سا اي مجتسع فعلي طلبر خي لاساهما في 
راد الب على مد اد يمن تساي ع ی ف لضي لمأن 


لما تفر ص اشنابلن نريهاء رنتتل حکوسان نضب علي تقا ممگي اش 
بة أمامهم. يكن رئيس فحرلة رم الوطز؛ ربخي انتفا- هد نگ“ سجن 
اکتر ن موشعء ریما ۷ يديم طي عبت مت 
پھر أعداب نگ جرت معارسات سارلا بي رهد س أعشداء اللسنا ریم يؤساءالاهزاب لر الممسوابر هیهاد 
تاها بنشر اشبان.ورموة الولملجى نوتیم ماب واتخبام ممل اجه توطبعلی مشر طبه. من غدل 
ااتلیمات لسرببة لكر تمم التولبدات تللم هيما هد إلى رئاسة السسهورية ومع أى مسهبعة لو كش هل 
نشره البيان.مرة لو نت د لنها لمن ولسق, فنشر ومد رک تنصسی اسعوة لرلطنین النوقيم ليه غبنه 
هسرته بق ائ مز ال وان التى عة لها اسراب تعيبدأ الانتساءك لاما نی اسرمت بعد نلك هى 
عام ۰ ۲۰ ركان من رلبي أن حملس الأعراى انش لذ ضر هذا الجال فنیترفر !۷ عد انتم ؛ الانتعايل 
الدامة وان الا كانت نعتمد نی تشاطم" المستهيريي على نتضاء الأعزاب؛ هن الى تملی الأسا/ هة 
إلى نبلم الجنعاسقهاء ٹم نره بع نالھ 


اسنرف سيرق ا۸ 


الثلنية: عى الإعذاد لؤتمر يمره المتّسسون والهتمون بقضب الاصلاح 
السياسي والدسستورى, لمصاولة التوسل ااني متمروع قتمديل ايسسور المسبري 
القائم. تحتشد حوله کل الفوی السياسية. وتسعي لسشد الرای العام من حرله. 
ولي نحو دا بدا لي آن الاعزاب والقوی السياسية تصوغ مراففها س لضية 
الإصلاح اقسپاسی واتبستوري, انطلاقا دن موق براجداتی محض رخاصة ما 
يتعلق ملوضاعها فى لانتضابات المامة التی كانت وشيكة قنذاك, وریما لهدا 
اسب ركز مفنوهوها فى الهنة. على لطاب النقسيلية المنعلقه ملصلاج البظام 
الانتشابي وخسان تراهة ثلك الائتشابات. بل إن الصسعف العزبية لم تتصمس 
لفكر+ نش النداء الذي [سدرته اللجنة متضمنا مطالب الإصلاح حتی يدقع علبها 
الواطنون, ولم تقم بای نشاط لجمع التوقیمات عكيها عن طريق لجانها القاهدية, 
علي الرلهم من آن رؤيساء الاحبزاب کانوا قد رلسموا علي التداء؛ وواسنرا علي 
المشاركة في الحملة, 

وكان نشاط اللجنة علي محدوبيته. شد انر اهتمام اللواثر الغارجية اللهتمة 
بالأوضاع الديمقراملية فى معمر. أكثر مما غثار اهتمام /لدواتر الحزبية قي مصير 
ذاتهاء رهن ما نفع صسحيفة الراشتطن يوست الأمريكية لكي تسل الرتیس فى 
عوار فجرته معه فى بوتيو ۱۹۹۹ وقبل أسابيع من |چرا» الاستقتاء على فترة 
رئاست الرايعة, عن هدا الأمر, فقال إته لا توجد لديه قلط لإجراء إهملاحات 
سياسية لو دستورية جنرية خلال فترة رناسته ا مفبلة. 

ويرر افرئیس دلك بان التفییر يحتاج إلى وضع يكون کل شی فيه هادنا.. ويكون 
الجميم فيه راخمین قدر الممستطا غ. ولا تكون قیه جماعاح رهابية, وفن التفییر 
مي الوضمع الراهن يمكن أن يؤدى إلي يعض من عدم الاستشرار, لآن المهلاد 
ليست مهيآة له التصانیا أو اجتما عیا بعا نمي دلك اتتخاب اعرئيس من بين آکثو 
سس مرشح و طريق الاقترا ع الیاشر.. 

کار طبيميا أن يحبط ما قاله اسال وتوقعات كثيرين. کانرا یتصورون أن فترة 
رئاسته الرابعة هي الفترة الناسبة للانتقال من الأوضا ع ا مزفتة والاستثنائية التي 


AY 


الديش فى ظلها مص منذ هام ۰۱۹۷۱ إلى أوضاع شابنة وسبنقرة. بتهيئة انتقال 
سلمی السلطة. یتصقق فيه الاستقرار بإرادة الناس. وليس بسطلرة قساتون 
الطوارئ: وبوهرة الحراس. طي نمر يتوا بم مع دور محسر . رمح متطلبات الألفية 
الثالتة 

ولم يكن هناك يديد في الاسباب التي استند إليها الرئيس في تبریره المزوف عن 
القيام بإصازحات سياسية جدرية, خلؤل فترة ولايته الرابعة؛ فهى الذرائم ن 

التي يسوقها منذ عام (۱۹۸, هؤلاء الدين بنظرون نتجمید الاوضاع السياسية 
والدستررية القائمة على ما فى عليه؛ ومنها التعلل بضروزة اتمام الإصلاج 
الاقتصابى نولاء ثم بتصضه الإرهاب والنتوف ثاءبا لبسود ساخ من الهند» :كي 
يمكن _بعده_النفكير غى إحداث ا امات السياسبة واليسطوربة.. لأ الشيوع 
يهذه الإسلاهات غى ظروف النوتر الاجتماعى الذي نهم عن إعلدة الهيظة 
الاقتسابباء بمكن أن پعرض السلاد إلى قلاقل سپاسبت نهز الاستةرار وافتوام 
بهاء فى ظرف تصاع مرجة الإرهاب والتزمت الیبلی: بمكن آن ینشهی بن بثولى 
الإرفاسون والمئزمثون الإسبلامبرن البلطة؛ 

وهی نراتم رممررات كان بمكن للبعص نقهمها ولاخرین قبولها بشففظ هس 
بسئوات قلبلة مست. لكن التمبك بها- بهد أن ابه شطة الإمبلاع الاقتسبادي. 
وتراجم خطی الإرهابء ولحقد الاتجاعات المنزعيئة فى المركة الدبذبة الارخبة الثى 
كانت قق علبها؛ طبقا لنمسربعات المكومة زات خسها- الم بكن كه معلی إلا فن 
النظام لم يكن ینوی منذ الیدایة أن يقرم بلية إصلاهاج سياسية لا جنرية ولا 
سطهية, وأنه قد استمرآ السكم فی طل بستی يعسلي لتيس البوثة كل السلطلق 
ات الوجودة خى يساتبر الجمهوزيات الرتگسیة, وحسانیر الجمهی یاو 
اثبرلانية .. فالبرغان هو الذى برشحه للرتاسة كما هر العال في دساتير 
الجمهرريات البرلانیة لكن الشعب هي الدی يقر هذا انترشیع كما هر السال في 
بساتیر الجمهوريات الرئاسية عير استفتاء عام يعصنه من المنافسة؛ ويعسادر 
عق اش في الاحتيار بين أكثر من مرشع كما جرد العادة الدساتير هذا 
النوع من الجمهرریت وبذلك تفتقد العلاقة بيي الرئيس وبيي انان وبيس 
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السلطتين التتفيعية والتشريعية للتوفزن والرئيس وهي ل تولي السلطة التهينية 
ولكنه غير سستول امام *لأمة. لأن الحكومة تنوب عنه في تحمل هذه اللسمنولية.. 
أرضا ع بستوزیه وقلمونبة لنپت يآن سبحت مصر تتضع كحكم رپ واحد قى 
قالب تعبويء سوجي انتضابات مسري تززيرها لتسفر داتسا عن أغلببة بائسة 
واقلية دائمة.. وترسانة من القرانين الاسثناتية بحتفط بها السكم ويضيف الیهاء 
بيطبقيا طبقا للملائساث السياسية. السقوق والسريات. العامة سجرد 
منم وعطلیا مس يحكمون. بدلا من س تكور حقوقا مقننة. اتطلاها من التظرة 
الي الشعم باعتبار» رعابا لا مواطنین! 

وما قات على هولاء النپن ینتلارون تواغر الهبو» والاستقرار لبقوموا بلسلاح 
سیاسی ويستوري؛ ثالفر آگثر سما يبفى هو أن هذا الهبو. يلسقل مين 
القيام بهذا الإسلاج أو.. والذين يتوهمون أن الاوضاع ال 
والنققام السپاسی الشوه الذي بهكم مجر قد جلبت هبوا ولستقرارا يغطئين 
غرةة الشريطة المسياسبة اصر. وقرا 2 الطبيمة السبكرلوجية الفاصة الشذهب 
الصريي: وإلا لربطوا بين بعضي مظاهر التوتر التى. شهدتها مصر خلال السنولت 
المسابقة. ومن بيفها مرجة ازارهاب, ويي تخر الإعسلاح /لسياسي؛ بدلا من عن 
يتشذو؟ منها دريعة لزيد من التآخیر اس إجران- وني ظنهم آن دكك سيجاب 
هنوبا: في حين أنه لن يجلب 94 المهدوء الذى يسبق العاصفة. شا المقيقة 
المؤكدة, فهو آن ا#صلاح الاستوری هو الذى يجلب الاستلرار وئيس المكس. 
رطي استداد فتراث رئاسمة الرئيس سبارل الثلاث السابفة, والیمیم یطالبرن 
بإجراء لصلاع سياسي, ویلامون قالئمة بمطالب تلصيلية کثيرة, من إلعاء حالة 
العلواری, إلي إصمادح نظام الانتخابء ومن اللفراج عن العتقین السیالسیین إلى 
رقف محاكمة الدنیین آمام العاکم المسكرية. ومن إشلاق هرية إصدار 
العسعف, ات رفع القيود عن حرية تشكيل الأسز'ب. ومن رفع الرقابة عن تداوق 
الطبوعات الحارجية, الي المساراة بين الأسزاب في حق مخاطبة المراطنين عبر 
أجهزة الإعلزم القرمية.. وهي مطالب يتس أصهايها من الاستجابة لها, 
اتراضعو؛ بها إلي مجرد الطالبة بان يوقع الناخب بيصمته. في جدول الاتتخاب, 
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حتى لا يكرر البلاء بصوة». واللطالبة بننقية جدلول الانتختبات من أسسساء الموتى 
والمهتجرين: حتى لا نضمها الحزب العفكم إلى رصبده قیدگم الاحباء بلسوات 
الموتى؟ 

انك مطالب تفصسیلبة ۷ امتراضي نا علبها.. والكنها لا تعقق فى راينا الإسصلامع 
الطلوب حتي لر غرضنا جدلا أن النظام سود یستجیب ليحضمها لر لها كلها.. 
لان الشستطة تكمن أسملا في النظام نفسسه. أو بمعتی شق لحي اللستور القائم, 
الذى يمزع بين نظامين سیاسیین, هدا الجمهورية الرئاسية والجمهورية 
البرقانية؛ ویعطی للرتبس كل السلطات والميزات الواردة فى الننفامبن؛ وهو آمر 8 
مظهر له فى في بلد دبمقراطية ختی تك التى تتخذ ء مساتيرها بها المزج بين 
النظامین.. 

فالرئیس _طیقا قدستور القائم يجمع بين صفتین. فهر رئيس الدولة الذى يمثل 
سلطة السيادة مما يعطيه حق التدخل مي اختصاساث يقية السلطات ياعتباره 
حكما پیتها .. وى رئيس السلطة التنفينية “لذى يمتل. سلطة الحكم.. وفضلا عن 
أن الدستوز لا يضم حدا لحق الرئیس فى تجديد مهد رئاسته؛ فانه _طبقا 
للإعرالف السياسية السانبة رئيس العرب الذى يقوز داشا؛ وبقبرة قابر 
فى الاننغابات العاما. 

والغلامسة آثنا أمام وشيم يسرد فيه الرنبسن ریمکم إلى الابد.- وهو بام قرب 
إلى الماكبة الاسيتبوايبة. مئه إلى الممهووية. حموا» كانت رئامسة أو برلانيةا 
ويكفى آن معلم أن البسنور العالی بتضهن حوالی ۲۰ مادة تشكل أكثر من ۱۵ 
من مرایم: تعطی لرتبس الجمهورية سلطات, بينما 3 توجه په سوي مادة واعدة 
_ عة _ بز مسالنه, مبع أن البظم الوبمةراطلبة تقوم عادة على لساس آن 
السشولية هى الوجه الاخیر للسلطة؛ فلا بجو آز بحو اهدب سئطة من يون أن 
يكون عمستو آعالم مسلی الشعب عن طریقة مدارست لها فلا لم بکن معبلولاء 
فلا ييمقراطبة هناق ولا بهزنون" 

رطپقا انوس الب سور القانم فان رتبعر الجسهورية _كرئيس لقبول؛ وسسثل 
لمبلطة البسبادة _هر المذي پرعی ا]سيود بين السلطات, وله 


إجراءات إدا قام خطر يهند الوحدة الرضنية و لامة الرطر أي يعرق مؤسسك 
الرلة عن آداء أعسالهة, وله الهو قى أن يدعر مجلس الشعب #جتعا ۶ عير عادى 
وله حو اقتراح القوانين وإسدارها والاعترافی عليها واصدار قراراد لها قوة 
اون 

رطبقا وی الدسنور مقميه. فإن نیس الجمهورية _کرتبس للسلطة ١‏ 
وممثل لساطة السكم يصع المسياسة المامة تلبولة وبترف على شفبتها: ومو 
اقذى يعي بوابه ويسدد اختعساصاتيم وودقيهم من مناصبمم. ویدب رتيس 
الوزراء ونوابه والرزرا وترابهم ریصفیهم من مناصبیم: ولا حق دهرة مجلس 
الوزراء للزتعقاد وحضرر ورئاسة جلسات, وحق طلب تهارير من الوزراه وهو 
الذى يمين الموظطين الدنیین والعستریین, وا لمشي السیاسیین ويعزلهم. وهی 
الذى يسدر اللوانم اللازمة لتنعيذ القوانیل _ویصدر لواتم الشمبط وقرارات 
تشم وتنظيم المرافق العاسة, وله _في غيبة مجفس الشعب_أن يمسر قرارات لها 
شوة القانون وهن الذى بعش حالة الظواری:. وله حق العفى عن العقرية آي 
تشديضها.. ومن سلطات: إعلان العرب رإبرام المعاهدات واستفتاء الشعب في 
المساثل الهامة التي تتصل بدسمالم البلاد العليآ.. رإحالة الوزراء إلى المماكمة.. 
وهر القائد الاي للفوات المسلحة ورثيس مجلس الحفا م الملنی وزئيس الجلس 
الاعلي للهيئات القضماتية رالمرئيس الاعلي لهيتة الشرطة! 

رمع أن الرئيس یجمع بي سلعة السيادة.. وسلطة المكم.. إلا أن #لسترر 
بتعامل ممه بامتهارء ثلا لسلطة اليا فيحعيه من أية مستولبة أمام 
معشى الشاب هن ممارسة هه السلطات باعقباره رهز للامة, ليهل محله فى 
تعمل هذء المسئولية. رئيس الوزراء رمجموعة من الوزراء. يجيز ”للستي لاعضاء 
عمجار الشمب, تقمیم الأبسلة رالإستجوابات لهم, كما یجیز مسحب الث 
اقوزراء؛ آما رئيس الوزراء قلهبي من حمق مجلس الشعب مي يسحب الثقة هنه. إلا 
با تاه شعبى.- 

غلك وضم یندر آن نجد له نطاتر غى أي نظام ببمقواملی.- صعیح ای الرئيس في 
الجمهرريات الرتاسیه _گما هو الحال فى أمربكا مثلا یتمتم بسلطة واسعة. 


A1 


بيجمم بين سلطة السيادة رسلطة الحکد. ویرآس احط الآحزاب_الا أنه_ني 
المقابل _لا يملك حق حل الترتجربى_الذى يمثي سلطة الرقابة والتشريع_لو 
تآجيل اجتماعاته ثر توجيه أعمالء ويتمتع الكوتجرس بسلطة مطلقة قى مجال 
الاعتمادات الالية, وتشكيل ليان التحقيق يمكن أن شفع الرئیس للاستقالة كما 
حدث عنددا استقال آنبکسون" فى ذعقاب فضیما وور جبت. و تسمل إلى هد 
مساكمة الرتبسر كما ميث آخبید مم تلپللون" بسپب قشسيعة مولبکا 
اوپنسکی .. وسجلس الشپرغ هي الذي بوافق على نمیین الوزراء والميفراء ركبار 
رجال الدرلة وفضلا من صرية تشكيق الاهزاب واصدار الممسعف واستفلال 
| لام وسريات التظاهر والإضراب وغیرها من الومسائل. التي تفع سلطة 
الرئيس تمك رقابة الشص, فان مدة الرئاسة لا تزيد علي أربع سنوفت, ولا يجرز 
تجديدها أكثر هن هرتين متتالیتین. 

وهذا الوضم الدستورى. هی المسئول عن کل التشردات السياسية التى نعيش في 
ظلها. والتي حولم الديمقراطية المصمرية إلى نكتة عكلية. 

فمن الطبيعي أن يفتقد مجلس الوزرء للانسهام الوزكرى لان رقيس الورراء لیس 
هو الذي بتولی السلطة التنفبنية. ولكن الى یتولاها هو رتيس الجمهورية. فهو 
شارك هی *ختبار الینراء وبالفات من بتولون منهم وزارات السبادة [اليفاج 
القارهپة -الداخلبة الإعلام) وقد فيد باخذپارهم جمعا: مما پیعلیم عمنها 
نهر مروسسین لوئيس الوزرا»: ويسبح النسن الوارب فى الیمتور عن مسنولة 
الورر؟ء قمام مجلس الشعب عن السياسمة الهامة الدولةء غير ذى دوضوع؛ لان 
هؤلا. الوزراء < ینفردرن بوضم هزه السياممةء ولان الذى يضمعهاء وهی رتیس 
الجمهوزية غير مستول أماع مجلس الشعب! 

ومن الطبیعی فى ظل هنا الوضم الدستورى اقشوه. أن تظل التعددية الهزبية 
حبر على ورق, وآن تصطنع السقلة التنفينية حربة ضهیفا تمكنه عن طرمق 
التزویر المتوالي من الدهموق. على الأغلبية الكاسحة في كل انتخابات لكي تضمن 
كل الاغلبيات الاستتنانية النمموص ليها خي الدستور, ومنها أغلبية الثلثين 
الطلوية تترشیم الرتيس ولتفویضه بإصدار قرارات لها قرة القانون رلمسل 
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القواب و«تهام الورراء ولمعيول اقنمسنور ولاتهام رئيس الجمهوزية.. ولا أمل في 
ظل هذا الرضم فى أن تتداول الاسزاب السباسبة السلطة لبس فقط ان ضعقف 
زب الاغلبية يجعله حریصا لي آن تكون الأعزاب الأشري آكثر منه ج حهاء فو 
لان حرصه طي العصول علي الاكيية الكابسعة يمول الاسزاب المارجية إلى 
أغلبية كسيحة؛ يل كذاك لان الوقمع الراس _من الناحية الدستررية _يفترض أن 
تتتاقس هذه الأهراب مى الانتخابات العامة طی موقم رئيس الجمهورية, الذى 
پجمع ببن سلطة السياية وسلطلة الحكم.. وهر ما ن يسمع به ئها حد حتى لر 
بيات علمة آننها- 
ول عل لهذه ا مسال جمیهها 4 بأن يتم تغيير الاستور بعيث تتعرل مسر إلى 
بة برلانية. فيتم الفصل بين سقطة السيادة ليتولاما رئيس للجمهررية لا 
يمارس سلطة تنفيذية: ولا بتعمل _بالتالى _مسئولية بسياسية.. وبين 'سلطة 
السكم' لتتولاها حكرمة يشكلها الحزب , أو الاحزاب؛ التي تفوز بالاغليية في 
انتخابات عامة تزيهة. تتفم الي مجلس الشعب. قيل ممارستها لمهامها 
بيرنامجها 'السياسي؛ وتعصل على آساسه علي ثقة المجلس. وتكون مستولة 
أمامه عن تنفیذه, رعن ممارستها للسلطة التتشينية التى يجب آن تنفرد 
بممارستهة من بون شريك. 
ومن الاتصلف للنظام الساكم أن تعثرف باه ليس هو وحبه الذي بعارض ابفال 
تمميل جذرى نر تفییر على النظام اليسنوري القاتم ئز ۱۹۷۱ بل مىذ عام 
۲ إذ السقيقة, أن كثير من لقوي السياسية والاحزابء التى نشكل النهارات 
الرئيسية قي مهير؛ كانت و۷ نزال منسفظ بقرة؛ على الد ىة نیال عذا التسيل 
“ستناب إلى فواجس سباسة وآبيبوقوجية ومشاوف نتابس بعضها تجاه البعض 
الآخر وتتولد من ضعفها چمیعا. 
ومن بين هده الهراجس أن تفيير البستور باب یسهل فتده ویسئمیل ده أو 
التهكم فى قوی الرياح التي تدقل سنه. نتيجة لسالة الامتقطاب الفكري 
والسیاسی الساندة في الجتمم بين الإسلازميين راقعلمانيين ريين اليساريبن 
والليبراليين؛ ويبن القردیین العرب رالوطنيين الصریین, فضلا عن السراعات 
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بين قوى الفمغا الاقتععادية والسياسية, الظاعرة والضفية. الخارجية رالداخلية. 
ولابد آن بعضا من هذه الپواجس الشروعة, كانت من بين الأسباب التی بفعت 
الرتبس _قى المبية الدي نشرته له اقواشسطن بومست" _للاعلان عن آنه لبس 
فى نبته أن بتومبلبة اسلاعات مسباسية أو يسئورية جذربةء خلال لورة 
الرابعة. وان ام يشر إليها خسن الاسباب التى ساقها لتبرير ننك.. لكن هذه 
الپراجس كانت تلطه في كل سرة كان رؤساء آحزلب الممارضة, يتطرقون فيه 
إلى عديث تسیل الدستور _آنتام لقاءاتهم یه, حين كان يلتقي بهم مم النهم كان 
يطاليرن فنذاك بدجرد تعديلاي معدودة, لا تتطرق إلى نظام العكم. ولا تصل إلى 
حد المطاقبة بیبغال تغيبرق شاملا 

وكان من رأي الرتبس عبنذاك آن السبيث عن تعييق الیسنور, فى لاروق التجول 
الاقتساديء وساعد بفوة الثبار الداعى إلى إقامة درل دپلبة: وسويهات الترثر 
اجشماعی والطانفی الفى كانت تبرز وتختفی ريما اسم الجمیم على الضلط 
من أجل نوسیع نطق السقوق التی یشصیا لهم الدستور: على نهر يضعب 
الترقيق يهم وقد يؤدي إلى مزيد من القلقلة الاجتماهية والسياسية- ويالتالى 
فان باب تعديل الدستور هر الباب الذى تتتي منه الريح فمن العكمة أن نالف لكي 
نستریع. 

رمن الانصاف للرتيس أن نعترف بته علي حق في هراجس- لانها لا تلتصر 
عليه. يل تتمداه إلي غيره من الأحرّاب التي الم تطرح بعضها أو تتحمسي محظمها 
الفكرة تعديل -فر تغيير- الدستور. اكتفاء بمطالب تفصيفية أو جرّئية. ليس مقط 
بسبب يتسها من أن يستجيب النظام الذى يردقى مطالب بسسيطة وصعقولة ‏ 
لیات العامة من أسساء *لوتي_لطلب كدير يصجم تعديل سلو 
تغيير- الدستور .رل لا لدى يمقها نفس المشارف الق تناويلي الرئيس من 
آن يؤدى فتح هذا ؛لياب الي تعديل في بعض النصوحي القر ترص على بقائها 
به لأنها تعبر عن رؤاعا أو تدهم حقها فى الدعاية لأفكارها - 

ماقتیار 1سادر. بسمتلف فصائله رمنها ۷۸غوان الستمین .بشن أن يشمل 
ای تفكير لمى تد يل فو تهيبر- «لدستور. ده الثانية من التی تفص على آن 
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'مبادئ الشمريغة الإسلامية هي المصدر الرئیمی للننریع» وهى الاد التى 
يمتمدرن عليها غي مطالبتهم بتنییر الهوانین التي يروتها مسالفة الشريعة. 
والناصریون يخشون أن يؤدى فتع هدا الباب الم تفيير الفصل الثاني من 
الدستون الذى يشما ۱۷ عادة. عن المقوسات الاقتصابية ويشبر إلى خطط التنمية 
وسبيطرة الشعي على آترات ج وقسادة القطاع العام للتقدم وا اسلاح 
اقزراعى ولعدالة الاجتماعية؛ زلا عن سسة ال۵۰/ للعمال قى مجالس إدارات 
يعدات القطاع المام: ولهم والفلایز فر مجلس الثيعب.. وهي نقس المشاوف 
القي تناوتی حزب التجمم وفحمانل الميسار یشستل عام: ترى في هذه النمسوهس 
مكاسب تقدمية وتغشي أن بزدی ای تصيل لدستور المصف يها . 

بل إن هذه الهواجس بلفت إلي مدی غير معقول عندسا طرحت 'اقجتة 
التحقميرية للدوتمر المصرئ اوا, لإتمسلاح السياسي والدستورى” مطلب قحويل 
مصر من جمهووية رتاسبة إلى جمهورية مرلانية؛ فقد آبدي گثپرون من النتعبن 
التبارين القومى رالنالمسري» اعنراضهم على الفكرة. انطلاقة من تصور يري أن 
مهدر مستهيفاء من آمرمكا وإسرائبل؛ وأنها فى حاجه داتمه إلى ملطة تثفيتبة 
قریة: لكى تبستطيم آن تواحه الزاسرات الدولية لتر تصیط بها؛ وأن الدهرة 
الاجمهورية البرلمانية؛ ثم لإي نظام سياى تقرم على إطلاق المريات الملمة, 
مسوف يترتب هليها (ضماف الدولة. اقتى تقوم بدرر مر‌گزی فى التصدی لهذه 
المؤامراتء وبالتالى يسهل بلی “الشبطان الأعظم' ,.الذى هو آمر بك؛ واسرائيلر 
اخثراقهاء رااقضاء عليها.. وعزوعا مز الیاخل. 

ومع أن الإسلاسيين يملمون أن المنمى الذي يصرصون هليه إلى سد التفسية 
عطلب اسلاج الاسترری السذرى؛ یتمیر إلي أن مبادی" الشريمة الإسلامية 
فى السیر الوتهبنى للتشریم. ولا يتنبو إلى أعكام شر مية": وفضلا هن ذلك 
فلبه قد انثهی فى التفسبى والتطسيق_إلى الاكتفاء يالا تكرن القواتین سفالفة 
الشريعاء كما آن البسارسن بسمون فن لسو الثقيمبة فى الیستو,. لم قعل 
بين العكومة ويين تصفبه القسّا ع العام من بون آن يمئرس آهم عن سچة ال 
۰ عسال وهانهین؛ خاصة بعد أن اعلز الدکتوز آقهمت قتهى سرو ر مريت 
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التي تقول آن اقدستور وثيقة تقدمبة ممكن آن نتفر تفسبي‌ها عم المت وأن 
نسوسيها لاشتراكبة نمکن أن نطق بشكل رآسمالی بلا ني مشاكل (1 آن هناك 
بارا سارها سن اليساريين. وشاسية الباسريين منهم- لا يستبهه . بل ووتعفى 
- أن بهبط الإلهام فعاء على الرئيى الدالى لر على أى رئيس قادم. فیستند الي 
هذه التصوص ذاتها. ريقرر تضبیتما فتعرد مصر لتحسبع دولة اشتراكية لان 
الدستور _كها قال 'الفقيه سرور "_وتيقة نقدمیة" يكيفه) كل نظام طي مشاسه.. 
ویزاجه. 
وشیوع هذه الپراجس بين أحزا العارضة: وبين أقسام لبست قلبلة من النفبا 
اقسربة, تؤب الخاوف الشیوعة لدي الرنیس مارك وهو سا پلقی بالكرة فى 
ملعب اجزاب الممارصة والقوي العبة فى الامة. ويعملها جائیا من البستولية هن 
ق ام البياسى المصسري. فى الته الراعية؛ فلو آنها اتفقت على مدي 
التدهیل - فر | - الد,ستهری الطلوب: بدلا مي انهسلسها فى تقديم تلك 
القائسة المطرلة من االطالب التلصيلية رالجزئية القي لا پستجیب لها أحد. علي 
الرعم من الالعاح ليها علي سدى ثسانية مشر هاما. مقد يشلف ذك هراجس 
الرئيس ومستشاريه. هن أى يعرد فتم الباب امام التعديل الدستوری إلى خلاظا 
وصراعات تهدد الاستقرار وحتي لو لم يتحقق ذك. إن الاتفاق فيما بینها علي 
هذا الحدى؛ سوف يساهم مى توحيد صفرفها: ويوقف حملات التشهير فیم) بینها, 
التي توشك أن تفقد المواطنين _وخاصة الشباب. كل ليمان يجدوى التعددية, 
الحرّبية, يل إنه يتيح لها آن تكون رأيا عاما حول مطلب أسماسي واقمع, رمفهرم. 
ویسیط في الوفت نلسه؛ ما يشكل قرع ضغط سياسية, إذا لم تنجع في تحقيق 
هذا الهدف اليرم. غسوف تحققه عدا. خاصة ادا كان يتوام مع ظروف دولية 
رإظيعية رداخلية. تجعل امديمقراطية قدرا ¥ يستطيع ای نظام سيلسي. مهما 
بذل سس جهو ؛ او أسسابه من جمرد. العتاك منه'. 
ولو أن أحزاب العارضمة. أدركت أن »احلفة الرئيسية عيما تراجهه مصر الای: هي 
إنهاء يقايا الشحرلية السياسية التي لم يعد هناك مبرر لبقاتها يعد أ تم بالفعل 
تصعیة الساسها الاقتصادى. لوحهت كل جهودها نعو إصلاح دسترری عقيقي.. 
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افليس المطروح "لان. آن تكون مصر بلدا اسانسیا: لو أن تكرن بلدا ناصسریا لو 
اشتراکیا: فر ولدیا. لال ذلف وضع للسربة امام المصان. فالجميع _بسبب 
العيوب الخللية والتشوفاث الوجودة في النظام السياسي _محاصر. 
ومهمشون.. وتتتكق فراهم يرما يعد فخر .. وأو أتهم وضعوة حصمان الديمفر املية 
أمام العرية, سب الكل منهم وجرد حقيقي على ساحة العمل العامء وناك 
افيتسارعوا كما يشاون ولبختلفوا كما يريعونء ولبسع كل متهم للسصول على 
ثقة الشسعب فى انشفابات هرة يزيهة؛ فل" همارا علبها ظيس من هق آهد أن 
يعترض'. 

رکانت هذه الهسواجسر قد طرحت طس سلثدة البسصث اثتاء مداولاث "اللجنة 
التعضيرية للمؤتمر العسری الأرل لالصلام السياسي والاستوزی" التي رف أن 
السبيل الملائم للتخلب عليها هو آن يبتس الإصلاح ادسترزی المطلوب من 
المرضموعات الختلف حولها. وان تظا, النعصوص الدستورية التي يتسمك بها كي 
طرف من اطراف العارقة على ها هی عليه إلي أن ياتى الرقت الثم للزتفاق 
على تعدیلها: وان بقتصر هدا الإصلاح على الباب الخاس بنشام الحكم هن 
البستور, وهو الباب الشامس منهء وبالزات الشصل الثالث من هذا الساب لقي 
يهدد سلطات رتيس الجمهورية باعتاره رتیسا للسكطة التنفبذبة, وملطات رئيس 
الوزراء باعتباره شريكا في وضمع السیالسة العامة للبوقةء مم ما بشطلب ولك من 
تعحیلاب أخرى يسيرة قى الفصل الثاني القاس بمجلس الشعب والفممل الاو 
الخاعى بساطة رتبس الجسهورية ماعتباره رتبسا قلدولاء سميث بؤدي ذلك كله إلى 
تسوول معصو إلى جمجورية برقانبة؛ بسو: يها رئيس ولا بسكم؛ ويترلى السقطة 
التنقينية قيها مجلس الرزراء. يمل الأسراب الئى فازت ماغلبية مبقا هد مسجل 
الشعب في انتقاباج هرة نزيهة ويكون مسئرلا سسنرلبة كاملة اما المجلس 
ومتضاهنا آمامه عن السياسة العامة اشولة, لا يمارس مهامه قبل آن پدصل على 
تفته. ولا يبقي ي مقعده لنا فقد هذد الثقة. 

ويبشي من لمراجس التي تجعل البعت یتخوفون من فتع باب تعدیل البستور, 
هاجس لا صلة له بنصو اللستور, ولا بالعياة #لدنية بميسلها؛ وهو لقاس 
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بالبور المرفى الذي تله الموسبية المسكرية فى النْظام السیاسی السري إذ 
يربط هو يبن البلطات. المطلقة التى يكفلبا البستور الضلتم لأرئيس. وبين 
انتمان أي خسروره ات‌سائه له المإبسسة. مع أنه ليسي هناك تلازم بين هذه 
افسلطات وبين هذا الانتساد ولي عناك سا يمول _كعرف دسترری اي بكرن 
الرئيس دائسا من النتمین لسؤسسمة العسكرية. كما آن الفهمل بين سلطة 
السيادة وسلطة الحكم. ۷ يجرد الرئیس من سلطته علي القرات السفحة, له 
گرئیس الدولة, سيظل القائد الأعلي القوات السلحة: وسوف تدخل فى سلطته 
بعض أسورها الأساسية؛ ومنها إعلان الحرب, بعد الدسرل على موافقه مجلم 
الشحب. والذون ينعالون بوهرد ظل المزيسبة المبكرية على الرخمم السسياسي 
بنجاهلیز سقائق الفاريخ. نقد خرجت اة المسكرية من علية السيالة 
قطلماء بحد عامين من ثررغ ۲۳ يوقيو 1101 , وذثبتك التجارب آن رلاها الشرعية 
الامستورية لاشك فيه. وهذا ما حدث حین المسرا ع بين الرئيس هيد 
النام ر' والمشير “هبد المکیم حامر" في | عاب هزيمة یوتیر ۱۱۹۱۷ وسا حلط 
ندب باب 'أعسرا م بين الرئيس السادات" وما كان يعرف بمراكرّ الفوى عام 
تفن 

والمقيقة أن مشروعية کل تلك الهواجس, لا تلغی الحكم بآن هناك مبالفة تصل 
إلى هد التهویل فى حجمها؛ زاك أن اجراات تسيل النستور؛ طبقا لنصوسه لا 
تتطلب آکثر من آن يتقدم رئيس الجمهوزيةء أى ثقن أعضاء مجلس الشعب بطلب 
هذا التعديق. فيناقشه المجلس ويقره بأظبية الثلثين؛ ثم يعرضه علي الاستفتاء 
العام 

وعلي الرغم من الحل الوسط الذى توصات إليه 'اللجنة التمضيرية المؤتمر 
الصری الثول للإاصلاح السياسي والستورى. إن نشاطها ما لبك أن تمثر, 
بسبب عدم تحمس الأحزاب السياسية لعقد الزتمر في ظل الاستعداد للانتخابات 
العاهة. 

وکانت فكرة الدعرة لإهمادح يحرل مصر الي جمهورية بر لافية. تشغلني منذ رمن 
لويل ولالك تحمست اقمرافعة عنها في اجتماعات اللجنة, ویدفت اسع مستتدات 
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سفاعي. وكان هن بينها أن الجمهورية امبرلاتية. کانك هي الخیار الذى انتهت إليه 
الجنة الشمسین التي تشکلد عام ۱٩۸۲‏ لوضع دستور جديد يهال محال دستير 
Arr‏ 
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ونیدا تصة مشرو ع لسمتور ٠۹١4‏ فى دستور الجنة الحصسین في يوم الثلاثاء 5 
ديسسبر ۱۹۶۲ دفي مساء هذا /ليوم. توجه وفد مما كاي یعرف آيامها ب 'الإذاعة 
اللإسلكية المملكة العمرية" إلي منزل الرئیس محمد نجیب - /لزعيم الراجهة 
لثررة ۲۳ بولیی- وكان اقب الرئیس يطاق ثيامها علي كل من یشفل متصب رئيس 
الوزراء.. وهي الساعة السابعة, وبعضور البكياشي - المقدم- انور السادات'_ 
عضى مجلس قيادة الثررة ومشوبي الممحط, دام اللواء مهمد نجيب بیانا 
قصيرا؛ أعلن قيه باسم الشعب_سقوط نستور ۱٩۲۳‏ وبرر ذلك بان الفف 
"لسئیل, كان يتخذ من هذا الدسترر مطية لاهوائه. ويجد فيه من الثغرات ما 
یدکنه من ذلك, هما كاد يودي باليلاد. وفی التدليل على نلك هال البيان إن 
"السلعلة التتفينية _في ظل هذا الاستور ام تكن مسئرلة أمام البرلان, بل كان 
البرلمان في مختلف العهودء هو «لخاضع لتلك السفطة التي كانت بدورها تقضم 
للك غير مسئول, تخد من الدستور مطية لاغراته. ويجد فيه من الثفرات ها 
يمكقه من ذك”! 

وامستطرد البيان يقول: والان بعد أ بدأت حركة البتاء, وشملت كل مرلفق 
السياة سياسية وافتصادية راجتمامية, تصبع لزاعا أن نغير الأرضاع التي كدت 
تیدی بالبلاد . والتى كان يسندها ذلك الستور اللي بالثهرات. ولكي نزدى الامانة 
النى وشمیا الله فى آهن‌قنا.. لا مناعي من آن نستبدل. بذاك الاسستون, دستورا 
أشر جییدا سكن لامة أن تسل إلى آعدافها عنی تكون بع معمدر, السلطات", 
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وفي ختام بيانه الدى رصفته ااحسحف باه تاريخي بتر راء نجيب بتي رنه 
يتن الحكومة ليف لجنة تضع مشروع دستور چدید : یقره الشهب, 
ويكزن منزها عن عيوب الدستور الزات ومحققا لامال الأمة فى هكم نيابى 
سلیم .. وآضاف إلى آن بتم (عبان هذا سور تتولی السلطات قى فترة 
الانتقكل اقنى لابد منها؛ حکرمة عاه. الله وامرطن على فن ترهى صالم المراطئين 
همیدا .. دون تقربق أو تمبیز: مراحية فى ذلك البائ ا مستورية العامة 

وفى الیرم التالى آهان 'آنور السسادات" فى مؤتمر مسمعفيء أن الاستور الجديد 
سميطرح بد اغداده لاستفتاء شعبي؛ يقرر فيه الشص هل تخل مر دلكية, فر 
قطن فيها الجمهورية. وقسرت ۲لاهرام" فى تعلبق لها على البیان _بعوة 
الرتیس نچیپ في خنامه للاتحاب والنکاتف والبعد عن الاهراء اقعزبيا؛ لله 
بلیل على تن الاهزاب ستگوز خلال فنرة ااننقال فى عالة شیو. نام - وقى 
المبباق بفبه؛ مُثالت شال الشهرين ا#تالسین خطوات آکیت آن فادة الثرر1 قد 
آخسرو! سيق العکم الاستورین: رميج العھہ اللببرالی ,اتی كان قائما فی 
مسر على امتداد الأعرام الثلتثين السابقة . أجاز؟ مفنیمة . 

لحقى ۱۳ بناير 1197 عسر _بناء لي طلب رتسي الوزراء القراء مصمد نجيب_ 
مسرسسوم علكي بتكيف لجتة ل أوضمع ستسروع دممقرر جدید با 
الثورة 

ریعد فربعة أيام وهي ٠١‏ يتاير ۱۹:۲ أدا ع لفاك الدام الطرات السلمة بصفته 
رتيس حركة الميش. بيانا ناد فيه بالأعرّاب. السياسية التى أفسدت امداف تور 
٩‏ وقال: ان هناصر من تلك الأحزاب لم تتور ع من الاتصال بدول اجنبية لكى 
تعلوتها هلى الرجوع بالبلاك إلى عهد الفساد وا لفرضی: وان عل الأسزاب 
اسپلسبة رمصاءرا جميم اموانها لصبالج الشهي؛ وحند لأرل مرة مدة الائنقال 
افتى اشار ]ليها بیان سقوط الدستو. ثلاث مسواتء تننهى فى ۱۸ بنابر ۰۱۹۰۳ 
ہش بتكن الأررة من إقامة حكم دستوري جستراطی ساب ٠‏ رآننر اللواء "مسمد 
الببان الجيبدء بالضيرب بعنهی الشدة على يد كل من یقف فى 
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ولي ٠١‏ فيراير ۱۹۵۳ يدر ستو فترة الانتقال.. 

وفي ۲۱ فبرایر ۱٩۰۳‏ آفنتح اللواء معمد تعيب بام بت ی من 
گرر هيه انتفاده لدستیر ۲٩۲۲‏ فاثلا آنه هی ظل هذا اللسترر راحیاتا پلسما: 
وفعت جميم الكوارث التي فرّث وجوننا طرال ثلائين عاسا. وان الثورة ضما 
بلغت مرسلة العمل _بعمنور قانون #صلاح الزراعي_أتقع لها أن دستور 
7 لم يعد اساسا عمالها للمياة المديدة راٍن رجوده القانوني ننعتم أى 
ينبفى أن بنعیم». 

مم آن سقوط دمستور ۰۱۹۲۳ لم يكن فمرا مقاجتا؛ إلا آنه كذاك لم يكن بعبدا عن 
إثار: الاهشة. آما السبب فلان الییاغات الأولى كا كان يسمى أنذاك یب ابقللب ٩۳‏ 
پوفیر ۱۹۰۲" كانت تكثر من التممد بالصفاظ على الدستور على نصو أحطى 
الانطبا م بان العدوان طي سستوى ۱۷۲۳ كان سيب قيام ثورة. فضلال الأيام 
الثلاقة الأرلي الثورة كرر اكوا + “سسمد التتكيد علي ذاك. فقا حرسي ابلاغ 
رقم واحد -الدى اذاعه *ليكباشي "تير السادات" -ياسم 'اقواء تجيب"- طي أن 
یک للشعب السری لخد اصیح كله الميوم يعمل لعسائم الوطن في ظل 
الدستور مجردا من أى غاب 


رقي الیرم المتطرء أعسدر القاتد العام للقواج ا مسلهة یلاغا قال يه إن هب 
الحركة هى "رفع لوا االدستور”.. 

وال بلاغ اليوم الب -۲۵ يولير ۱۹۵۲- إن الحركة تقوم على ميدأ اساسی هو 
'التطهير واحترام الدستور والمحافظة على العویاب المامة". 

وقي الیرم الرایع -55 يوليو ؟3؟١-‏ وجه اللواء "محمد نجيب إنذارأ إلى ا 
فاروق؛ يطلب إليه فيه آن يتنازل عن العرش, واستند الإتذار إقى اسباب كان من 
بينها "عب الملك بالدسترر وامتهانه لإرادة الشعب!. 

رلم يكن هذا التركيز على احترام «لدسمتور ورفع لرامه والعمل فى لله قى 
بلاعات الحركة المياركة -رهر الرصف الدى كان يطلق على ثررة ۲۳ یرلبر فى 
الشهم, ؛لاولي بعیدا عن المناخ السياسي الذی كان ساتدا فر مصر خلال 
الشهور الستة السايقة علي الثورة أو عي العواطف الشعبية الهارفة التى 
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کات لا تزال تعيط يالدستور والممكم اقنيابى +شمار الآمة مسر السلطات. 
هلي اعقاب حریق الفقاهرة في 55 يتاير ۱۹۵۶, أعنث الأحكام العرفية وأفيلت 
حكومة 'مصطفى التحاس" التي كانت تحور ثفه الاغلبية فى مجلس النواب, والتى 
كاتت هد وصلت إلى نروة شعبيتها بإعلانها إلفاء دعاهدة ۰۱۹۲۱ ويدعمها لحركة 
القلرمة المسلهة فد القاعدة البريطانية فى منطقة قناة السویس, وخلقتها قربع 
من وزارات الموظفيين: رآسها "على ماهر" نیبب الهلالى” و حسین سري' ثم 
آنجيب الهلالی مر آغري- آشاعت كما سولیسیا. اعتقل ألا + مات الوطنيين 
الذين كانوا يشنون الغارات الفدائية خد الاحتلال واجلت اجتماع اليرلمان 
الوهدی كدة شهر. شم حلت مجلس النواب في 1؟ مارس ۱۹۰۲ . 

ولان دستور ۱۹۲۲ كان ينص على أن یتضعن قرار حل مجلس التواپ بعرة 
التاقبین لاتتغلپ مجلس جبید, على أن يتعقد خلال شهرین, فقد هبد عرسوم 
العل يوم ۱۸ مایر ۱۱۵۲ . لإ غاماد.. ریرم ۲۱ مابو ۱۹۵۲ لاجتماج 
ا مجلس الجديد.. لکن حكومة نميب الهلاقي م لبشت آن عدله عن کل زاك 
وت الاتتخابات إلى آجل غبر مسمى. إلى حن #لانشهاء من تنقيا مدفرل 
الاشهاب. 

وبسبب تللد كله. كان الأمل فى عوب4 السكم المستورى. والهاء الأحكام العرفية 
واآغراج من الحتكين السیاسییی ورهع الرقابة من العسمف. وإتهاء حالة حظر 
التجوال؛ وإهادة مسجلس النولب الرضدى النعل, لو على الآقل إجراء انتمالبلت 
ان المعسريين. عندما قام المیش بحرقته في ۳ برليو 
۲ فعد أعم الأسباب فى تر عیبیم بالحركة وتآبيدهم لها. 

وكان ذلك فیضا. مر اقصی ما كان يملم به تنظيم الضياما الأسرار. الى كان - 
جنی 3للد المي -رطبقا للا يقو حالا سعبی الدين' فى مذكرات- بخطط فقط 
السیطر؛ على القوات المسلحة. وليس السیطر: على السلطة- اقتی لم تبرز فكرة 
البلا عليها 4لا بعد نصاح الانقلاب. ويد طرد للك فاروق.. فكل ما كان بفكر 
ليه الننظیم هر آن يقوم يسركة يستولى بها على قیار: القوات المسقعة البطهرها 


ترم مور ٩۷‏ 


هن القساد . زيجبر الك علي دعوة مجلس النواب اترفدى الإجتماع ر إجراء 
*نتخانات جبيدة- 

ولم كن مسبادفة أن تنظبم الضبالط الأسرار اقذی كان یقطط ققیام بحركته عام 
۰ قري فى أعقاب حریق التامرة ان بقوم مها فى العام تقساء ويقول ثرود 
متاشة' لهي مذكراته: إنهم فكروا في لستادلال حظر التجوال للقيام بالانقلابي. 
ولكن "احمد ایو الفتم” -التائب الوفدی ورئيس تحرير جريدة العصسری- نسحهم 
بالتاجيل لان الروف السياسية معقدة.. ریقیف “خالا محيي الدين”. أن 
لتنظيم ثراست لېه می عابو ۰۱۹۵۲ شاتعات, بان النراب الوابيبين پنیدن أن 
یکرررا ما قح آبسلاف لهم آشاء اتقلاب زیو عام ۱۹3۵ فيقتسون سبنی 
موق النواب يوم الفسبت. ۲۲ نومير ۱۹۰۲- رمو الومد الذي كان بعتم فيه أن 
يجتمع مجلس النواب الجديدء ار النطل بعکم الاسيتور. ويهد اساییم من دور 
قرار تآجيل الاتتغايات إلى اج عير مسمي علدت اللجنة التئسيسية للضباط 
الأعرار استساعا في منزل 'عيد /لحكيم عامر" في العباسية رر أثتاه أن 
يفوموا بالثورة خائل شهر نوفسبر ۱۹۵۲ فتمکین النولب المرفديين دن عقد ا مجلس 


(r) 


لكن اهلام رابو الديمةرلطهة رالدستررية. سالیشت آن توت بمُسرع مما كان 
متوقعا. ويعد اقل من سنا شهور, كابوا بنگسون لواء البستوي الذي آطفوا هى 
بلاغاتهم من رقم ولحد إلى رقم عشرة -على الأقل. آنهم ما قاموا بذورتهم 1 
الرقعه. کانوا يلفرن البستور, الذي خلبوا من ال أماروق" أن بثثازل من عرش 
لأنه عيث به. 

لم يحدث نلك لآن "عبد التاصر” كان بطیبع؛ تكوينه بيكتاتور)؛ آى كان الضبالا 
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الآحرار؛ الثدن قاموا :نحت قاءته» بالثورة, كانوا مقططون له منم البدانه وله 
كان نتببية «لببعبة لظروف العالم: وظروف الوطن. ولخبيدبة البيار السباعد فى 
الصر 3 الرطية المعسرية ابذای. فقد كاي +كانو] يستمون إلى جيل اولاد الأسدية 
الذين ولدو؛ هلي مشارف ثورة ۱٩۱۹‏ ربمدها بسنوان فليلة. ثم يدآو منذ منتصف 
الثلاثيتات, يقميفون بالتمرع الديمقراطي کرسبلة نتحرير مهمر, واستعادة 
مجدها؛ ويش ففون بما حققت النارية الالانية والفاشية الإيطالية من تقبم سريع, 
ذا - من تحت عبابة الوفد, السزب “لدي كان يرفم رابات 
یمقر ال ۰ ويدافع عن السكم الاستوري.. لبلضموا إلى تتظيمات من نوع مر 
الفتاة' و۱ وان المسلميس' تسمي لإقامة حكم سال یقوده مستبد ملدل, يتوهد 
الشمب فيه وینرب عنه في تحقيق أعدافه. ۷ يعله علي ذاگ لجاج دستررى؛ أو 
رطانة ديمفراطية لم تطعم جاتعة. وام تكس عاریا. 

وما كاد الضباط الاحرار ينجحون فى الاستیلاه علي السلطة. رفي طرم ا للك 
حتي زحف إليهم كثيرون من المدنيين ينتمون إلي هذا التيار من يارات السركة 
الرطنية؛ الدی كان قد ضاي رعا بالستور, وبالأحزاب السياسية وبالليمقراطية, 
وپسرعون لهم مز اعلام الأربعبنات مشروعات قواسن ويرامج إصلاج بتطلي 
نتفيزها بقاجم فى المكم بمنوات بلا هددء كان ارلها تابون ا#اصلاع الراعیء 
الذى مدر فى ٩‏ نیس ۱۱۹۰۷ ويد ته آسیاهیم فقط من الشوره. را عتبره 
الاواء محمد نجیپ -فی الشطاب الذي انئج به أعسال لجمة الدستور- دلیلا على 
أن الاثقلاب قد نمول إلى تورة تنطلب لسبقلط وسئور 1177 - 

وكان على راس مستشاري الصیاط الأعرار قى بلك الشهى_؛ ثلاثة رال بذع کل 
منهم -فيما بعد- ثمنا مامظا لأنه أطلق عقربت #لمسنید المادل من القمقم؛ نتلنوا 
لى الصمق الأرل من فسمايام. 

كان الأول مو 'مبد الرزاق السنهوري اشيا" -رنبس مجلس البولقه الذي آفش 
بهد خزل الک فاروق مباشی+ بأيه ا خسیور؟ لدعرة البرقان الوضدي المبسل؛ لكى 
بقرٍ آمسماء الاوسبا» على الملك الطفل. متذرعا لن الس الوارد حى البصتور 
۴ فى هذا الشمئن: يتعلق فقط بمالة وفاة الملك. واقنرج إسبار تعجيل على 
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فلنون الأسرة “لمالكة. يسطي ملس الوزواء فى عالة العزل سمل تهبمن الأوسيباء 
علي العرش, وبدلك فلتت إلي الأبد فرصة عرد؛ المياه البرلانية التى كانت 
معطلة.. ركان هو الدى لفترح- بعد شهر راحد من قيام الثورة- أن يسيع اقراء 
” بين قيغدة المقرات المسلحة؛ ورئاسة مجلسی قيادة الثورة, ورئاسة 
الوزراء لتجتمع بين يدي المسكزيين؛ سلطة السيادة وسلطلة العكم. وسلطة 
لقاب وميلطة السشريم: ثم تلضم إليها بعد قلیل سلطة امقضا» يعد أن قام 
مجلس قيادة الثورة بتشكيل معاکم عسكرية لیا ومماكم ثورة؛ ومساكم شعپ. 
وسعاكم فر . 
ركان الثاني هو سلیمان حافظ وتیل سجلس الدولة الدى تمرف به لمادة الثورة 
أثتاء إمدادء لوثيقة تنازل فك فاروق عن 'لعرش. وحصل حلي توقیمه طيها؛ شم 
أمسبع وزيرا للداخلية في وزارة 'معمد نجيب ليكو فول با يشطه عر التعرش 
بالأعزقب السياسية واستصدار فانون يتم يها إخطار وزير الداخلية 
بتشگیلها , ويعطي ال بر حوكل صاحپ شتن- المق فر أن يعترض على تشکیل 
المرب كما عط الوزير كذك العق فى آن يطلب حل الهرپ بعد تشکیله, آو 
وتف مشاطه. لزه غالف الشروط الى .سديها اققانونء وهی ذانها القواعد |١‏ 
تزال ساريه فى قائرن الاحزاب اتقلتم البومء والذي صسدر هام ۰۱۹۷۷ وككلت 
حرية نشل الأسزاب قبل ذقك هف فى عهد الاهنلال- مطلقة ۷ تقطلب 
إخطار؛ فر ترخیسا: رلسير تلمکومة السق ی التدخل بي شكل فى شنینها. 
وگان اتثالت هو مسي رشران" -الحاعی البارن ورئيس العزّب الوطض الجدید 
واهد مؤسسى حزب مصير الفتا؟ فى الثلثثينات- الذي خرج من الممتقل إل مقر 
مجلس اقوزراء. ثم آصبح- عو الآخر- وزیرا فى وزارة سمسد نجیب. لیلهب دور 
السشثار السیاسی فقهادة الشورة. رالایذیواوجست الذي يشير عليهم بالنطط 
والبرامج. ویقبم لهم سن وجهت نظره- الأسزاب السيالسية رقادتها ويو لهم 
خطبهم؛ ومشنار الهم الوراد 
ومن سوه عبظ مهر؛ وحظ شُورة ۲۳ يوليو ۱۹۶۷ أن عؤلاء الرعال التلاثة كانوا 
ممن غقیو؟ الثقة فى آنَ السكم الدسنوري النیمقراطی القاتم خی تهند الأعزاي 


"محمد ن 
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قیابر عى أن بصقق ااام الوطن: وممن بزمنون بآن *لطقرة لا اللبرج هی 
الأسلوب الأمشل لتحقیق عذه الأعلام؛ وكانوا غصلا من تاقد مدن يكرهون 'عزب 
الوفد" وزعيمه تتراهية عميفة, لير ففط لأنهم کانوا من بين الذين حرجوا عن 
هباحه. رتحالفوا مح خصرمه. رلكن تفلك لأنه كان الحرب التفلیدی الكبير الای لا 
بزال يحتفظ فوق ها ثورة ۱۹۱۹. ويستفل جماهيريته الكاسحة للترويع 
للإفكار اللیبرالية, وتلاستفاظ انول المصصرية بشكلها السستوری العلمانى القاتم 
على تعب الأسراب وتداول السلطة. ولإثارة القلاقل كلس عن لاحد آن بنتب على 
النستور؛ از آن يمس ميدذ الابة معسر السلطات؛ مما محل 'الرقد' و'معسطفي 
اقنساس' بالذات هي نظرهم هفبة تحول دون وقح أسس النظام المديد , التي 
کانوا یشقرن في آنها املع التحفيق أحلام الوطن. وقد عبر سلیمان حافظ' عن 
رایتهم بعبارة شهيرة نسبت إليه فال فيها إن "مممطفي النماس” دمل فى قلي 
الوطن يجب تن بفقي.. 

ولم يكن هؤلاء وهدهم هم النين حرضوا ثوار يوليو على الانقلاب علي اللستور 
وعلى الانسراف عن الطرمق البیسقراطی, فقد انضم إفيهم گثیرون, گان قی 
طللبمتهم "جماعة وان السامین" الى کات تنوهم فى شلال الشهور الأرلى 
عن 'العهد المدبد' أنها إذا ما جحت الضسباط على اإنشامي من الاهزلب 
القائمة ومن الدهستور؛ فلن يبقى فى الساعة عيرها؛ لتستطبم أن تمكمه اسستنادا 
إلى ظنها بأن خمسبة من آعضماء مجلس الشرر م الاثدا عتس. ل يزالرن یتم‌مکرن 
ببيعثهم للمرشد العام "مسن الها عم “لاخ جمبال عبد الامير ر لاخ" هيد 
السكم عاس" والأخ' كمال الاب عسین. رالا عبد المعم عبد ال وف و الاغ 
آنور السلرفی؛ 

ولم يكن مسف عدر اعضاء سجاس قبادة الورة -علی الاقل- فى حاجة إلى من 
پهرضهم على الدیمقراطمة. إة كابوا من الممجيبن بالسقدم افسريم والنعل الذي 
حققه عسگویون مهم لبلتمهم. ركان حظهم الأعلى عو الزعبم التركى "مسطفى 
كمال تانر رآ الذي كانت صورته تزبن البیوت الصربة فى طفولتهم -إلى جوار 
حسورة "سعد زعلول”- باعنباره الرجل الذي رر تركيا من جیوش الحلفاء الى 


1.1 


غزتها. والبى انتصر على الإنجليز واليونانيين. ووهد إرادة الشعب التركي تحث 
قبايئه. وبهش سلاره حبن آقام سلطة مركزية قوية, لا تضيع الوفت باللجاع 
المديمقراطى. آو مالثرئرة الكسرامهة. 

وب أربعة ايام فقط من ڑل اک جكب سيد قبا بةالثورة اجنماعا لبقرر 
مستقبل البلاد . لمانقسم امي كتلتين؛ حّلبت. الأولى بان بسنمو 7لبلس يمكم بلا 
عراب وبلا دستور ؟لي أن یبلو الإنجليز ص مصر ونتعقق النهضة اقلاملة. 
قد يسو لافنا لنظر, وریع) باعثا علي السحرية انوا ضمت سما أشيع دیسا 
عد أنها كانت من ابطال الدفاع عن الديمقراطية واكستشهدين فى سسيل 
مقاووة. ما يسمي منزعات التبيلط الامنب: اد الناسري؛ كان من بيهم آنور 
السبادات" و کمال اليين حمبين” وأعبد اللطيف البعدابي . بيئما نمسکت الكثلة 
الثائية بسرور: إجراء استشابات عامة خلال سثة شبهور على الأكثر نمب الضهاة 
البر لمانية فى ل دستر, ۰۱٩۲۳‏ قد يدهر للدعثة والسشرية آنها خسيت آسعاء 
قيل -ولا بزال يقال- إنها صي التي قادت. محر إلى الديكتاتورية كان مي بينها 
"هید السكيم ماسر بل و جمال سبد التامسر' نفسه. اللذان غیرا موشفهما هيما 
يعدء ولم یثبت علي موشفه الدیمقر اعلي ویستشود انعلا في سمبيل الديمقرلطية 
سوی انين من أعضاء الجلس هما "یوسف صدیق رخالد دحيي الاين ! 

: غيرت موقفها بفضمل تهريض مدرسة اكستبد 
العائل. يقيادة الثلاثي “عبد الرزاق الممتهورى' و فتحی رضوان وأسليمان 
حافظ'. ویعد شهر واحد من نجاح الثورة لم يعد أحد من اتثوار يتحدث عن 
إجراء الانتقاباب العامة ولم يعد أهد هن الفلاحين المسمين النين ینتظرون أن 
بوزع الإمملاح الزراعي علیهم الارخ, ر العمال النين آسسدر الثورة قانوئه 
يعوضهم عن الفصل انتمسفي. یهتم بعردة الصياة النيغبية ركان القانون الشرير 
الذى يخير بملتضماء الحكام الشعب علي الاختيار بين حقرقه الاجتساعية رحقوقه 
افسياسية قد وقح مرضع التطبیق, ركف قادة الحركة «لبارکذ عن القرل باتهم 
اموا بثورتهم لوقف مبث اللك بالدستور . او الوعد بتنهم سیعملون علي رشع يانه 
إذ کانوا قد قررو! بالفمق آي يعبثوا بالدسترر ٠‏ وأن ينكسوا لوامد. 
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همد آربعة سير ونصف حهر فقط كان اللواء الرئيس عمد نجيب' يطن 
اسقاط دسترر 1477 . وتشكيق تجنة لوضع دسترر جديد يتلام مع المهد 
الثورى الجدید. 

وگانت لجنة الخسمين التى کلف بوضع هد الدستور الجدبد تضم مین لكل 
آلوان اليف السباسی والفكري فى محر أنداليه ورنما حنی الآن ۱۰ء كان من 
ممتون لاسراب الود زم والأمرار البسشوريين 08 و السصدیین" نه 
والإخوان الملمين ١١‏ و الصزب المرطسي' -القديم (۱۰) والصديد" - 48١١‏ وأصزب 
مصر الاشتراكي' ٩و‏ حرب الكطة الوفدية الستلله 7:), وكاتت تضم مضلا عن 
ناك اعضاء من لجنة الثلائین التي وضعب دستور ۱۹۲۳ :ویعرفون سا به من 


(*) ضمت عمة. كلا. من راهيم شري د. ابرا لیمی النياري: اقرا ر أحمد هدي د )خمد 
لكرى؛ ار#ءار تسمد قؤاء سائق. اند عطقي افيد آعمد تمن من. آخمم بمب ششية. 
د السيد سسي. د حعامد مشفان: هديب العسری: التتبخ دمن مأمون. هسن محمد المشماني: 
عمس مفتار رسعر؛ رنگي مریب الج مشمایی. بطه حمین؛ عي السميد سلوی د حبالرقرل 
السنهيري: عسالر لف تذافسی: القمخ مبدالر صمن خا عد الرحسن بتجي: عندالسلام مهمی معا 
جيه مر مرن +.مه الوا مودو د بان ليق طثدان. على قبلسی. بل الفوای. راد طی 
حلمی: فر بی الدرتير؛ على دامر حمر مره فرب قتطريئ؛ ليخ مسن الأردي. مصند السسبد 
پاسون. محند ملاح الدیز. سعد لي ملىة. سند كسال لبا لتقي أماظه. سد مبداك قرم 
معند معمرد خلال معمرد مرمي: مود الي معمود محم معمرد: مسطلى الشور يجي 
معسطضي مر می مكرم عبد . اما پانس جراتهم ضرال 

(1) مثل .معزب رغد لمي الجنة تربهة آعضاء هم عبد الم شیسی جمعا رظي زكى الم بی مرگ 
تسین سلبقين لعلس الشبرخ ٠»‏ رسعدد قاح الاين غير عفر 

(0) مث الاحرار الستررين في الجن بمضوين هما: تعمد مسد خشبة. رمصرب مسد مصره. 
(4) سل السصبين فى اللبينة عدون سا١‏ مهس قاف رعبداتصيد السارى 

)٩(‏ مثل الإشران السلمبن بثلزثة أعضا؛ هم عبدالقاد, مردة وسالج عتمايى من مهمد 
الستساوي. 

!| مش العرب الرطني اابیم بل آحقاء هم بدالرحس الزاعي ومكرى أبلظة يمسمد مصد 
لال 

۱| مثل العزب #رطني الجبد بمشرون هما حبدالرحس بدوی ويواقيم جریال 

|٠۹‏ سل هرف مسد الاشترائكى بعصر راد هر ابر عم كى 

(15! مث ال الرهدبة بمضو راعد هو ریسا مكرم حبيد. 
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مغرات, دت إلي الصراع بين القحصر وحكرمات الأظبية البرلابية هول سلطة 
اللك وسلطة الامة, زوم فضمغز عن ثلاثة من رؤساء القضاة 4:۰۱ وعدد من المع 
لحقهاء القانون اليسنوري ها رثلاثة من رجالي الجیش والبرلیس التفاعین, وشيم 
الازهر ويطربرك الأقلط؛ وممسة ذخرين هنهم.. وكانت اللجنة بردّلسة "على ماهر 
بانا". 

وید سيعة مشر شهرا مي تشكيلها آنيت لجنة النمسين عملها؛ ووضعت 
مشمروم اللسترر- رقدمته الي سجکس قیاد؛ الشررة' في ۱۰ أفطي 1۹9۶ 
وهو مشیوع یاغذ بعبداً انجمهورية البرلانیة. وينطلق -كما یلو الزرخ طارق 
البشریی- "من منز م ليبرالى سمرف.. ويضعٍ صياغات رقيعة الستری حقا, 
تضمن البرلان, آن یکون مؤسسة الحكم الرتيسية التي تور حولها كل سلطاح 
البوقة.. ريقف قى وجه أبة مهاولة قوم بها رتبس لبولة متب على سلطات الاما 
ممظة فى مجلس انوا 
وريم لهذا السيب؛ وشح "مجلس قيادة الثورة كما بقول اليكسُرر وميه 
رافت- اللأسروع فى شوق القمامة.. إة كانت الظروف السيابسية بين تشكيل 
لجتة الفسیین واتتهائها من وضع مشروعهاء قد تغيرت وحم المسراع لصالع 
النين كانو؛ یعلمون يمسستّبد عادل, 


[11) من سین (عضاه لهبة ااثلائبي الض رسعت مستي ١457‏ ضمت لبذ الخمسيب: 298 اضاءه 
هم على ماهر مس عقر طوبا وطي الن و ری . 

(14) عمد اللسنة ثلاثة من يؤسا؛ الفشما ؛ هم آحمد محمد حصي تيبر سمكمة #تقضي عبد الرفزن 
افسنورری رئيس مجلس البرلة رالتبخ حن مسو رتيس الها الطيا الشرمية. 

(97) كان عن نيم د سيد مسري, د عبداارازق. الستهجري: على زكى فام وس رحال القلئيي 
البار بين عبر حمر ومططی مرحي زرگي حريي. 

اعبت الا أثقل مسدل هذه الفراسة بذكر المصادر والمرامخ الث استندد إلبها اكتظاء بالاضارة إلى 
آهمها فى #سياق رکنب اله نجعت آنا إسخها قنگر- فى المصول ر تم مضابط الجنداملن 
لجا الخمسين د ازال ا.حث عن قمنجا هنا بجحت المسارلة. فان کر« سبكرن راسسا لیمیا 
نمو فن رم به نو يلقرم به خبری 


۰4 


(té) 


ومنذ ذلك العبرء التي مشروع دمستور لجنة الضممین, واختات الأعمال 
التهضيرية له. التى تضم مقسايط مناقشات وآبحاث وتقاریر اللجنة واللجان 
الفرعية التي اتبثقت عنهاء واقتصرت المسسف على نشر مقتطفات منه ولم يشر 
إليه الژرضون الا فى سطور صابرة, حقی من كان منهم هضوا فى ليده 
انفسسین سل الؤرخ هبد الرحمن الرافمى - راقئطفت الكمُب الثى کتبها 
جامعیون عن تطور النظام الهستورى الصری, موادا قليلة مئه. سيقت 
آحیانا لتدلیل على أن دسائیر ثررة يوقيق. أفضل من نستور نا الخعسسين» 


نها حققت من الديمقراطية؛ ما كان يعجز هذا المشروع من نحقيقه. شمن 
نيار لتفاق الاکانیمی" التى دقعت كثيرين من ساتذذ الیامعات لگی يسخروا 
العلم قدهم الاستبداد. 


رقى صيق العام الماضى )١944(‏ وأثئاء اجثعاعات "اللجنة النحضيرية العؤعر 
المصيرى الأرل للإمسلاح الاستوري , اقترحت آن ثبحث االجئة عن نص الاستور 
الفسامع کي يتون أماسا لاي بسث قى ها الإمسلاح؛ لیس فقط لان اللسجنة 
التى وضحته كانت تضم أفضل الكفاءات الصرية والمربية فى الققه الدمطوري: 
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ولكن کذلك -لأنها كانت من لتامية السيامية أفرب ها تكون إلي جيهة رطنية 
آو جمدية تقسيسية بحكم نمثيلها لكل آلوان الطیف السياسي؛ التي لم تتقیر 
کنیا هنذ نك الحين.. وحنی اليوم, 

ولا فشان كل ؛لحاولاي التی بذلت للحصوف على مشروع دستور لجنة 
الخمسين التي لم يعد على قيد الحياة من أعصاتها الآى (۲۰۰۰م) سحي 
الاستاذ ایراهیم شكرى' آطال الله عسره فكرت في آن أحاول #عادةٌ بناء 
النشروع امستنادا إلى الإتسارات التي وردت عنه في بعض الب والميجقف 
وبينما أفعل ذلك؛ وقع بصسرى مسادفة عب عامش لم أكن قد تنبهت إليه من 
قبل فى ثهاية كناب السنشار طارق البشرى نظام ۲۳ يوليو والایسقراطية: 
الذي صدر فى بداية الثمانينات؛ يشير فيه إلى أنه اطع نی نسغة مغطوطة 
من مشروع لجد؛ الخهسین. فى مكثبة العپد :لمالی للدراسات العربية التابع 
للجامهة العرببة.. تتكون من 77 صفحة من قطع الفولسكاب. طی ورق أمزء 
ويذكر فبه رقمها فى فهرس المكتبة. 

ويسثك عن هذا النص فى مكتبة المعهد فلم آجده. بل ولم فجد الرقم الى أشار 
إليه المستشار البشري ؛ مصاا.- وجین سالته عن الأمر, آکد لي أنه اطلع علي 
التسغة بتفسه وفنه يعتفد نها ريما تكون نسخة اليكتور عبد الرزاق السنهورى 
باشا" عضو «فجنة. لاله هو الذي شرف غي تکوین المكتبة القانونية بالمعهد, 
وآبدى أسفه لته لم ينقل التمي, بل اقتطك منه ها یعید بحظه رنممتي 
بالاستعانة بعميد العهد الحالي اليكترر "نحم يوسف آحدد" للبحث عنه. 

وقالی لي الیکتور العميد الذي أدهشه أن تتتسمن المكتية وثيخة تاريخية بهند 
الأفمية آن جردا حدث في المكتبة مني سنوات اتتهي بتجمیم بعض كتبها 
روشمعها فى صناديق وتشوينها فى ببروم المبنيء وآنه اسر باليسث في هذه 
الصنلیبق عن المنص الذي فشرت البه!. 

وكانت فرحة البکتور أحمم بوسف آحدد" عندما ثنتهي البحث الي العثور علي 
نص مشرو لجنة الخمسبن, لا تقل عن فرحتى وتكرم مشکورا وآرسل فى 
نُسَخة مصورء من الاصل. 
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وهکذ) اتضح لنا آن الاكتور وحید رآفت" لم يكن ميالغا هين قال إن وزة بولید. 
قد ألقت بمشروع دسنور ۱۹4۶ فى صندوق القعامة.. فقد عثرنا عليه بالفعل 
فى المسوق؛ 

لكن تحليل محتویات هذا اللمروع لرهن؛ على آنه بصلم آساسا لكل حوار 
وطنی عام حول الاصلاح السياسي والیستورین اللنین بلیقان بدصر وبالرمان 
العربي في بداية الآلفية الثالثة بتطلب ان نحلل اولا الکرارث التي جلبتها ي 
الوملن رالآمة يساتير عهد البطريركية اقشورية, التي لا یزال أشرها- رهس 
دستور ۱۹۷۱- معمولا يه هتي الان, 

رذلله هو موضو خ هذه الدراسة, 


سلاج هیسی" 
ملرس ۷۰۰۰ ایریل ۲۰۰۱ 


(5) 


كان سسقوظ بستور ۱۹۲۳ فى مضرء هو نهابة العسير اللبرالى قى معظم انها 
الوطن العرچی.. قبعد سنوات قليلة حولت الممهوريات افبر لانية التي كانت قائىة 
خب إلى جمموريات رنامسية على الطريقة المعسرية. وكفت الملكيات الاستورية 
المربية عن آن تكن دستررية. 

وهلي هكس ما عدث ین اختارت محقم الدول العربية للقي استقلك مي هقاب 
العرب العالية الأرقي. الدیمفر املية “قيبرالية تظاما للحكم فیها فان معظم امول 
العربية امتي استقلت ر قادد بها ثورات في الخمسمينات والستینات عملت عن 
هذا الاختیار, فقد اعتبرب النللم الثررية التي ساره على برب ثررة ۱۹۵۲ 
الصصرية, التظام الدستوری -آي بمعني دق اللادستررى- الذى أقامته مثالا 
يحتذى۔ ركان منطقيا أ تكون النظم التقليدية. الموصرفة بالمرجعية؛ قكشر 
جعهررية وأكثر ديمقراطلية من الجمهوريات الثورية, التي تشك ساسا لحتجاجا 
على استيداد اللولد! 

وهكذا هام النظام السياسي العريى -خلال النصف الثاني من ؛لقرن العشرين- 
علي بطريركية ذات وجهين فحدهدا انقكابي تُوری واشتراكي. والآخر تقلیدی 
رجهي إفطاعي أى عشاثری ينتمي إلي عصر ما قبل الدرلة القومية الدسستورية, 
وفي الحالتين يلعب الحاكم الفرد. دور وب الأسرة, الذى یمن له الجمیم اسلضقه 
المطلفة رينفرد وحده باتخاد الفرار .. وتندمع فيه كل السلطات, فهر الشمرع 


۱۹۹ 


والمقاضى والجلاد. وهو منيع الفضائل كلها وحلامة الشجامة والمكمة والمقل. 
رگل ما هو سالج يتم من خلال توجیهاته. فهو وحده الذى یفرر, والجميع ینفنون, 
لیس لاحد المت فى أن پراجعه فى قرار ات 
ما يدعو للدمش مو أن المظرة إلى الشهب باعتباره طفلا قلسرا لا یستحل أن 
يعكم نفسه بتفسه. -التى #عتمدنها النظم السطری رکب العرببة برجهيها "لوزي 
را لتللیدی. لتكون اسماس نظم اقمكم في ههد الاستقلال- لم تكن نظره الصركة 
الوطنية العربية الممادية للإستعمار عي ای طور من آطوارها, بل كانت في الأصل 
نظرية البول المستعمرة لهذ الشعوپ.. فا مشترك بين تقرير اللورد 'بوشرين”- 
الفوض البرپطانی الذي قرسل إلى مصر فر #عقاب هزيمة الثورة العرابية عام 
۸۸۴ هيرس أموالها ويقترج نظاما للحكم فى للل الاحتلال. وبين تقزير االورد 
'مكثر'- التي اریسل إلبها جى اعقاب ثور 2۱۹۱۹ لبقرم بمهمة مشبابهة؛ كان 
لسرار كل نيما بى أن الشعب الصري اعجز من آن يهكم نفس بنفیسبه» تر 
أن يتمقع بسكم نوري سیابی صسعیح على الطربقة الأدريربية وأنه فى ماچة إلى 
عتتم للوى ومستقر وإلى الج في حكم تفه حتی لا يقودها إلي الهاوية. 
رکانت تلك هي النظرية التي تبناها الجناح اقعتدل من الحركة الرطنية الصرية, 
خلال التصف الأرل من انفون العشرينء الذى كان متهما في وطنيته. فلد كان 
طف السيد'- فیلسوف 'حزب الامة, وستظره عي بداية القرن؛ بری أن مسر 
ليست مؤهلة لعكم ديمقراطي علي النسق الأورويي. وان لبها أن تتدرج لي حكم 
خلسمها بنلسمها لذلك لم يكن يرى موجبا لطالبة زعیم الهرّب الوملني "محمد فرید" 
یالاستور, وكان یلحصر دحوةه النيمقراطية عي المطالبة يتوسيع اختصماصاتب 
سجالس المديريات "الحافقات" إلي آن يبلغ الشعب, مسن الرشد السیاسی. 

كما كانت -كذاك- النظرية التي اتبعتها أحزاب الاقليات السياسية اللصرية خلال 
العلب التي أعقيث إعلان دستور ۱۹۲۳ , حتي أن 'عيد العزيز فهمي باشا' -آحد 
واهم | مضاء لجنة الثلائيي التي رسع هذا الدستور حرصفه فيما بعد يتنه 
أثرب فخضاضي'. ربانه يمطي التسب- القامسر الجاهل- حريات يسي 
استعدابها. 
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وگلن اقديكتاتور القارح “إسساعبل صدقى باشا" یعتقد أن الشعب قطيع من 
الشراقء تجممه صفارة: ونقرقه عسا. 

بينما كان التبار الثوري فى السركة لوطنية الصرية- حنذ آغرابی و مسصطفى 
كامل' إلى 'سعمد قريد' و هد زظرل"- يربط بين الاستقلال والديمقراطية ولا 
ينرى لاهدها معني درن الآخن, 

وتان غريبا آن تتبتي ثورة يواليى ۱۹۶۲ عي السالة الايمشراطية نظرة تتطلبق مع 
نظر اقىردين دوفرین" وعلنر" ومع نظرة احزاب الأقليات السياسية, وتعتاطر مع 
نطرة التبار الوطنى والتورير قى المركة اقوطنية. 

ولم يكن ایقلاپ عبد العزيز فهمی" على اانوجهلت ليبرا ليأ والدیمقر املبة لدستور 
۲ الثى تعمس لها سملية بالغة إبان مشاركته فى مناقشات لجنة الثلاثين٠‏ 
بعيدا هن الشيبة المريرة التي تعرضي لها .عزب #احرار الاستورییس الذي كان 
وكيلا له هي الانتفایات النيابية الأولي. التي آجریت في ظل هذا اللستور لمي 
هام ۱۱٩۲۱‏ رفسفرت هن فون حزب الوشد يزماسة ممه اللمود سمد زول 
بالأعلبية البرلانية. 

كما لم يكن انقلتب لحز الرطني- الدی #تتقلت رعامته في بداية المشرينياج 
إلى سافلا رمقان”+ على هذه الديمقراطلية بعيدا عن تقس نفوده الیماسيري.. 
الذى ورته الوفدء قتحول إلى سزب صغير؛ ۷ يقرز ۷4 بعدد قليل من القاعد 
النيابيةء بعد تن كان یقود الحركة الوكتي 

ومنذ زك الهین, استقرت لبی النغب الصوبية المصمرية قناصة یآن المكم 
اللستوری جمیل, انا ادها -عبر صتاسق الانتفاب- إلى مقاعد السكم؛ وقبییم 
إذا قاد خسرمها فر «لرفی إلى هذه المقاعد.. وان الشحب ناشمع ووا م ومزهل 
لفحكم الدستورى, إذا منحها آصوات. ذا حنحها لآخرين, لم يعد کنلد. 

ركان 'سليمان حافلا" -تحد آغراد الثالوث الذى آطلق عفريت المستبد العابل من 
القمقم -عضو' قديما في السزب الوطني؛ وكان صاحي فكرة إلفاء نسستور 
۴ التي كان مجلس قيادة القورة لا يزال- في نهاية ۲۹۵۴ . هقرددا في 
الاخذ بها.. لكنه استطا ع اقناعهم بها انطلاقا من ضمرورة عدلية, د كانت حكومة 
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اللواء 'محدد تجيب' لد شرعت انذاك فر تطبير جماز القرلة س المرظفين الاين 
تعرم *لشیهات حول تووطهم فى الفساد. لك لجان التحقيق, ۳ 
بعستولبة وزراء سلبقبن عن هذ؟ الفساب فلا تستطيع أن تسبر ممقهم قرار 
انهام نر تحیلهم إلى ممكمة. لآن توجيه الائهام للوزر؟. طبقا تور ۱۹۲۳ كان 
من سلطة مجان النوابء رمساكمشهم كانت من مسلطة مجلس مخصوص حدد 
الاستور تشکیله- وبدلا من دعود اضر مجلس نراب كان قائما قبل الثورة للانعققد 
لممارسمة مهامه, ومن مينها مساكمة هؤلاء الوزرء. لر إجراء انتخاباج'عامة 
جديدة؛ اقترح سليدان ساف لفاء البستور! 

ومند ذلك العین, انتهى العسر انیبرالی العربی الذي كان ائما آو مسيّملة قن 
یقوم. وتشكلت بطریرگپة بولبو اور ية على الحو الذي عرفه الئاس فيما بعد 
نزج من الئبار الثوري فى المركة اليضية المسبرية عداءه للاستعمار وبدعيه 
للمستقلال بل پتطرفت فى ذد على نهر لا يمكن إنكاره أو الاتتقاص من شستنه, 
مخت من التيار العتدل هداس للديمقراطية وهدم ثقته بالشحب فجمعث بين 
الاستقلال رالديکتاتررية وبین التطرف في الرطنية والتطرف في الاستبداد. 

وان ذلك هی ما اضاهها.. هيما بعد .. وأضماعتا, 


لحف 


رمع أن الييان الذى أعلن سقوط دستور ١۹۲١ء‏ قد تضمن الإعلان «گزلی- عن 
آن الستومة ستترلي خاتل فترة الانتقاق. واي هين الانتهاء من وضع الدستور 
الجدید, جمیم الطات, رأشار- بشكل غادض - إلى اتها سسنراعی فى ذاق 
البادی: الاستورية العاسة, وصالح اعصریین جديعة من درن تفریق فو تمییز !ل 
أن الفسروىة اققضت بعد شهجرين من ذلك.. رفي ٠١‏ لمبراير ۱۹۵۲ . مور 
(علئن دستورى من القائد الفكم للفوات الممملحة وقاتد ثورة الجيش.. يتكون من 


نذا 


۷ عابة, اقتصرج اتوا- السبع الأولى منها علر تسجيل بعض البابی 
الستوربة العامه: ال وروت فى دستور ۱۹۲۳؛ عن آن الآما مهبتر السلطاق, 
إلى الماواخ بين اقسربین أمام *لقانون. رمن لقرار السرية النسشصية وحرية 
الرآى رعرية الدقيدة. إلى حظر تسليم اللاستين السياسيين وعدم جواز إنشاء 
خمريمة ۷ بقانون وضمان استقلال الق 
ومع أن الإعش لد حلا من مبادی دستورية عاهة أشرى مثل هرية السسافة 
والاجتما ع وتشكيل الجمعياد -وتشمل 9۴حزاب - الا أن ذلك لم يكن مهما لان 
النصف الثاني منه؛ الغامن بنظام العگم. وهو أهم ما قیه, كشف عن قنه ليس 
فى نية الزبن آهسبروه, احترام جوهر أي بستورء پستوی فى بقلي ملك المبادئ 
التى لررةها اكإعلان, لر بلك النى أغفلها. 

وطبقا للمراء الاربع التى تتعلق بنظام آلعکم فى هذا #هلان. "فان قائ الشيرة 
فى مجلمي فيا بتولى أعمال السسياد: العليا؛ وبصفة خاستة القدابير الثى 
پراها قسرورية لعماية الثررة والنظام الفائم عليها. ولا حق تسين "لوزرا وعزلهم. 
اما السلطة القشريمية ی لصدار القواتين- راللطة التنقينية ای إدارءٌ 
المراوين. فیتولاها سجلس الوزراء, الذى لايد من سلاحظة أن الای يسينهم 
ريعفيهم هو قد الثورةة. ومچگس الرزراء هذا ليس متضامنا في المسئولية من 
رسم وتنديذ السياسة العامة اقدولة كسا تلعسي بذلك الاساتیر صادة, لأته من 
ناحية, وطبقا لتص الاعلان, مسمُول #مام نمسه. فر بمعتي أدق أمام الذى يمل 
ملطة تعيين الوزر؛ » وعزلهم. ولأن الإعلتن هريح -من ناحية آخری- في أن کل 
یزیر هسو ففط فیعا يحهده عن عمال السلطة التنظينية, 

ما سملعلة رسمم السيامسة العامة للدولة وهي الميمة الاساسية للسلطة ‏ لتنفيذية, 
رتناط عادة سفي النظم الاسستورية- بمجلس الوزراء بصفته عيئة وفيس افرادا, 
فقد ضاع دمه) بين الفبائل, إذ خلا الإعلاي مس تصديد الجهة البسئول هتما 
اکتغاء بالنصس علي أي يتين من مملسي قيادة الشورة ومجلس الوّراد مزتمر 
أينظر في السياسة العامة للدرلة وما یتصل بها من موضوعات ويناقش ما برى 
متافشته من تصرعات كل وزیر فى بزارته, 


la 


.وفقمفز عن أن اختصاصات هذ الوتمر الشترك تجمم بين سملطة الرطاية التي 
تتولاها اتجالس التتمريعية عادة- وبين السلطة التنفينية, فان نصف المؤتهر.. 
لثورة.. هو الذي ملك سلطة تعببن وإقاله النسف لأر وفو 
لم آن النظر فى المنباسة العكمة, لا بعنی بالقسط رسعها. 
رما نص هذا الإعلان الدميتورى العريب -الذى سير بلیم 
هما "سلیعان حالظ وميد الرزاق السنهرری أو أعدهما. 
ما امهم فهر أنه قد وضع البادی الاسالسية لاسماتير برلیی الثورية. بما فيها 
اللستیر القانم. 
فهر ينمج کل اللات فى سلطة والحدة هى السلطة التنفينية أى العكومة. آو 
بدضی آدقء فى شخص واعدء هو شخص قاتد الثورة. 
وهو لا بمابع فى أن بعسمن مواد البسنور كل ما هو جمپل من المادئ السثررية 
العامة. لکبه يسرس على آن تكفل له ا مواد الشاصة نظام المكم سلطذ سطلقة, 
فالامة نظریا .. مى بصدير كل السلطات. را لشكرمة -نظریا وعمليا- هي مصدر 
هذه السلطات. 
وهر يسول اليزراء إلى طيقة من كيار الرظفین النين لا دور لهم في رسم 
السياسة العامة للدرلة. ولا مسئولية تضامتية بينهم. 
وهر يتش مؤسسات دستورية شكلية. لاستكمال الديتور الدستوری, من دون أن 
تکون لها سلملة سوى "النظر' هي الأمور. 
وهو يخلو من أى تننلیم يكل الربط بين “السلطة: وبين المسشوفية' بالقلاف 
للقوامد الاستورية العامة التي تقول إن كل سلطة لايد أن تفترن بالسئولیة . ای 
یالعساب عن طريفة ممارستها, 
ولان لكل شي أفة من جنسه. إن النص الخاحی بسلطة السيادة ي الإعلان 
الدسمقررى لعام ۱۹۶۳, ما ليث أن ايح أحد صوضوعات الصر) ع بين الوا ء 
مصعم نجیب" وبي سلس قيادة الثورة. ولم تكن الصياعة الرتبقة لهذا النص 
يميدة عي هذا العسرا. الذى بدأ مبكرا نتيجة لا اللواء نصيب' كسا هر 
معروف- استدعر لفيادة الثورة بحكم رتبته المسكرية الكبيرة. وسمعته المسنة 


11۹ 


فى فرساط الصيثرء من دون أن يكون مشنوا مسف القیادد. ثم خنم- یمد 
نجاع الثورة بالفعل- وتولي رئاسته بقرار من |عضائه. وبعد أن تقازل له اارتیس 
اللعلي وهی جمال عبد اقناصير عن الرئاسة. 

وافقکلب أن سليمان حافظ: الذى كان مفربا من اللواء "مهمد نجیب" قى نله 
الوقت؛ هو الذى هرس على أن یسرع الادة, مراعية هتا الصرةع؛ وسماوا 
الوازنة ببن آطراف: فجاء الس لبشط سلطة السادة ى أقادة الثورة بمجلس 
قياية اللورة: على بسو لم يعدد بشكل قاسم الجهة التو تعوز عذه السلطة. هل 
عى اللواء آنصیب" بعسفة» رئیسا لمجلس الشورة. آو مى مسملس فیلاة الثورة 
وفي أثتاء ذف كانت لجنة الخمسين التي شکلت لوضم الاستور الجبيد قد 
شرعت قى القيام بمهمتهاء وانتخبت "کی ماهر باشا" رئيسا لها؛ موزعت 
أعضاها بين عدة لجان قرعية في مقبمتها لجنة الغطوط الرئيسية التي ضمت 
۶ من اعضانها اختارو؟ من ببهم مسا آعضا ۰ حث نثلام السكم.. وبالتوتزي 
مم ذات. بدأ النفود الجماهيري الذي حقق اللواء مهمد قوف 
اقشمب والجيلي یثبر قلق اعضا» مجلس قيادة رده "جمال هبد الاسر" 
خشية أن تغريه شهييته بالانعراد بافسلطة درنهم. 

ولطها مجرد سصائطة, أن اللجنة ؛لضاسية المتبثقة من لمنة الدمسترن؛ كانت قد 
اتتهت في ۲۸ مارس 407 , بإجما م الارا- وبعد اسستعراض النظامين الملكي 
والجمهورى , إلي أن يكون تظام العکم جمهورياء وبمد أن وجهث اتتقادات فاسية 
إلي النظام الملكي خارنث بين الجسهررية الرللسية رالجسهررية البر مانية؛ وقررت 
بإجماع الاراء -كذلك” اختيار النظام الجصهوري البلانی. طى آن يكون تقرير 
هذا النظام عن طريق استفتاء الشعب. حدث ذلك هي الوق الذی كان المسراع 
علي السلطة فيه بين اللواء امعد نجیب" وجمال عبد الناصر" , يتصامد بسرعة 
شديدة, علي نهر كان لابد من التفكير مه فى هل له يسول دري الستيلاء الزمیم 
الواجهة للثورة الذى كانت جماعیریته بي اللمب. والجيلي تتصساعد بسرهة 
مخيفة, على الثورة التي لم يلتحق يركيها ۷4 قبل القيام بجا بشمور , 


¥ 


وبذاك بدآت فكرء إملان الممهورية تعابت آعضاء مملس قیابة الثررق له 
بامتبارها اختیارا سياسيا نر استهاية للاثماء الذي بوسلت إليه اللحية 
الصساسية النبثعة عر لجنة اد سنور ولش باعتبارها علا للعسرة ع طي السلطة 
بستكر للواء نجيب ورا سياسيا. يجمله يترك اعم وأحطر مناصبه. هو متصب 
الففئد العام للقوا- اسلحة: ويحوال بينه ومين اگتصلب مزيد من الشعبية بين 
صر ضباطها وجنويها. 

وتمهپیه تزلك بيات المسمق #لاطقة باسم "مجلس قيادة الثورة نو المقرية من 
رنیمب المقیقی أجمال عبد الناصو" وسها مجلة رر السی كان هرانس 
نهرپرها أئذاك المساغ زالراند) ثروت عكاشة: و روزا لبوق" التى كان پرآس 
تعربرها عسان هبد القدرس ؛ ندهر لإهلئن الجمهورية من درز انتظار لانتهاء 
لمترة الانتفال. فر الطرم اقدسترر -الذى كانت لجنة الضسسير. لا تزال تتتاقش 
حول مواده- تلاستشتا ۰ الاسمبي- بل واستبقت عذا الاستفتاء المام باستفتاء 
اجرته بين قرافها حول الاختيار بين النظامیي | لكي والجمووري. جات نتانجها 
بالطيع لمسالح النظام اتمسپیری, من دون أن تكن هنال قمرورة ملحة لذاك. اد 
كان الجالی علي العر, حوهى املك ”أحمد فزاد الثاتي"- لا یزال ملفلا رضیعا 
لم یبلق العام الثاني من عمره. والدستور المؤقت الدى حمر والنظام الملكي لا 
رال لثما تجاهل الإشارة تماما الي سلطة اك وبالتافي فان الرسی على 
الفرش. الامیر "محمد عبد النعم ء لم يكن يملك تختریا إلا سلطة توقيع #لراسبم 
القي يصيلها إليه "فاتد الثررة بمجلس قيادة الثورة ای يملك -طبقا للاستور 
ذاته- سلطة السيكدة وسلطة العتم- فخلا عن أنه كان أعقل واحکم: من أن 
يتازع الشوار مفطتهم. لو أن یتمسك يسلطة الجائس علي المرش الدى كان 


ن تهيثة الناح الشحبي #علان الجمهورية هو بيساطة منح القراء 
مسصمد نجيب الأملوتا لأطى'. يعطيه منصبا يقسطره لترك منصمب ذلقائد العام 
ققرات المسقسة. اعد آهضاء ‏ فجلس. ویالذات الصا غ -الرائد - “عبد الحكيم 
عار" الآى كاي يشغل أنذاك منصب مدير مكتبه کفائد الجیش, ویذلك يحول 
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االجلبي بينه وبين 'تسوية” انقلاب ضد آهضات ویس بي يده بسقثاج القوة 
الطيقي, 

ولم تفت الناورة على الأراء نجیپ" الذى تیم هذا الاتجاه لأسابيع ثم اقمطر في 
النهاية ليإئعان؛ وتصعر ”ميلس قيادة الثورة -إعلانا دستوریا في ۱۸ يرنيو 
۳ - بالفاء النظام اللگی وإعلان اليسهورية جاه قيه قن املك فارونى” عرل لله 
"كان حجر الزاوية الذي بستند یه الامسشعملر وان جده "الفيبو إبسماعيل' آغرق 
البلاد قى الدیدن, ون عب “الخدير ثرقیق" لم لبلادالسمتلین: وآ التولط بين 
العرلی والاستلال عر الى مكن الاثتين من استشرّاف. أقرات الشسعب وحرياته» 
ليتتهي من نك إلي الإعلان یسفرط النظام اللکی. وٍعلان الجمهورية علي أن 
يتولى اقراء "مهدع تجیب" رئاستها مع احتقالله بالسلطاه التي یکللیا له 
البستی المؤقت؛ على آن يستمر هذا الوضع طراق فترة الانتقال وتكون الشعب 
الكسة اللغيرة قى تعديد نو الجمهورية ولختبار شقص الرتپس عند إقوار 
الیستور اتجبید". 

وبهذا اهمل العلان. ما كانت قد الشبت إليه لهفة الیسئور من الأهذ بالجمهورية 
البرئانية ,آصمع مفهرما. آن العکم خلال فتر: الانتقال سبكرن جمهوریا رناسیا . 
بيس شطص واحد هيه بين قیاء ۶ الثررة وبين رئاسسة الجمهورية برناسة افرزراء 
وبين سلطة السيادة وسلطة العتم وسلطة التشريم والرقابة. يل ویسارس 
السيطرة علي امسلطة الفضائية. يسا له من حق تشکیل العاکم الاستنانیة» مش 
سساكم الثورة والفندب. والجالس العسکرية المليا. بل وكان مجلس خياد الشورة, 
يتعقد بصورة سعكدة لمساكمة المتهمين یالتدبیر لانقلابات عسكرية؛ بعيث أصبح 
العکم في ااشضلیا السياسية من اختصاص | الملس يسارسه بنقسه؛ قر هبر 
سصاکم -بشسکلها من کل آو بعض آهضانه: ار من فيرهم- اختصت بمفاكية 
الشسمرم السیلسیین, من الوشدیین وأقطاب أصزاب المهد االیبرالی ال 
الشیوهین وا خوان السلميي. ومن عمال كفر الدوار إلى [قطاعیین. 
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الكن مذه الماررة القى كان الهدف منها؛ تقلیمی بغرن "محمد نجیب" لم تحل بون 
تکرار الاستكاكات بين وبين 'مجلس قيادة النررة لسرغان ما نيديت وتصاعبت 
بسسبب الصمراع علي السلطة. الي أن انتهت باسستقالنه فى ۲۸ فبرايي ۰۱۹2۵ 
غفیلها المجلس؛ وهرر أن بيشي متصب رئيس الجمهررية شاغرا متي انتهاء فتر+ 
الانتقاله وان یستدر في تولي جميع السنطات التي كانت للرئيس 'نجيب' علي أ 
بعين "جمال عبد الناصو" رتيسا الوزرا.. 

,وج الإعلان عن عمول استقاله جیپ" صواعا وقفل القوات المسلمة فى فبراپر 
ومارس ١91‏ انتهى مان آسبير عجلبی قهادة الثورة' بايا يعلن فبه رفس 
اسنقالة سجیب" ریزکد قيه أن قافلة الثيرة مبثيرة صفا راسدا يتقدمه الرئيس 
"عمد نجیب" رتبا الجمهورية البرانانية المصمرية؛ وجاء فى البيان أن "ماس 
قيادة الشرر: "برناسة البکباشی" جمال عند الناصو" رئيس مجلس الوزراء بفاطد 
الجميع أن يسدئرا ستار ااضیان طي الازمة. 

وأعلن "محمد نجي فى بيان منه قبوله دعرة ميلس قيادة الثورة يالمردة إلى 
"رئاسة الجدهورية البرلانية المصمرية". 

ركان دلك فرل تحدید دقیق تنوع النلام السياسى الذي تغضع له سسر خلال 
هترة الانتقال. لآن الدسمور الوقت, كان قد تجاهل الإشارة إلى نظام الهكم, 
باهتراض ثنه كان حتي صدوره؛ ما يرال ملكيا بسنوریا, ولآن إعلان الهمهوربة 
كان ينس صراحة علي أن يتم تعديد نوع النظام الجمهووين. بعد الينهاء فقرة 
الانتقال رإعلان السمتون”, بیس كان ما يمارس بااضعل ”شكلا من آشکال 
الجمهررءة الرتلسية'. 

وكان مفهوها هن الييانات التي راخقت فزمة فبراير ۰۱۹۵۱ أن الطرفين ق اتفقا 
هي ن يقوم العکم هلاق فترة «لانتقال على آساس الجمهررية البلمايبة. فیکین 
القراء 'محمد نجیب" رئيسما للجمهرربة, ريستفظ "عبد التاصو" برنقسة الوزراء 
وقيادة المثورة. 


We. 


ویبدو آن آنجیب" قد واقق على ذاك من بون أن يعرف -بسبب تحديد إقامته خلال 


الابام الثلاثة التى أعقبت تقديمه لاسنقالنه هجم التاييد الذي يهوزه داخل 
الجیش والشدب. رطبيعة الأزمة التى قجرتها استقالته- لته قم يك يسسترء لته 
ريثمر بقونه؛ نى آدرك أن القسمة غير عارلة. وآنه هاد على آبساس الشریط 
نفسها التی كانت سببا فى استقالته, وآنه بقبرله ذال يضفي طي تجریده سن 
السلطات. ومنارمة مجلس لميغدة الثورة له في احتعساعساته صباة شانونية فر 
هرفية. فحين كانت #لجمهورية رناسية: + وکان هر رئيسها نازعه 'عبد التاهمر: 


على إعابته إلى منصبه. إلى الجمهزرية من رتلسپا إلى برمانية. واحتفظ فنقسه 

متسب رئيس مجلس الرزراء ويذلك اننقلت السلطة إقبه. 

بردا على ذلك احا الراء محمد نجیب" الجمیم. بان آطن فى أول خطاب له 

اسام الممامير التى احتشدت فى ميدان هابديي -الجمهورية الان- لتهتئته 

بالدردة. أنه -قد تقر أن تكرن الممهورية المسرية جمجورية برلانية وآ تشکل 

قريبا جممية تأسيسية تمثل سمتلف هبنات الشدب لتراجم نصومص الاستور؛ بعد 
تجرى الانتخاباك رتعود السياة 


الفكرة كانب قد نوقشت بشكل عرضي, في يعض اجتماعات "مجلس 
قيادة الثورة التى حضرها نجیب" إلا أن الجلس لم يكن قد أقرعاء ولم تكن ين 
ما اشترطه نجیب" لقبول العودة.. والاظب انه طرسها ليسقرم يها أعضاء 
الجلس علي اسمترداد سلطاته الديكتاتررية الواسعة, وليجد له مزیدین بين أفراد 
النخبة افمیاسیة- لناك أعلن في فرل اجتما ۶ یرفسه ل مجلس فيادة الثورة', - 
يعد عوبته- أسفه لأنه ان نك س دون أن يعود المجلس, وأبدى ؛ستصدادء 
لتخي عن الفكرة. في حالة ما إدا منحه الجلس نفس السلطات. القي كن یطالب 
يها قبل استقالته, ربالذات حقه في الاعتراقي على قرارات مجلس الوزراء وط 
تعیین فادة كتائب رألرية في القرات المسئعة وحقه في زيارة وعداتها فى فى وقت 
يشاء. واستفز دك مجلس الفيادة الذي قور أ يدحل همه في مزايدة ديمقراطية, 


لهذا 


لكى یکشفه أدام الشهب. انتهت بص دور فرارات ؟ مارس ٠۹۶1‏ الشتهيرة: الى 
تقفسى باتخان الإجرا بات خررا لانتخاب جمعية تنسيسية بطريق الافتر؛ ع السری 
الام والمباشر؛ لنقر مشرو م ۴لیستی الذي وضعته لينة النسسين, ولتدارس 
| ختصباصیات البراللن الجدسب وفقا اهگام هذا الیستور- 


یگ 


الم يكن السراع بن آمسمي لجبپ" من جانپ ویقپا آعضاء میلس قيابة لور 
وی حقدمشهم "جمال عبد النلمیر" من جاب آخز, صراعا بپن اتجاه ببمقراطی 
واتجاه دیکتاترری ار بين اتجا+ دمستوری وار غير دسئوری: أو بين الجمهررية 
الرئاسية التی يمرن فيها الرئيس کل الملطات. والجمهررية البرلانية التی يعوز 
لميها البرلان کل السلطات. رلته كان جرد مسرا م على السنلطة.. !3 لم يكن 
متاك خلاف بين طرفي الصرا +. ي ان الحكم العصالم لمعسر . هن النظام الذى 
يلعب فيه الماكم الفرب. دور الأب السكزم. ای يدرك ممملهة أولاده القصر, واته 
ليس فى حاجة إلى التعرف على أراتهم؛ آو استشارتهم هيما یتنذه من قراراتم 
لأنهم لم یبلفوا بعد سن اقرد 'لسياسي؛ قهم في حاة الي حكم أبرى سركزى 
قريء لو إلى "بطريركية ثورية' تنيمج فيها كل السلطات فى شخصية زعيم واهد, 
أو مستبم عايل؛ من أجل تمقيِئ طفرة تنهى الاستلال وتعقل التنمبة 
الاقتصلبباء وتكفل جدا آدسی سن العبالا الايشاعية. 

نلك مراع سيتكور معد زاك مبن "عبد الناصر” وعبد المكبم عامر - اللقبن 
تقكسمما السلطة البطريركبة فما مبسهما- ويبن بقيا رقاقهما من اعساء مجلس 
قیابة الثيرة. 

ثم يتكرر بين أعبم الناصر' من جانب, و عامر من جانب قخر عندما الخثلفا حول 
نعميب کل منهدا من الاستبداك ثم بين #لسادات" ومن سماهم مراکر التوی, 
اللین أرابوا مشارکته حقه غى أن يكرن البطريرك الوحید. 
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وني كل تد الصرا عف, کان كل طرف يتهم الاحر یالایتهاتوریه. ويرهه رايات 
'لنفاع عن الدیدفر اضية على أسنة وماح الصرا ع علي اسظطة !لاستبدانية وكان 
نك ما غعله محمد نجي فى مواييهة مجلس قيادة السُرة" آثناء أزمة هارس 
8 .رما فعله عبد المكيم عامو" فى مواجهه "عبد ذلنامصر” أثنا . آرمنی 
7 117 .وما قله "عبن اللطيف السعدايي كمال الدين حسین فى 
مراجهة عن الباصر' آیصا حملا مام 1۹۱۶ وکایت رايات اميمقراطية وعكم 
السات عى القی رفهها كل من السادات' و ملي مسبرى' خلال المسراع 
بينهم؟ ملي السخضة في هايى ۱٩۷۱‏ . 

فى جميم تلك افحاتاج. كان کل طرف من آطواف الصسرام: بزايد على 
الدبمقراطية .وما بكاد يسمم السرا ج لممالمه. آو 
بعيبه من الاسنبداد: حتى تحود ريما إلى عادتها القديية. رینس المسیم 
المديمقراطية ویستننهون مسيرة الامستبدار . 

ولم يكي لرفح رايات الدبيمسقسراطيسة علي أسنة رمساج الصسراع هلى السلطة 
الاستبدادية, سوی معني راحد. وهو أن كل طرف من اطراف العمرا ع؛ يدرك أن 
*قتقاب الديمقراطية؛ هو ما ينقس الناسء وآن التلویع لهم يه. يضمن دعمهم له 
شبد خصوما. 

من الئاهية اقرسمپا: انئهت آزمه مارس 1488, بقوار مجلس قيادة الثورة, بان 
بناجل إلى ما بعد اسهاء فسر: الانقالء قرارات » ر ۲۶ سلرس ۱٩۵۶‏ 
واهميا بالطیم هر قركر عرض مشروع يسئوز لجثه الفمسين على جمهية 
تلمپسية ملتفة. ولم يكز ذاك سبري مبابرة ثهيف إلى بهدنة الامو رالالتلاف 
على الطالب الدیم‌قراطية التى رفحت أشاء الأزمةء جى متمكن قباد ة الثورة عن 
امستتسيال کل جوب المقلرمة الا بمقرالطية. 

وكان ذلك. هر ما شرع ضيه سبلي القیلدء فى آعقاب انتماء الأزّمة مبلشرفه 
فتوالن قراراته بعل مجلس نفایتی المسعفيين والمسلمين» وبتقدبم عند من 
الصی‌سفبین إلى "مسسكمة لثور: وبطهبر الجامدة من عيدب من الأسائؤة؛ وسهلسى 
النوقة من عده من الیستشمارین. واعنقال الأعصماء النشطبن فى كل الأهزاب 


مم سمه على زيادة 


ردنا 


السياسية رتقديم الشیوهییز إلى سمالي هيگزبة. ر الاضران السلعبز إلى 
'سعكسة الشحب' وکانت هي تلك يداية #لطريق الذى انتجى بندمير استقلال 
وفاعلية كل متظعات المجتمع الدني, مدا لا نزال نعاني منه الي الیوم. 

ولم ينج من هذا الاستتصال حتي الهیتت التي وقفت علي الحياد أثتاء الأزمة - 
هثل الاعوان السلمین- التي لولا حیادها آثناء الاسبوعین الحاسمين هن 
.الصسراعء للا تمكن مجلس قباية امبورة من حسم الأمر لسدالسا؛ وهر موقق 
یفعوا بعد زاك ثمنه غالياء إن ما كاد المجقس ينتهى من تسفبة کل المقري آلاخزي 
عتى استدار إليهم را.ستغل الغط الذى وقمت فيه يمف قيا اتهم. هين خططت 
تعاولة اغتيال عيد التاصر عام ۱*۰5 لكي يصفي رجودهم التتظيمي لهي عملية 
اتسمت بالقسوة البالفة, 

يل إن عملية الاستسُعمال. قد شدقب كدلك بعت الذين ساتدوا مجلس القيادة 
وتعسورو! أن لهم حفا في إبداء الرؤى قي الشتون العامة, بما یتجلوز التعبير عن 
تغيدهم للقيادة . ركان على رأس هؤلاء اتصارى فعمب الصاري"- رميس اتسار 
عمال ؛لنقل ا لمشتره> الذي نلم إخبراما لعمال النقل بالاتفاق مم يعسي الشنماط 
| ثرامین تملس القبادة فثنا. الأيام الثلاثة الصاسمة فى ازمة سارس: كان له 
الفضل الآكبر غى سم المسرا ج مالع ا لجلس: فتوهم أنه آصبح شريكا غي 
؛لسگم, لكنه مبرعان ما فاقي من هذا المومم بسين آلهی الرائد 'أحمد انور فاش 
الشرطة العببگریة- جوارا ديمقراطيا حری بينهي) بالطريقة انشهورة عن 
السكر خسده عدة صفعات على وههه؛ وكمية من الشلالبت النورية علي مزخرته. 
آنهت بوره السبالسی. 

وكان الثلن البسائه أن فظریة يوليو ؛لابمقراطية وال ستورية. هي سجر د سلسطة 
عن ردوب الأفمال على ما راجهنه خلال مسيرنها من أزممات ومشرات, لش هناك 
من اقشراهد ما بیل على فنها كات -خی العیالب- ثمرة دراسمة وتخطيط وضعت 
في رقت هبكر وسابق على آرّمة مارس ۱۹۵۶ بل إن الطريقة الى عالعت يها 
تلك الأزسة؛ على الرغم مما قد توهى به عن تلقانية انت معض ملامم تلك الغطة. 
فقد كان "عبد الناصر" بمثقد -کسا قال سراعة للسفیر الأمربكي في مر 
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أجيفرسون كافضري عام ۱۹۰۲- ان لو منح الشحب هریت قبل الأرارء لكان 
كالاب الذى بقرك تولاده في الشمار ع تحت رمسة الظروف. ويخشي أن تحول 
الديمقراضية البلاد إلي ميدان للعمرا ع بين التطرفین من جهة والسياسيين 
الانتهازيين وا تزفة من جهة أخرى. 


(4) 


ولان الإداره الآمريكية کات تدهم انذاك ثورة يوليو وتسعي إلي ترسيخ تقدامها. 
لتكون تموتجا لحکم وطني قوى. ادر علي العیلولة دون تسلل الشيوعية اي هذه 
النطفة العساممة من العالم, فقد خشيد أن تتهول الي اعتلال عسكرى 
ديكتاتورى علي النمط التظيدى الذى حدث في آمریکا اللاتينية, فلا يعر ثلك 
الإدارة الأمريكية للانتقاد داخل بازيها لبعمها نقاما من غد التوع فحسب بل 
ويعرض تورة پولیی نفسها للفشل فر للانقلاب ياء ويعيد البلاد إلى فوضی قد 
تنتهی بوقرعها تمج سیطرة الشبوعبين. 

ویناه على طلب من كتفريي' ومسل إلى مهدر "جبمس ايشقبرجر' «آسثات العلوم 
السباسية والخبير فى وزارة الفارجبة الامریکپا- حبث قام مهما شهيهة با مهمة 
التي قام بها من قبل كل من اقورد آبوفوین واللررب علو فبرس مع اعد 
النلصر” ومعلربيه المشاكل السيلسية النى يعانيها نامهم الولبب. والأساليب ال 
تمكنهم سن المغالا على استقراره ويقانه وكان من آهم التقارير التى رضم 
مسوبتها الأرلى تقرير عن الكيقية التى يستطيع بها الانقلاب المسكرين أن يتحول 
إلى ُورة ويتوصل إلى نظام مسیاسی مستقر استفاد من دراسات "ايغلبرجر' 
الواسعة عن انقلتبات فسریگا اللاتينية. 

ريقول مايل كوبلاند' -رجل الخابراد الأمريكية الشهير الدى كان علي صلة 
رثيقة بالرئيس عبد الماسر فى يداية الثورة- إن الصمياغة الأخيرة لهذا التقرير 
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هملك عران 'الأمظية الثورية ومشاگل السلطة" من وشم رگربا مسبی البين' 
أذكر رجال عبد الناصر وأععقهم تفكيره. 

ويقوم جرهر التقرير علي أن المحافظة علي انسلطة عدف في حد ذاته ى نظام 
حكم, وان علي النظم الثورية نا آرادت البقاء في الحكم أ تعتعد علي أساليب 


تجمع يبز الحصا یا ويين "لوعي والوع" وبين القمع والاصلاح . 

آما العست ضتكون من القوات السلهه انى ينوب على النتام أن بحنقظ بولانها 
رمن اجهزة #لامن والحابرات التي يتوجب عليه آن يقذمها علي کل جمرة الدرلة. 
وان یعنحها سكطات واسعة. 

رمن أجهزة الإعلام والدعاية. التي ينيفي عليه إبمادها عن الدعاية الفجة, وقسان 
السيطرة غير المباشرة عیها. 


ومن آنللمة وقوانين < مقر آمام النطلام الثورى من رضعها واسئغد'مها کتبلة 
للقمعءه يحي تضفی صفة اللاشرعية على كل النشاطات المحارضة؛ ولهرم 
التهتماءاتن العامة والمواكب من نون السصسول على إذن عبسيق من اصهز] الأمنء 
على أن نجمم هذه القواتين بین الوضوع الذى يمكن التقام من استغداسها ضىد 
خسويه والشيوقي الى يمول مون لستفاءة مؤلاء الخصرم منها, 

وتشمل آنظمة القمم -كذك- إخضاع السسلطة القضائية برمتها -عرن الستثئنا +¬ 
بميث تكو الأحكام العسانر 2 ضد المخالطين النظام امثورى 
١‏ ۰ ويشرع صدرهاء 

آما 'الجزرة' فهى تتعثل هى تحذير تفرير "ليحلبرجر / زتریا محبي اللين' لحکومة 
الشررد. من ان تتمولى إل مجرد حكم دیگقاتوری ساذج, لأن الاعتماد علي العصا 
رصیعا. ۷ يضمن لجا ستقرار ولا مغر آمامها انا آرادث البفاء من أن تجد 
العلوق اكل الباساكل السياسية والمسفسلات الاجتماعية اللعة التي اقتضت قیام 
الثورة وان تتشذ من رخبا التحب اسابا يور ليها النجوء لي اللسع, وتكون لها 
قاعدة شهببا؛ ولكن من درن تن تمالع فى ذلكء ار تقم أسير؛ لهذا الرضما: فر تتنازل 
عن هقها فى السرتة السرة بيدا عن قاعدتها اللحبية وبصرف التظر عن رضماها, 
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وفی هذا السياق نصح التقرير حگومة الثورة 4ل! تبقى فى مصير هن مون نستور 
إلا القثرة الشرورية نجل القري النى قامت بافتُورة خدها: لر التى بعتمل 
أن تعارضها وان تنتقل من المهد الثوري إلى السهد الاستوری عتى لا يشيع 
الظن يآتها سجرد انقلاب مسكرى على [۷ بتضمن الدستور اکشر سن مبادی هامة 
وخطوما عريضة, ويترك التفصيلات للفواتین العادية؛ “لتى يصدرها مجلس نيابي 
وشدب التقرير على آن پحور حرب الأورة على آغلبیته, حتى لا يستفيد خصیم 
الأورة من آبة ضمانات يستوريا؛ أما امهم قبو آن هذا اليستور يتبغي أن بساح 
بطريفة تشيح ظهور سلطة تنفيذية قادرة ونتمنع بمركز قري تجاه السلطة 
التشريعية, 

ركان طبيعيا وقد حسم مجلس الئورة علي مشارف واي اعقاب أزمة مارس 
6 اختبلر». وقرر البقاء ی المكم آن پتجاهل تماما مشرو ع البستور الذي 
آليمه فة الفميسين؛ وقيمته إلبه فى ذا قغسطس ؟9!؛ لبس فقط لآن قتكبية 
امن النى وشببت کات من اسيائية الیامعات والقضائ الاين نصع نقرپر 
"يظبرجر/ زكريا' بالابتعاد هنهم عند هبیاغة دبسترر الثررة. لآنهم یعقتین 
الأسور, ويغرسون يالتفاصيل ويفكرون يشكل نظرى بعيد عن المشاكل الولقمية 
للحياة السياسية. ولئن كذلك لان المشروخ كان بنطفق كما يفول الاستاذ 'طارق 
الیشری من منز م ليبرالي هسرف وهو ما كان یتنافق تماما سم مسر 
«ليطريركية الثورية' الذى كانت حكومة الثورة قد فعست شریط امتتاحه. بعد أيام 
من انتهسارها؛ وبشنته مالفا+ دستور ۱٩۲۳‏ من دون أن يكون فى نيتها الهودة 
إلى مق 


¥ 


(r) 


بعد حوالي عام من اتتهاء أزمة مارس ۰۱۹۸۱ اطن "هید النامسر' في خطاب 
آققاه فى ۱٩‏ هايو ۰۱۹۶۵ عن إنهاء فترة الانتقال مي موعدها الصد من قبل وهر 
۱ فبراير 1481؛ وعوية العیاة النيايية, ركان القطاب مفاجاة قمعیم: بدا في 
زاك رفاقه هى سیکس قياب: الثورة, لبن كانوا پتصورون أن فترة الانتقال سود 
تهدد لیخ ثلاث أو سس بسبوات اغري. 

رفی تبريرء لاتشاذ هذه الغطرةء من درن مداولا مع رفلقهء قاق "عبد الناسر ل 
"عبد االطیف البغدادى' إته آراد أن يقطم دلب الشائعات التى ملأت البائد يان 
يعض امضا + مجلس قياد4 الثورة يلسون قى إنهاء فشر الانثتقمال ررد الهیاز 
النيابية. بينما تعارض اظبية الجطس ذك.. 

والقالب أن عبد الاسر" قد اتغذ هذا الفرار- لمي خسرء عدة عوامل متشايكة, 
ركان علي رأسمها ار العمراع علي السلطة بين اعضاء الجلس اتفسهم أنتهج به 
إلى حالة من التفكك. كان من أهم سبابها أن "عبد التاهمر" و عید المكيم عامر" 
شکلا معورا: التفاسم السلطة بينهما؛ من خلال مسیطرة الأول على العكم 
وسیعرة الثاتي على للقوات المسلحة. 

وقلا عن آن ”عبد الناصو" كان ظیل الثقة في قدرة عند من زملائه اعضاه 
المجلس علي القيام بالمهام الموكولة ؟ليهم بسبب نفص وعيهم السياسي فقد ضاق 
نرعا با ناقشات اعطولة, لتر كانت تعمل أحيان) إلي حد اللجاج بلا جدوى. إلى 
استمرار جاسات المجلس حتر الصمباح؛ واعتبرفا معطلة للوقت ومقيدة لحركت» 
نعو تحقيق أحلامه. فتراد التخلص منه وكم) كان إسلان الجصهورية نريعة 
التخلصي من مصد نجیب" فق كلي الإعلان هي إنهاء فترة الاتتقال والعردة !لي 
الما النيابية. ذريدة للتظص من مسلاركة زملائه من أعضاء سکس قيادة 
الثيرة له في السلطة, 


۱۹۸ 


اما آهم هذه الموامل فهو أن عبد الناصر' كفن هريما في 3 يبدو نظابه - 


الانقلابات المسکری؛ التى عاشت فى ظللها متذ عام ۱۹۸۹ رأقامت جمهورية 
برلانية. شنت صحفها حملة هند حكومة البکيدشية الش هکم مصر. 


سلطته. وفي تصلية خعرم. فقد وجد الك متاسبا لإضفاء صيغة دستورية سمينة 
علي نظامه. خاسة أنه كان ف حفق خطوات موعة في الطريق فهو بناء فاعدة شغبية 
المكمه, فلمع اسمه کزعیم وطتی معاد للاستعمار يعد معارکه الظفرة ضد حلف یقداد 
وعبر لشترلکه فى مؤتمر بانتونج, وكسره لاستكلر السلاع, ویعد أن لسبحت القرات 
البرييقانية على وشل االجلاء لنتتهی بعد ۷۱ عاسا من الاحتلال. 

ومع أن عبد النلسر" وجه اليعوة نی خطاپ ۱٩‏ ماپ 1163- لكل صماحب رأ 
أو فكر لآن پبدي رقبه فى مشسسون الدسشور انقایم؛ رآعلن إلفاء الرقابة على 
العسعف فى کل ما يتعلق بإبداء الراي حول نظام السكم مد فثرة الافتقال. إلا تيه 
قد حسم مسبقا فى هذا الفطاب ددا من أعم القضایا التى تتعلق بهذا الام إذ 
أعلن آن برللن ما بعد فترة الانتقغل كن يكرن برلانا سزبيا بل سوف پقوم على 
نميل الطرائق المهنية والعسال والقلدسينء ويعمل المواطن وللأظببة وليس اراس 
ا مال آو لافطا وا يحض لترجيه آبة قوذ خارجبة شرقبة کات فو غرببة. 

ولان عملبات التظهير الثى فعقيت ازمة مارس ۱۹۵۱ كانت قب صفت آهم الهببكتك 
والمؤسسات والشتجیات الميبهة والسسيكرية الثی فسهمت خلال الازمة في الهوازر 
حول حبستقیل الدیسقر اطبة ومنها بقلبنا المصامين والسمغبين ومجقس البو 
والجامعاج فضلا عن نشطاء التيارات السباس الرئيسية این وضعوا رهن 
الاعتقال غإن الموار لم يجب إقبالا واسعا على اللشاركة فيه. خلصة آن عبد 
التاسر” كان قد ابر على أهم جانبه باعلانه آن البرلان لن يكون حرييا ون 
الانتضاباب لن تكون عام 


تروش سید ۱۲٩‏ 


وكما أن آحداً همن شاركوا في الحوار. لم يذكر سجاس قيكدة الأو بقرارات ۶ 
وه؟ دارس ۱۹۵۶ التي تققمی ياتتخاب جمعية تآسيسية يعرض عليها مشرو 
الیسنیر فان قليقين هم النين تنکروا أو نوا بمشوو ع الدستر, الدى وضعته 
لجنة الفممسن 

بعنی لا بظلم كثبرين ممن شاركو؟ هى هذا الحوارء نلفت النظر إلى آنه دار تح 
#لعصیار » ومن الان الهمة على ذلكء أن مجلة «المسرر» كانت قر مرت استقتاء 
بين المواطنين حول نظام لمكم بحد غترة الانتقاله اشترك قيا - طبقا لا قالت - 
شرة الاف مواطن, وأمسفرت النتائج عن مطالبة ۰۰ ۸٩۱‏ منوم بقيام سياد 
برلاتية کستتد الي اثر من حزبین. بینسا طالب ۱. 74 فقط ببرلان يقوم لي 
حزيين ولم یوانق على فكرة برلان بها أسزاب إل ». ۷ متهم كما الم يوافق على 
فكرة برلان يقوم على سزب واحد سوى 1.٠١‏ ودقمل ۶۲۵ فقط التظام 
الجمهورى الرئاسي.. بينعا طالب ۴١‏ بجعهورية برا 
وما كلدت «الصور» تنشر نتيجة هذه ااستفتا: في العدد ای عمدر منها قي 


۷ يونية 1944 حتى صدرت الأوامر بمصادرة العبد. واعتقال المشرف على 
الاستفناء «صبري آبر اگجده وحققت معه النباباء بعد فن اشتبهت آجهزة امن 


قى أن هزب ٠‏ الوهده رراء تصمویر المناتم على هده اننمو, ولگن النيابة لم ثيه قى 
مر جريمة؛ فآفرجت عنه, خااصة آن انتشابات نقابة المسقيين كانت قاتما فى 
ذلك الرقج.. 

وام تكن مسابرة «اللسوره سوي إشارة إُذفر إلى فن الهوار حول نظام المكم 
بعد فترة الانتقال. محدد قى الإطلر الذى ورب فى غطاب «عبدالاسمره وفذا هو ما 
يفسمر انا تقاعس کشیرین من الليبراقين والدبمقراطيين عن المشاركة الفعالة فبه كما 
يفسر كدلك أن الاسباب التى بفعج كثبرين من تراد النشبة السباسبة إلى ثلیبد 
الصميغة التي طرحها: علي عکس ما حده أثناء آزمة مارس 1404 على الرغم من 
أب یعضمیم سرف قبل داك بالنطاع عن الديمقراطية, وأشاعوة بعد ذلك أنهم دافعوا 
عمها واستشيدوا فى سبیلها. وتصنو! للاستيداد . من درن أن یعترفرا یتنهم ساندوء 
في البداية بسبب سوه الفهم لر سعيا لنفعة فو هيدا لضرر. 


رن 


ومن المع المصحهيين النين ساندوا هتا الاتجاء راكتووا بنارء هيما بحد موسي 
صبری" اقذی اتتقد النقام الديمقرئطي بالمميقة التي كان شاتعا بها غيل الثورة, 
واید بعماس اخسيفة التى طرحها «عبدالداسزه على نساس برلان بلا لعواب. 
قاتلا إنها -مع الممارسة- ستنتهی بنتوء تیار اج داغل البرگان بمكن آن تتحرل هى 
اتستقسل إلى أسزكب وفضان آن بگون النظام جسهی یا رتالسبا على آن پکون 
جمهوریا برلل ٠‏ ورکز اعلال این العمتسصی" ملى أن ديمقراطية ما قبل ۱٩9۲‏ 
كانت ديمقراطية الظلم ۱ جتدا هي والاستبدئد اقسیاسی فما مد التابدي" -الت 
كان من آلح المسمفیین الیل دامعو عن الديمقراطية اقيبرالية وعن حتم الاظبية 
متي عام ۹6۲" علي الافل- فقد كان الرسيد الذى عارض خطاب عبد الناهسر: 
رافضما فكرة اهندار تسترر أو إجراء انتخابات أو انشاء برلمان سواء كان ححزبيا آم 
لم يكن ومطالبا بان تمتد فترة الانتقال لدة عشر سنوات على الأقل -لأن الشعب 
يريد الإصلاح لا السستور» والرفاهية لا الانتخاباك. 

وقالت ”رور الیوسف" قى افتتاهبة لها آن البرئان الجبيدء سيمقي البيمقرقطية, 
لائه برلمان بلا أسزابء وجزمت بن الاسزاب لیست موي مجموعات من النامس 
لخدم كل مبها هددا من الساسية رته‌اونيم للوسيرل إلى المکم. لیمققو! من وران 
آطماها مدينة في حین أن برلان بلا أسزاب؛ هو سمموعة بن الناس لا تخدم 
أفرادا؛ ولا تمذق لاعد أطماعا شخصية. ولكنها تندم الصالح الدام» رتمیر هن 
اقراي المام. فوى برلار ۷ يمثل الرقسمالية ار الإقطا و لو الاستمساى؛ ولکته یعقل 
عدفا واعدا عر الاستقرار, الذى هو الدبمقراطية. 

وهی افكار أعاد حسان عبد القنيي تکرارما عى مقال بتوقيعه؛ ذمب فيه إلى 
أن النظام الایمقرلطی لي الصيتة التى كانت مطبقة فى مصير بين عامی ۱۱۷۶ 
و ۰۱۷0۲ قد مكن الراسماقية والاسةعمار من السيضرة علي الدولةء رقال أن 
اقنظام البديل الذى یقترحه عبد الناحسر برلان بلا احزاب- لا يعسي اقبد| العام 
الديمقر اعلية. ولنتنه مجرد تعربة آخري اقديمةرئطية' 

رداجم مجطفی آمين ؟لتمددية الصزببة التى كانت قائمة قبل الثورة؛ ورسف 
النظام النيابى بته كان قائسا لر نراب هم آحجار خطرنج تصركها الاحزاب 


۳۹ 


وجماعة من الهدّلفه ۷ عمل لهم إلا التسفيق الحكوسة. وسماسوة ينرسطوز فى 
المصفقاتء وشاقب سر لاز من الأحرار لا من العسد الذين نتسكم قبهم السزبية أو 
الرآسیمالية ار الشبيوعية لر اليول الأجنبية؛ فلا مكان البرم لنواب الإقطا ع ولا 
لواب الرأسمالية ول مراب السزبية. ولا لواب ا#صلال.. 
وريما يلفت. النظر آن يعلن مسمام كبير ورجل قانون لامع مثل بارخ التاحل" أن 
الأصزاب كانت عاملا لللساد الميلسي والانحلال الوطني والخلفي؛ وأن ؛لشعب 
هد ممح ثلته هنهاء وأن الدیملراطية الجديدة ينبفى أن تتنفس في جر لا تختقه 
زبية؛ وأن يشكك زدیل له هو آزهير جرانة' في هدي آهلية الشص الصوی 
لعياة برلانية علي النمط الفربی, بسيب تفشى الجهل بين آینلته, مطابا 
باستتباط نظام ستوري يقرم على النپرض بالإدارة المعلية فتبریپ الشعب على 
عمارستها قبل التوسع فى منهه حقوقا لا يستطيع ممارستها. 
باختصار بدت الديمقراطية اللييرالية والسياة اقدستورية القاتمة على التعبمية 
العزيية كدا لو كانه رياء احتشبت الاغلبية القاومنه.. وأسبحد شارات الهرية 
كالايتام على مو تد اللنام. 
وتكشف ازياهات الدلولات النى أجراها مجلس قيادة الثور: حول نظام العکم 
بعد فنرة الاشقال خلال ميف ۱۹۵۶ عن آن اتجلس قد تسر من کل الرهرد 
والقرارات السابقا .شان هذا الآمر مما فى زاك مشروع لجلة الخمسین بطبقا 
التلغبس اليقبق الذي قدمه عبد اقطبق السمدادي” فى مذکراته. لهذء المداولات 
فان أعضاء المجلس لم بشتلفوا حول ضرووة آن تكون للسلطة التنفيذية قرة لي 
مواجهة کل السلطات, مانا امبتمرار الثررة. لکنهم اختلفرا فقط علي مز 
یشفل هذه السلطةء هل هو رئيس "مجلس قيلد 3 الثيرة” -أم الجلس مجتعما لي 
همورة آمل جمهوري" بتولى رتلسفه لوربا آحد *عضانه» 
وگان المنطق النى استد إليه الزن طالسوا سأن ارس السلطة التبفبذبة من 


خا مجلس جمهورى يضم أعشدات مجلس قيقد أ الثررة منرت 
وأن استمرارها يتطلب سيطرة ینبفی آن تتركر فى أعضاء اتجلس ماعتبارهم 
أهحاب الثورة. 


يفنا 


ومع أن عبد الفاصر قد آقر مزلاء طي أن الثررة مستصرة, وعلى آنه "۷ يجوز أ 
یسم لاهد بان ينادى يمبادئ غير مباننها": إلا نه اعترض علي القيادة 
متدرعا يآن وجود عشرة قادة سوف ينتهى بانتاء عشرة أحزاب نتيجة 
بينهم من خكزفات, ولالتفاف الأنسار حول كي سهم -كما ؛عترن 
على كل تفكير ينتهى بتسليم السلطة التتفيزية لفيره. مواء فى صورة جمهوربة 
بء بهفقظ برئامينها. آو فى نظام جمهوري مققط بجمم بين الجمهورية 
والبرلائبة تقتسير فیها اختصاهبنه وسلطنه على التدحفل كرتي 
للجمهورية؛ لا ما تجاوزت السلطة التنفيتية حدي. أهداف الثورء إذ كان من رأيه 
-كما قال البغدادی- آي القرة دائما في بد اقللطة التنقيذ 
ان يسلعها لأى لوة سواه حتي ١‏ تخبط منه البلا" . 

وا لمقيقة أن الغلاف كان قد حسم عند تعکن “عبد الناصر” من السيطرة على 
السلملة التنفينية قبل اهدات مارس ۱۹۵4 , وفي اعقایها, عن طريق العف 
الثاتي من الضبغط الأحرار, بدا قي ذلك سميطرته على الجبش عن طريق صديقه 


وهو غير مستمد 


عبد المكيم عامر" قلم يجد أعضماء مجلس القبادة عفرا سن التسفيم بحقه قى آن 
تنتقل السنطة ١‏ ابه وهده. عفى أن پستهین بمن بشاه سنهم غيما بحیده 
الكل منهم من آهوار. 


وهتذا كلف عيبا من القابوسين مرتابة ميستشازه اقتانوبی "محمد فهمی الببيد' 
بوشيع مشروع لیسیتی, ناقشبه مسولس قباد؟ الثورة وأقره حبث اعلن فى 17 
بنلير ۱۱۵7 وطرع للاسسنفناء العام قى ۲۳ وبر ٠۹١١‏ لکرن الدلاقة اللی 
هماغها بين السلطات هی الاساس الذى آخنت به كل لإعلانات اللستورية 
والدساتير الؤقتة والنستور الدانم. جمهورية ۷ هی رئاسية ولا هی برلانپاء 
وئکنیا خليط بين الاثنين- تعلو فیها السفطة التنفپنیا على كل سفطة رتقرد كل 


الخصابر التشريعية لستور .1۹4١‏ ولا تبعه من إعلانات ستهرية 
ودساتير هوفتة مغر داشة أخدت من الدستور الأمريكي وس اتنظيمات السياسية 
التي طبقت في العهود النارية والفكشية والديكتاتررية كر ما منحته من 


WT 


اختصاصات للسلطة ب واهمت. وضبعقت بذ نقبيه من نوا 
السلطات, ومما تمنحه من احتصاصات لبقية السلطات. رحاصة سلطة الامة. 
وكات السودة الأولي لاسترر ۱۹۶٩‏ -كما يشير البغدادى- تتضمن تسا 
يقضي يآلا يسمع بقيام الاحزاب, إلا يعد أن يسدر القانون النظم لها؛ وبناه علي 
القتراح من السكومة وموافقة ثي اعقاء مجلس الأمة, مما يفقع الب 
#حنمال الهردة إلى شكل من أشكال النعدبية الهربية فى الستقمل. ومم آن هذا 
النص لد عذق من اليسثور عند إعلاثه إلا أنه مما بلفت اللظر آن النص الغاسن 
بان 'يكرن الولطنین اتسادا قرسیا العمل على تمقبق الأعداف التى قامت من 
اجلها الثوره' وقد ورد شمن الأحكام الانتقالية وا لمتاميةء مسا قد يوس بن 
الاخذ بفكرة التنظيم الواحد- كانت مزلتة وليسء دائمة 
علي أن المسلطة التي مذعها الاستور للاتعاد القرمي بن يتولي الترشيع لعضوية 
مجلس الاست.-وهر, اسم الجلس التشريمي في هذا الدممقور- سبرعان ما 
فصیعت ذان جانبية خاصة لدى “عبد التاهمر" الذى اختص نفسه في الدسترر 
-كرئيس الجمهورية- بسلطة إصصدار رار بتگوین هذا الاتحاد- ان كان كما قال 
مباحمات الرحد: الثلاثية- يؤمن بآن «البيمقراطية 
يقبغى أن تكون موجهة؛ وان سلطة مجقس الأمة فى الاعتراض على السباسات 
يتبخي أن تقتصر علي التفاسميل لا اقكليات وعلي أداء المنفنين للسياسات رلبس 
هلي كلاءة ولغمميها لو سازمة توجهاتهاء وان عي السلطة التنفينيه -التى هى 
السفطة الشورية- أن تتعکم في تشكيل مجلس الآمة, وثن يكرن لها درر فى 
تيه بعد انتصابه. ولذك منم الاتساد القومی -اتذى فر نفسه السئطة 
التنفينية- سلطة الاعتراغی عقي الرشحین لعضوية مجلس الأمة؛ لكي يستبعد 
متهم الممارضين, ويخلي الدوائر للمتاصر الأكثر موالاة؛ حتى بلغ عدد الئین 
ترق هليهم فر انتسخابات ۰۲۹۰۷ حرالي نهف المرث وخلال الشهرر 
القلبلة التى مارس فيها ا مهلس مسلطته. كان ضل السلطة التنقيذية ماثلا بلوة في 
كل مناقشة تور رنخرج عن السدود المربيومة لدور ا لجلس. 


مسراحة بعد ذلك فى أشنا 
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كانت هيتة ااتحریر" ثم الاتحاد القومی" ثم "الاتحاب #لاشتراکی" حفی عهد "عبد 
الناصر - و حرب مصر العریی الاشتراكي ثم "الهزب الوطنی النپمقراطی « 
فى عهد السانبات- فى سجر الاسباس فى النظام اليطربركى الشري: الذي اقامه 
ثوار برلير قيتعامل مم الشعب باعنبارء طفلا قاسيرا؛ عاجرا عن عكر نفسه 
بتفس وهر السظام الذى لا يزال قانسا إلى اليوم مع أن الثورة تفسها اصسیسعت 
لبي حبر كاي هلي الأقل منذ عام ۱۹۷6 , مالم يكن منذ عام ۱۹۷ . 

رهي عسيغة الستوماها قادة ثورة يوقيو مس تجارب الأنظمة الديتتاتورية هي إقالسة 
تنظيم شعبي. بعل سمل التعددية العزبية, وکلنت أفرب تلك التجارب إليهم - من 
ة والجغرافية - هي تجرية الديكتاتور السررى »دیب الشيشكليء 
الذى تزعم الانقلاب المسكرى الال في سوریا, راحتفظ بافراجهة المحتية - بعا 
في ذلك التسحية الحزيية - لفترة, قبل أن يتولي رناسة الجدهورية ويلغي التسدية 
الهزييةء ويستبحلهه بتنظيم واحد؛ هي «حركة التحور ».وهی فول التنللیمات التي 
آسستها ثورة يوليو؛ راستدعج #لسئرلین عنها إلى مصر, في بداية عام ۰۱۵۳ 
لكي یستفیلو! من خبرتهم؛ قبل أن يطنوا تاسیس «هيئة التحرير» في أعقاب قرئر 
حل الاحزاب السياسية المصرية. 

ممسيع أن هده التنظيمات والهینات والاتمادات كانت داثما مجرد #فتاك يلا 
ممتوى ولا تاثير, وثنها كانت -قي أحسمن الأحرال- كما وصفتها جريدة "اليصث, 
النلطقة بفسان زب البعث السورى, عام ؟57١-‏ سيرد للبة مسال رفلامین- 
ونيف س عندفا و اتتهازییس - إلا آنها يهذء الصفة. لمبت دورا مما بحیویا 
في دعم فستمرار وبفاء النظام. الذى لا یزال بطريركيا. واي لم يعد وریا. 

یعود الفخمل إلى تقرير كيظبرج/ زكريا صعيى الايي" فى كبتار عذه الصسيخة 


ورن 


الفريدة للتنطیم السباسی: او الحرت. قفي يده على أهدية أن يرتكز 
النظام الثرري على قاعدة شعسه: وعلى إنجازات حقيقبة: شبد کذفب على أهسبة 
آرنتاز العتم ی مبظمة شسية. تزسبها السكرمة. وئشرف علبها مسفة غير 
رسمية وتضسین لها امسكار .شاط السيامى الشعبى. وآن يظل وهبدة فى 
الميدان بلا سنافسسة. على أن تظهر فن صور: المنظمة الممستقلة. 

رترقع التقريم أن مثل هده المنظمة سود تكون قادرة علي اجتذاب جماهير من 
الشعب تقدر للنظام الأررى آنه استجاب لمطالبهه- لكنه نصح -كذالك- يفن 
تستقدم الحكومة سلطتهاء وكل ما تستطيع فن تكظله من امتيازات , وتوفره من 
خبمات. لحشب الجميع م صفوف هذه المنظدة بان تجمل عضريتها شرظا السل 
فى العكومة آو الترقى فى مناصبها. 

وكان آهم مبا تضمنه النقرير بشآن هذه |النظمة هو تعبيدد الیقیق الرطيفتها 
السسياسية. فمع آنها ببب ذن تحتكر العمل السیاسی كما نسح بلك إل آنها 
ليمت حزیا حاکما بالمفهرم الذي تن به الانظسة القلتمة ی مزب واهد. 
يفترض -نظارها- آنه الذي بقوم بوضم الممباسات. ريرفقب مدي التزام العكومة 
عنه بها؛ انطلاقا عن آبدبولوجية ملستركة تجمم بینهما- ولي المكس من 
ذه عدر التقرير ثرار يوبو مي نصدید أي أعداف أو سلطات لمنظمتهم الثورية 
الشبممية تلقء متسنطيم السلطة الثورية آن تكون متصررة تماما تجاهها. رثن 
تد مها فى الهیف الذي تريد». فمهمتیا مي أن تملا الفراغ السيامسي أو 
بالتسبر الدال الذي نکره الستتار 'طارق البشرى'- من تزطر هذا الشراغ 
رفیفیا الوسبد -كما بباء فى التقرير بالبعى- هو توثيق الروابط الاصوية ببن 
العناسر الؤيدة الثورة وآعدافها": ونورها الساسی عو 'الدماية لصالم النظام 
الساكم'. 

ومع آن التقرير نسح بإعلاء اعهساء هزه المظمة؛ درحة من الصرية لنقد 
السكوم:, ۴لا أنه آشار كذلك إلى أنها سوفب تكون سكزههه مجالا لامتعان مدي 
إخلاس المتصسين لعارسة العمل السیلسی لأهداق الثورة 

الفالب أن تقویر 'يخلبرجم, محيى البین" كان بوسنف بدرجة ما سببلبة ۴لإتعلي 


۱۳۸ 


القومى: وشو النتطيم الذي اعنم علمه الزسكتاتن البرتفالى سالارار" فى بعم 
عکبه الفرذى . الذي اتير ۲۱ هاميا. الذي اجتذب امه وسبیفته عيذ الامو 
عاوفد مدير مقتبه طي مسبرى: إفي المامسية البرتخالية لدراتها. لتصبع الكل 
الفضل كعنظمة النسمبية التى یدتمه عليها سكم البطريركبة لشورية من ذلك 
العیر. علي الرخم من تمد اللافتلت. التي عملتها ااتتظیدات السياسية المتعددة 
لتظام يوليي. بعد ذاك. 

ومتنا كا 'الاتعاد القومي: عو الشرط التالث الأسداسي الای اشترظه "عبد التلصر' 
لكي يوافق علي اتعثم الوحدة بين مصر وسموريا عام ۱۹۵۸ بعد.و عع-, اشترامله 
آن يكون نظام السکم جمهوريا رنلسیا: رآن بمتنع الجیش السورى عن الاشتفال 
بالسياسة. وهی ما قبله السوریون على اكرغم سن تناقضه مع النظاع افسباسى اآذي 
كان قانما فى باهم وهو نظام جسيووي ‌تامی حقو على النعبیبة المزبية. وضربرا 
عرس الداتط باعتراص کلیزین کان على رآسهم الشيوعيون السوريون؛ ووزمر البفاع 
"خاند العظم" الذي كان بری ضوورة آن نتم الوهبة تادا إلى مبابي بسدووية 
واشمسة تخصل مین السلطات ونوازن ضما سها. حثی الو كان النظام جمهوريا رتلسها. 
وهر ما یب فما بعد إلى اقول تن لتفاق الوسية تام ۱۱-۸ كان سبثابة سداعد+ 
بلسطیم مسوربا »هبد آماصن. پلا قبد ولا شرط. لان الطرف المموري فى مباعثاتها. 
«مسلم عق رئيس دوقة اله ة فى فن بخ منفرد! بظام العکم النی يريد»؛ بعد قن 
بملم بالها النظام الذي كاى انا يها 

وفى مارم ۱۱۰۸ آطن رنسن الجمهوربة الحربية التمد" اليستى_ الوّقت لدولة 
الرهدة؛ ويقول "گرم المرراني” إن مواد البستور قد نوقشت غی اجتماع اسي 
إلى ما قبل إعلائه بساعات حضره مع "صلاح ليبن السبطار" وآن فصيق الوقت 
مال پینهما وببن مساقشة مواده؛ واعنرف بلنه لم پعترص على ما جاء به ان 
التناعة العامة کلمت شجه نعو منح ويس الجمهوزية وا لسلطة الت 
راسعا را 


اقتسست معظم مواد البستوز الزقت لدولة الرحدة من الدستور احسزی الصمادر 


لهذا 


هام ۰۱۱۵۲ وابهاز مه إلى "سلطا المرنيس” على حسساب "سققة الامة" واختصر 
الياب الثالث منه وهر الشاص مالحقوق والرا جنات العامة من ۲۴ عادة إلى + 
موند.. آهل النعي علي عد من آعم االراد التطقة بالمریات وا ممقرق الدامة. 
ومنها النصرص الشاصة يفداى حرية المسعافة واترأى وبسرية آلر اسلات وحرية 
التنقل وحقوق الاجتما ع وتگوین الجمعیت. 

يبدو أن انين صساغوه لم يجدوا ضرورة الت عليها؛ لان اشستور مؤقت. وسیطیق 
ققط خلال غترة ال التی لم تحبڊ مدتها فى اتقاق الوهدة, وقم تهبد كاك قى 
الدمستور القت نفسيه أو فى فية ولبقذ اخري: وان مفهوما آن الیسد1 ستضضع 
شلال لهمترءٌ الانتقال لسالة الطوارین. التى تطلق -هاد ن- يد السلطة اقتنفيتية فى 
تجارن كل خسمانك العریات والمقوق الواردة فى النسداتير؛ فلم يجدرا داهيا لقراد 
فصل حرق والعریات العامة؛ إذ لم يكي فى نيتهم تطبيقها. 

علي السك من السقوق والصريات الساسة التي فقصهد الاستور المؤقت لدوقة 
الرحدةء عما كاتت عليه في دستوری ٠٠٠١‏ السوزی: و۱۹۰ الصوی, ققد 
استفظ هنا السستیر الق بمعظم الواد الخاصة بنظام العکم قي ااحستور 
الأقير, مم حذق وإقمافة تستهدف تاكبد هيمنة السلطة التندينية علي کل 
السلطات, ومع آن سلطة مجلس الامة التي هی مصبر كث اقسلطفت, كانت عکما 
يقول العورانی - هزيلة قي البستور الوتت, ققد احتقظ رئيس الجمهورية للنسه 
بحق تعیین آعضاء مجلس الامة الرحد ؛ على آن یکون نصفهم على الأقل من 
اأعضاء مجلس (لنواب السورى؛ ودجلس الأمة |السرية عند إتمام الوهدة 
والعقيقة أن :عبد الناهمر" لم يكن متهمسا لوجود اي مجلس للأمة فى بولا 
الهمدة. حتی لو كانت اختصاصاته فزيلة. نو كان هو الذبي بخثار یا ود 
فعندها تشكقت المكومة الركزية هی عسلسی ۹۹۵۸: قال فى ول اجتماعلثها 
إنها ستتولي يقيادته “السلطة لتنفيية والتشريمية العليا. وآنها منگون مستولا 
أمامه عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة بواسطة الوزارة التتفینیة - وهو ما 
يمني نفل سلطة مجلس الأمة, إلي السلطة التتشيدية. وآن تكون هذه السلطة 
مسئولة امام نفسها. وأنه يعكم ویشر م لنفسه. ومسئرل آمام تفس 


۱۸۰ 


وإعل ذلك هو السميب. في أن القرار الجمهررى ياختيار أعضاء مجلس الآمة, لم 
یصدر لا في يوليو ۰۱۹۸۰ يعد كثر من عامين على إتمام الوحدة؛ ولم يجتمع 
ن نوفمبو -195 ويوليو ١49١‏ نم أمركه 


وفضاز عن أن هذا البستور المؤقت. قد سار على درب يسطور ۰۱۹۰۱ قسلب من 
"مجلس امه ببلطة تعديل ا قيزابية دون موافقة المكومة. فقد سلب منه -تتذلك 
هق القتراح القرائين اكتفاء بالنصر, على حقه قى إقرارها. بيتما استفظ لرئیس 
الجمهررية بعق اقتراهها, 

وكان الاستور الوفت لدولة الرهدة هو الذی ايتدم تنظيما السلطات يقرم على 
تقسیم السلطة التنفيئية إلى قسمين آحدهما سیاسی" يمه الرتيس الذى يهر 
عذه السلملة بستوریا ویمارسها واقعيا ويتفرب وسبه برسم السياسات وإسيلر 
القرفراج, والأخر "إدارى", يمه مجلس تتفيذى” في كل إظيم من (قلیمی بولا 
الوسبة, نس البستور على أن پعپن بقرار سن الرتبس ويختصس وراس وشدس 
الوضوعات الثى تتعل بننفيذ السباسبة العلمة للاقلیم- 

ويجمم كل الذين ربوا الننقام البسباسی لنولة الوهدة على أن اليسكون الزقت 
كان واخسها فى تركيزه لكل السلطات فى بد السلطة الثنفيذية وهو ما لم يكن 
مومس اعثراض من السوريين الذهن شاركوا فى إتمام الرسدةء لر شاركرا فى 
نه السلطة: لكنهم سرهان ما تبينوا أن الدستور قد صي عرض متمد يعول 
دون تعديد الاختصياصات مين فروع هذه السلطة النبقيذية: وبون مشارکشها فى 
المبلطة: ویضرب "الهزرانى' مشلا على ذلك بلن الیسنور قن نس على حق رتيس 
الهمهی یه فى آن بعبن له اټبا تو فكثر ويمفبهم من مناسبهم؛ من بون آن ينس 
على أن نکرن لكل منهم /مبساصيات مسيدة؛ وبص على آن پشگل لكل إقلهم 
سيلس تلفيذي من دون أن یسی على تعيين رتيس له وهنم افرتيس حل إنشاء 
اتساب القومى من بون تسيب هويته تر آهداقه. 

وبرى آلعیرانی" أن هذا الغموض فى مواد الحستور الوقب لدولة الرسدة. كان 
مقسودا؛ وانه كان مزا من فسلوپ "عبد الناصر” في الحگم. إذ يقيع له أن یمنم 


14 


من يشاء سن معاوتیه ومؤسساك حکمه م یشاء مز سفطات. وان يسلبها من 
حین يشاء. 

وفي كل ناك كان عبد النلصو : حريهما علي الا وب دوه .وگان من 
أوائل الراسیم التى أصدرها قور 
الاختسداصات التى تعهد بها التشريعات المعمول بها في الإقلبمين. إلى رتس 
جمهورية مسوزيا. وإلى رئيس جمهوربة مسر ف إلى مجلمر الررداء المسرري أو 
ورتيه الذین كانه بسوزان امسلطة الشنبنبة فى الهمهوزبة السورية ار لانية 
إل رئيس المسهوررة المربية ؛لتصده. ويذك لم تنتقل سلطات رئيس يكس 
الوزراء السوری !لي المجلس التنفيذى السوری. بل انتقلت إلي رئيس دولة الوحدة 
النی صر علي الا يكون لمجلس التتفيذى -كهينة- سلطة طي #عضاله من 
الوزرا وأا يفوضص رئيسه في بعض احتصاصات رئيس الجمهررية, كما أصصر 
هيما بعد ۷ يكون للرزير المركزى إشراف علي سمل الوزیرین التنفيديين اللثين 
يفترض أتهما ينفذان سيفسة الحکودة كل في إظيميه ومنع لكل الونر؟» - 
مركزيين وتنفينيين- حق الاتعمال #لباشر به وثن يرفعرا إليه مباشرة ما 
يقترسرن من مشاريع وقرارات وقرانیں 

وعنبما تساعد إلساح وضفظ السباسيين السعثیبن على الطاقبة 
یا ختصاهماج حقيقية مى إطار تسلیمهم بدمع كل السلطلت فى السلطة 
التتفينية رفض عيد الناصر فنشبت الارمة التى أنتهت بلستقال؛ ونراء "حزب 
البعث . یهرصا من "عبد الناسر" علي وقمع النقاط قوق العررف, افتتج 
آول جلسمة للورارة الركزية بعد الاستفالة, بالاشارة إلى طروفها: دشير؛ إئي 
أن البعثيين اقترهوا علبه تشكيل لجنة سداسية تضم قادة زب البعه' 
الثلائة - “عفلق و السوراني' و سلاح البیطار - تحرفی عليها القوانين قبل 
مدورها, وترسم سسياسسة دولة الويصدة. ولكنه رهض الفكرة. وأضاف أنه 
بعكم الدستور؛ امول الأول أمام التسمب ويس هناك اعد عيره مسكولا. 
وهو الذى يشتار المرزراء فیدلوبوه فى صدود السمقطة التى يمنسها لهم ر اي 
من عاجبه يمشى'. وقال ۶ ٠‏ عبد اللطبف البعداري» بعد البلسة إنه آراد أن 
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يفهم الوزراء السوريين. أن موضوع المشاركة في المکم الذى يتحدثرن 
عنه, غير وارد وبعيد النال. 

ویعود الفقمل إلى فترة الوسدة المسرية السوربة. هى تكوين الاتحام القومى' 
وتلكيد الدور الذى كان يقوم به ببن مزسساج الحگم. إذ كان لا يزال حبيث 
النشآة فى مصر عنما تمت الرهبة, اما فى آثتانها؛ فقد تحیه دورد بوضوح. از 
كان من الفابحهة الشكلية. تظبما مباسیاء مسا أصيح من الثاحية الوضوهية 
ليلب الملفى الذي سسيطر من لاله السلطة التغيزية: على مؤسيات المجتمع 
المدنى التي لا تنضم اسلطتیا. فاصبعت مضویته شر طا للترشیم لجلس الأمة 
رلجالس إدارة النقابات الهنية والععالية والجععیات التعلرنية, وحتي الجدعياث 
الاهلية, الكبرى لهي العکومة وشرطا -كذك- العمل دالهمعافة. 

بذلك أصيحت دولة الموحدة. هی دولة الرئيس اقذی دمجت فى شخصه كل الهيئات 
رالسلطات وا لژمسسات والتتنلیداج شهو رئيس الدولة الأى یجمم بين سلطة 
السيادة وسلطة المگم. وبين رئاسة السلطة التنفيذية رتعيين السلطة التشريعيةء 
يرماس الاتهاب القرمی الذى عرفه الآمين العام لله فتور السادات" عالم -۱۹۹, 
فقبال. لقد التقهنا عند شتمی الرئيس جمال عبد الناصر کزعیم وگراتد وكرمن. 
والائماد القومى باختسار هو جمال عبد ائناصر الرمز؛ هو تجببد لجمال عبد 
الاير المز- 

ومع آن مركيزية الهکم: ويمج السلطات غی شفص الرتبسء والمكم البوابسی 
وشکلبا السسات اللی يعمد عليه الحكم. كانت آعم آسباب تفكك الوهدة 
المسرية السورية. إلا لن عبب التاصر" الذى احتفظ باسم دولة الوهدة وطمها 
رتشيدها؛ لم يقكر فى بعرة مجفس الامة لدولة الوحدة, لعرض *لامر عليه ولم 
لسم فكرة عودة بسنو 1989 فو بعوة مجلس لأمة المصرى اذى انتفي 
استنادا إليه. إلى استئناف نشاطه, أو إجراء انتخابات جديدة سوى فقرة 
قصيرة. إذ كان من رأيه أنها افكار غير سجدية. وأ اطالبة بالعريات- تصدر 
عن العثات الرجعية التي أضرت القرارات الاحتراكية ببسالمها. 

واتطلاقا من تشديره بتى الثورة قد تجصدت منذ عام ۰۱۹۲ بیان هتاك ضرررة 
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لتهويلها إلى ثورة جماهيرية, فظد افترح تشتیل مجلس ثررة حذید من خممببن 
مضراء تعطى لهم سبطات رئيس الجمهورية, وتكوين مجالس ثورية في كل قرية 
وکل مسنم: 

لک القكرة -التى بدت واضسحة الافتعالي- تطررت حتی انتهت بالعودة إلي فكرة 
المسهية التنسيسية؛ ولقن قى صورة قربية من صورة التمثبل المهتى والتقابی 
التي کانت قد ملرحث هي سیف و5 +۱٩‏ تم هل متها فى بسشير ۰۱۹۵۱ بعد أن 
تي أنها فشات حین طيقها آسوسولینی" في إيطاليا. فشكل لجنة تهضيرية 
فيفع انی اراس اش يدنب على ساسها موسر قري اذل آن 
تعيد هذه اللینه مستلهن للعلوائف والهیثاب والنشايات التي تمثل فوی الشعب, 
وبهدد من هع أعداء الشبعب اين يتوجب عرلهم سمياسية. 

وعلى هذا الاساس مم ادتقا آعضاء المؤتدر من بون مشاركة هؤلاء الأعداء قي 
الترشهح او هى الانتفاب. ركان لافتا للنظر أن مؤتمر القوي الشمبية الذى 
يفشرض ثنه يمثل الشحب ولیس آعداسء قد وضع تحففات قوپة على مشرو غ 
سیشاق العمل الوطني الذي قدمه إليه عبد الاسر" لبكون بمشابة دلبل العمل 
الثررى. وهر ما لا تفسير له إلا آحد احتسالین !ما آن بكين مشروع الميثلق غير 
عمير هن مطامح الشمب آم فن يكرن الذتمر مكلا من آهداء اللددب. 

يفي أعقاب اتتهاء الزتمر وإقرار اليثان اصد, الرئيس "عند الناصر" في ۲۷ 
سبتمبر ۱۹۷۷ ما مرف ياسم الإعلاز الدسقوری بشي تعظيم سلطات الدولة" 
الذي نسي هلي بقاء آحکام الدستوى المقت لدرلة الوصد؛ مسارية فيما لا تارق 
مم احکام هذا اهلان حتی يتم وضع الدسئور النهانی الدولة: مما يجوز قفا مهه 
أن نعتبر إهلان ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۴ تعديلا هلى داك الدستور.. اقتصر على تنظيم 
السلطة بذدی طبقا لا جاء فى ديبااية الإعلان ذاته إلى تطبیق مبدا 
'القراية المساموة” الذي نص علبه االيثات. 

ويمقتضى هده التعببل تم الفصل بين سملطة السیابة.. اقتى ظل الرتبس يتولاها 
عيبن السلطة التنقپنیا: التی يمارسها الوئيس من خلال مجلس للرياسة يقر 
جمیع المسائل والوضوعات النى ينص البستور الحزقت والقوانين والقرارات على 
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اختصاص رئيس الجهورية بها. بما في ذاك السياسة العامة للدولة علي أن يتولى 
المجلس التنضيذى.. الذى یتتون سن رئيس وزراء ونراب للرنرام. تنفيذ إرليس 
رقم) السيلسة العامة للدوقة. 

ويتشكل مجلس الرياسة ممن تبقى من اعضاه مبلس قبادة الثيرة فى العکم, 
مع إعداقة ثلاثة من الدنیین: يكون المهد الثورى قد هاد إلى الفكرة ؟لتي رحب 
قى سیف +180 آنناء سدلولات سبلي القیاد: حول نتقام المكم بعد اتتهاء فترة 
الانتقال والثى تقضی بان تنتقل السلطة النطينية إلى الجلس سمتمها رايس 
الرس وصد+- مم تسليم الطرفين. مان بكرن السلطة التفيذية اليد اليا طي 
يقية السلطات.. وهر ما يؤكده قن تصدیل ٠٠1١‏ - بشسآن التنظيم السياسي 
لسلطات #لنولة العلیا- لم يعتبر سهلس الامة هن بين هذه السفطات ولم يعمل 
المادة الخاصة بطريقة نشکیلا الثى تقضسى بان پسدد الرئيس عند آعطيانه. 
ريمينهم على قن يكون نسقهم علي ال من فعضاء مجلس النواب السیريي 
ومجلس الاما المممري- فى ضبوء اللروف التى لستجبت بعد الاتفصال. 

ريما بعد قال هبد التاصبر -إبان میات الوسدة الثلاثية- نه شكل. مجلس رياس 
لطم وجود سلس للأمة ؛ واتتي يحل سعط المجلس الأحير عي مساسبة الوزراء, وهو ما 
يؤكيه تن الزعلان جعل المجلس التتفبدي مستولا أدام مجفی الرياسة, له كين قاسبة 
مسنوإية السفملة التتفينية آمام نضمها وليس آهام ممتفي الشحب. التي اینگرتها ثورة بوس 
شد عبرت عن نفسها بوضوحء ولأول مرة في وثيقة ستورية, 

والمليقة ان سيلس الرئاسة لم يشكل يهدف تاکید القيادة الجساهية -كما قبل 
ولتذاك- بل جاء تكرارا لمناورة إعلان الجعهررية في عام 1107 الذى كان الهدف 
منه تجريد اللراء سجدد نجبب" من سلطته على القوات المسلهة رإنفس الأسباب.. 
ققد ترلد "عبد الذاصر" ان بجرد المشير عبد العکیم عاهر". من سلطته الواسمعة 
على القوات السلاء بعد أن #سماء استخدامها في أكثر من مناسبة, فكان تلكيره 
فى إعلية مجلس قبادة الثورة على شكل مجلس جمهوری" يتفرغ أعضلؤ» لهذه 
الهمة ريشركون مهامهم الثنفيذية الآضري ريذلك بمكن شلج عامز" من متصبه 
العتيد هى رآس الجیط, 
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ولا فشيات المناورة واسر الشیر عام على التمسك بسملطاته رقدم اسثقالة 
متقوبة رفع خاالها رایات الدفاع عن الديمقر'طية تما عو العادة في كل مسرا 
بين السسکو ی نسم پب كل منهم دن الاستبداد وفبد جنرالات اليش 
بالاستقالة اتا أجبر المشير على النخلي عن رتاسته المؤسسة العسكرية, والسطر 
عبدالتاهمر - الذى وجد نفسه آمام ما رصفه فيما بعد يتنه انقلب عسکری 
سامت للتراججٍ عن غكرة سحب اختصاصصات «عامره خاصة يعد آن انع 
الشير بآن تركه لنصبه بهند استقرار النلام. ويفتع الباب أمام لذبن بتلمرون 
لاستهلال الجيش قى القيام بانقاتي هسكري. ولم بکثف عبدالدامصسر بإقراره طي 
عا يبده من سلطات: بل ومتحف فريدا من السلطات على العياة الدنية؛ اتسمك 
خلال الاعوام الفس التالية.. وياتفاق الطرفين على الدرد؟ الي صينة تفاسم 
السلطة فيما بينها؛ لم تمد هناف ضرورة القيادة الجماعية؛ فاصم عبد الاسر 
دعوة سجس الرئاسة للاجتما ع وأصبحب معظم الارارات تعرض علي أعقسان 
بالتمرير. وتقاعس الرتبس متعمیا عن إسدار القرارات الجمهوريه لتنظيم العمل 
به بتكرين ممكرتارية ففية له تسده عن القيام بمهماته وبذاك دفن سیلس الرئاسة 
عن يون آن بشيعه تسدء والقى فى ملة المهملات کم للى لميها مشردع استور 
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ويعد اشهر قليلا حرقی مطلع عام ۰۱۹۸۲ برز مشرو ع الرهدة الثلزثية بين ممر 
وسوريا والعراي.. وقى جلسلت اقرهلا الاخيرة من الباهثات بن رفوه القول 
الثلات. دارت الفتفكة حول مشرو ع دمسترر لدولة الوصدد الثلاثيةء مدمه الوفد 
السوري پدعم من الوغد المرلقى ركان النظامان الساكمان فى البلدین اتذاف 
بنثميان ل'هزب البعث المربى الاشتراكي'. فیما همم بده مشروع وشسمته المقياده 
القرمية لعزب البعث الذى سبق له أن آنسعب من الوحد+ العسرية السپرية. 
پسیب ما أسساه عدم دیمثر اطية العگم. 

وکان الشروع السورى یقوم على آساس الجمهورية افبرلانية. ويضع كل الساطة 
جين يدى مجالس الامة, ولا يترك لرتیس الیدهررية -کما قال عید الناصر' متشرا- 
مسوی اسف سهاسه. وهي لي لوق ا ماد السطراء والبصم طبي الفواتین التي 
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برها مجلس الأمة راستقال ناء البرل الأجضبة قى الطار وأبرك "هيد 
اباصم آن زب البمث'- الدى كان قد ڌا ع مضرومه قبل أي يطرعه النقاش 
داخل الاجتماهات السریة- قد أراد بذلك أن يضهه فى ستزق حر ج تسام الرأی العام 
الهرسی- فإما ان يقبل بالمسروع الذى يجردء باعتباره الرئيس ال لدولة الرحده- 
من کل سلطات.. ولسا أن برمقى الوحدة علي أسماسه. فيؤكك يناك صعة الاتهادات. 
التي وجهها اليه حزب ا لبعث بانه حتسلط وغير ديمةرالطي. 

وهي مقلورة بارعة, فبل عبد الناسمر' الناقشة على اسماس هذا #لشروع من مون 
أى اعترفض: وقاوم کل محتولة للانتقاس من سلطة السلان, إن كان على شه من 
أن «لشووع البعثى ليس سوي م لولة اللضغط عليه لكى وبل بان بنقاسسم 
البحشبون معه مبلطات اقرنیس الطلقة, وهو سا كان قد رفضه قبل ذك أثتام 
الومدة المسرية المسوزية. وقد ثمقق ما كان يتوقعه إذ كان اشرو يقوم علي 
جمهوري مرلائية بكولى فبها الرتبس ساطت من خلال مجلس للرياسة بمثل الديل 
اللات بهدد نباو من الأعشباء. وهر ما رفشيه "عبد الناصر' لافتا نظر قصسعاب 
الشردع بسقرية مزيرة إلى فن رئيس الجمهورية البرثائية: ۷ يمون أى سلطة 


والعقيغة أن مشروع دستور الرحد+ الثلائية الجمهورى الير لماني؛ كان طائرا هیر 
بل للتعقيق. لان طرفيه الأساسيين؛ عبد الناصر وصرّب البمت کلنا بنطلان من 
أن حيار السلطة التنفيذية مى الرسيلة الوسيدة ليناء النمرذج الشوري. ركاتا 
بؤمئان بأن عذه السلطة التنفبذبة لا تقبل القسمة.. ولا المتباركة ولا المراقبةء 
وكان طبيميا. آن 'صرّب اہم" الذي كان يزايد على عبد الناصر" بيقر لطبا 
مطالیا ببئاء نولا موعدة فقى أميلس جمهوربة ي‌لالبةء ما كاد پنفرد بالمكم قی 
كل من العراق وسوريها. عضی ہنی دوائہ ھی كل منهما على آسباس الجمهورية 
الرناسية؛ التى نقوم على حزب راحد- 
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عاشي النظام اقناصري آسبر براه البسبقسيا؛ التي عبر داتعا عن أن يستغيد 
من آخطانها: فر أن يحدل عنها- 

وكان اصراره على آن الشعب قاصر؛ ولا يستطيم آن يمكم نفس بلفسه. ران 
خي حاجة إلى رحسي راد يرمس ل السياسات؛ ويتضذ له القرارات ويد عنه 
المؤ'مرات. ویشبع قه كل الاحتياجات. هو الای قاده لكل ما تعرض له من تكسماثك 
وهزامُم.. ومع نب فإنه لم يكتشف یرما خطآ ه؟ الاصوار, ولم يسع بجدية في 
ای رقت من الأوقاج. لكي يشرك الشعب غي حكم نفسه بنفسه وعجز عن أن يفكر 
في صيغة للعکم خارج نطاق ما تعر عليه والفه. ولي الرغم من أن اقلبية 
الشعپ, قد منعته ثقتها معظم الرقي إلا أنه لم بيادالها پوما هنه الثقق 

رمم آن وتكتق هذا انلام الرئبسبة وفقوال كاتت تتهبث يوقرة عن الشعب 
المعلم والشهب القاند, الذي لا بستطیم آحن آن يعسى له غمراء فان الشیعب ظل 
طرالی هذا المهد بارج الصلمةء یتلقی الأرامر ولا بصیرها: وپیغذما من دون ان 
پبلقشبا : ويتظامر بالتصمس لها من دون حماسة سقيقية لان اصدا لم يعن 
باسبنشیارنه قبل إسيذارفباء آو عند اللسول عنیا. 

وإذا كان مسمبما أن گرا من عذم الاوامي رافسهاسات. كانت سئهیف بالفمل 
ماما الشمب؛ وجيب يحض ما پطالب به إلا أنها كائت تفرج بطريقة 
نتممد دانسا إشعار الاس يمه لیم من حضهم ان يطالبوا شس لان زهیم 
الثورة؛ أعكم منهم بما يريدون لأنفسهم. وآدري مفیم بمسلعتهمء ككل قب هریس 
على مهلها ابناته القصر وضمان ميستضلهم 

حدثٍ فى بداية السطينات؛ أن خطب #حمب فهيم” عرئيس انائهاد العام للعمال- 
قى الاحنغال بعبيفم: مشار إلى بعض مطالبهم؛ فإة بالرنیس عبد الباصر برد 
عليه فى خطابه فيستمرض ما قبمنه الثورة من مكاسب للعسال ويقول إنهم 
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حصلوا علي كل تلك المتاسب من دون أن یطالیوا بشبيء منها؛ وش ا لثورة لليسثك 
حى حاجة الي دن ينبهها إلى رعفية مصالع الشعب لأنها تعرفها. 

وشككة أصيحت مطالبة #لفتاج را لطبقات الاجتماعية بحقوقها آو تغاعها عنها > 
يها فى دك الطبقات والفنات التی کاند الثورة تعلن انسیارها لها + تطلولا لا 
بفيق. كما تسبح بروز قبادات ميسئقلة لهذه الفغناحء تی لو حدت فى إطار 
الننظيمات الورقية النى اقامتها الثورذ. عملا تخريببا معظورا . 

مهيح أن سياسات ثورة يوقيو | لمادية للاستدمار والمعارك التى خاضتها شه 
الأسلاف. والدور النشط الذى لعيته لمي مساندة حرکات التصرر من الاستعمار في 
المنطقة وهي العالم. والانظلزب الذى أسدثته في سرازين اللوى الدولية. حين فتحت 
الباب مام التحالف مم الاتعا السوفيتی, غضملا عن سياستها الاجتماعية, كانت 
خد جطتها فدقا لمؤاسرات خَارجية وباخلية, إلا أنها بالفت في التغوف من هزه 
المؤامرلت. بيخ تداخقت الامور. قانسهب مفهوم المزامرة على كل معارضاء 
سواء جات من اعداء الثورة؛ ثر جات من حلفائها؛ وعلى كل موقف مستقلء 
هتى لو جاء من داخل صغوف الذنمهن إلبهما؛ رمبر مان ما لمیتولی مامي 
الآمن” على كل شبی وانمسى الضبط لكرضيم ببن تأمبن ثررة. وبين اناق 
بالسلطة بدوي ثورة وارتبكت اولویلت الامن التى يقول "القريق معد فرزي' انها 
بدقت عام ۱٩:۲‏ بالسعي لتثمين القوات افسلعاة ثم اشتق من ذگن امن اللشى 4 
ثم امن الدول” لينتهي هاجس الامن على متارف عزيمة ۱۹۱۷- بلمن 'الشير 
عبد العکیم هامر" ليتقدم بل من القائ " على "فمن الوطن'. 

رفی كثير من الاحيانء بدا وان بطربركية يوليو الثوربة؛ تتممد عذه المالفةٌ فى 
"ماج الم" لتضع فسن قصررعا لى عنق المتضرينء مواء كنت هیال سؤامر؟ 
ام لم تكن وپذلك تتمرب من سسئولینها عن بيخ السکسات الثى جلبنها على 
الوطنء وکان زك مو ما يغمها لتسميل الرجعياة العريبا" المستولية عن نفکیلن 
درلة الومدة المسرية السورية تتنهرب من حقبقة آن السنول الأول عوربما 
الوصيد- عن ذك. هو المكم الفردي الذي حول دول الوهدة إلى بولة الرنیس: 
ولكى بسستمسر المكم النطربرگی قائما؛ بنفس السبغاة التى گانو قيابة 
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" فبدالتاهسر" فد الفتجا, وأسبحت اسيرة لها.. وهجزت. ولا تزال. من أن تحكم 
بای طريقة سواها. 

رفکذا قشل مشرو م إقامة دولة موهدة تشيم هضر وسوریا وائعراق, بسيب 
إصرار 'عبد الناهمر" على أن یمکم الدولة الوحدة الجديدة بالصيفة نفسها التي 
كان بعکم بها اقدولة الوحبة التى تفککت, ورقضه لان يشاركه أحد في سلطاته 
كرتبس مقترض لها حنی او كان هذا “لشريك هو آحزب السعت" وعلى الرعم سن 
الفاق فى الاهیا ق بينهما؛ رمن فن السزب گان یمن مظه بان الشعب فاص 
ويهناج إلى وصی خشبة لن يجد نقسه واقعا بين طرفى كماشة بمثبة. يمثلها 
الهزب التي كان يسكم العراق وسوريا. 

ومم أن 'عبد الناعس" قد 1مترف -فى بدلية الباحشات- بان عل الأسرّاب 
السباسبية الوعترية فى سوريا؛ كان من امم اخطا ۰ الی‌عد:؛ وسلم بضریر: 
مك الاهزلب حسمن مرّسسات البولة الجديد+ لى ان تحمل فى إطار جبهة رطتية 
شجمم بين أرب البحث' وبين القرى القومية في كل من سوريا والمراق؛ وتكون 
مم ۴«تعلد الااستراكى' فى مصر . جبهة تكون بمثابة التنظبم السيكسي الدولة 
االوهدة. !۷ آن الأعداث کشفت بعد ذلك من أن كل اطراف هذء الجبهة لم تكن 
عريسة هلي قیلمیا؛ وان كل طرف كان يسمي إل تصفية الآخرين كما كشفت 
من آل 'عبد الناسر' كان يفضل صينة الاتساء القرمي أو الاشتراكي التي اللها. 
خاثهار مشرو الومعد] الثلاثية معد شهرين من ترقيع ميثاقها. وتاك أن السلملة 
حلدير. هذة النوع من نظم البطريركية الثررية- آم من الثيرة.. رمي الرهدة. 


1 


(fr) 


ويفشل سشروع الوحبة الثلاثية عاد عبد النامر' للاعنيام بمسسنقبل النظام 
السباسی فى مسر . والذى كان تد توقف هن الامتمام به. بعد اصدار الإعلان 
الیستوريي فى سببتمير ١577‏ فتصدر لحي 59 مارسي ۱۹۱6 دستورا مؤفتا تص 
خی دیماجن على أن يعمل به !لی أن بتم میلس الامة -الذی کان مظررة آن يعقد 
لرل اجتما هاته في الیرم التالي- وضع المدستور الدائم . 

رهل الدسترر المؤهت الجديد . محل الدسمترر الب الصمابر علم ۰۱۹۵۸ راللمبیل 
الذى أنخل عليه عام ۰۱۹۱۲ فكقى الاخد بقكرة بلس الرناسية” من يون آن 
يلقي يالا لبدٌ جماعية القيادة الوارد غى الميثائ الذي كان عبووا لاحَذ بها؛ بعد 
أن لتقضي الميرر المقيقي انلك وتم الاتفال يين "عبد التاسر" و عامر" على 
تقسيم سلطا البطريركية الثوزية بينهما بسبب تغلب هایس آمن القواج السلهة 
ویالتالی من النظام من عابت على هاجس أمن الوملن الذيي کان “عبد الاسر" 
واثقا من أن عامو" لا یسلم لعماپته تو اليشاج عه: بعد سرب ۱۹۵۲ والقصبال 
۱ إذ كان من رآبه ق أغشيل مسب يسبلح له "عامس : هو منصب بزیر 
الإدارة المهليل" 

ومع آن بستور ۰۱۱۱4 قد تومیم فيما بطم من بصصوى نکنل الزید من 
العقرق الاجتساعية والاتتسایی؛ المراطنينء عما كان عليه فى بسنو ۱۹۵۹ إل 
أته اعتفظ بنفس عسياغته العلاقة يبن السلطات, قاهتقلا یصیقه الجمهوريا 
الرئكسية التي تدمج كل السقطات فى «لسلطة التنقينية. وتبمج هذه السللة ذاتها 
في شنس الرتيس؛ وطور البسستور فكرة تقسيم السلطة التنغينية إلى قرعين 
أحدهما مُصقي وهو "الرئيس" والثاني تابع وهو 'الحكومة. 

فائرئيس. هر الحاتز الاصلي السسلطة التنشينية. وهر يشترك مع السكرمة في 
وضع السياسة العامة للدولة في جميع النراحي لكنه یتشرد دون السكرمة 
بالاشراف علي تنفیذها, وهر الذى يعين رئيس الرررا؛ والرزراء ويعضيهم من 
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بينما تقتصر مبية العکودة وعی لبقا لنجر اليسنور - الهبتة 
والادارية العليا. علي تنقبة انسیاسات المامة للدولة رققا القوانين 
والفرترات الجمهررية, 

وتا أن الرئیس ينفرد دون الحكرهة بالإشراف هلي تنفیذ السياسات العامة. فان 
الحكومة تنقرد دونه بتحمل المسئولية مام مجلس الامة الذى (عطاه الدستور حق 
سحب الثقة من الحكومة أو ذعضاء منها. بينما اقتصرت مستولية الرنیس النيفبية 
على تقل نس الادة التى وزبت هى مستور :۹ء وهي تعطی العق لجلس الامة 
فى ائبام الرئيس بالضباية العظمى آو عدم الرلاء نام الجمهوري؛ وتحیل إلى 
قانون لم يكن قد مدر حتى ذلك السين؛ ومع آن المادة ذاثها. قد لنتقلت فيما بعد 
من مسقور ۱۹۸۸ إلى ستو ۱۹۷۱ إل آن القلفین لم یصدر عتی اليدم. 

وهال 'الاتماد الاشتراكي فى دستور 1476 ممل ا#تعاد القومى ای دستور 
7- فى القيام بعهمة دمح اتسلطة التشريمية في السلطة التففيةية. رآفرد له 
الدسترى مكاتة متقدمة في نصرسه. صي المادة الثالثة مي الباب الأول منه العنون 
بكلدولة. وهي تنص علي أن "لوحدة الوطنية التي یسنمها تعاقف قوى الشعب 
الساملة السشة الش حب العامل, وهي الفلاسون والحمال والجنرد واشقشون 
وافراسعالية للوطنية, هي التي تكيم الاتعاد الاشتراكى للعربی ليكون السلطة 
القسثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والعارسة علي قيم الديمقراطية 
السليمة', 

ومكذا لبح 'الاتحاد الاشتراكي” إعدى خصائص خمس الدرلة نص عليها 
لباب الأول مي سسترر ۱٩۱‏ رلم يعد حکما مرّفتا او انتفالیا كما كان 'الاتهاد 
القسومي" في دمستور ٠٠4١‏ وعلي عكس نستور 11439 الدئ هند لدالاتعاب 
القیبس» بعضی وظائفه. وهي الترشيع ل +مجلس 4لامة , رجهة تشكيله وهو رتيس 
الجسموربة. غإن دسسترر ۱۹14 آخسهي طب الاتصاد الاشستراكي درجة من 
اللعموضي تجمله -كما يقرل الاستاذ طارق البشری- المرب ما يكرى الي سنطقة 
ممرة بمكن آن بناسكل يأى شكل من دون خسابط في رقيب من أنسكام اللستور 


اتقنية. 


مناصبهم. 
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ولستنادة إلى هذا النس الدامشي اشترط تابون مجلس الآمة' فيين يرشم ننه 
لسویته ار يكرن عضرا عامل لمي "الاتصاد الاششراكي العربي" الذى هدر 
بتشتیله فرار ص رئيس الجمهورية ياعتبارء رئيسا لهذا الاتحاد, كما تص انون 
الاتعلد علي أن 'سجلس الأمة يقرم السياسة التي يرسمها الاتعاد 
الاشتراكي". وهكة أممبع الرئيس يجمع بين حيازة السلطة التتفيئية؛ ويتحكم 
في تشكيل السلطة التشريهية عن طريق تحکمه قى تشكيل "مجلس ام 
وفقماز عن آن الاتحاد كان يمل حق فصل أعقمائه وبالتالى يستطيعٍ قن يسرم 
هن پشاء سن عق الترشبج لسضوپا الجلس, فلنه كان قن استبعد عن عضريثه - 
لبقا لقواعد ؛لدزل السیلسی- کل من سبق اعثقاله آر هددت إقامته او طبقك 
علبه قوانين ا[عسلاع الزرا هى رالعراسة والقرارات الاشستراكية آر سركم مام 
سعکبة الثورة راقلدب وكل من فرلنت التقاریر ملركهم. وهر سا كان يعني 
استب‌هاد كل نشطاء القوي المسيامسية القديسة من |[ وان السلسین" 
و الشیرهیین و الوفدیین "وا اقتصار هي کل من ليس له تاريخ سياسي سابقه 
أى هؤلاء المحايد ين السلبیین الذين ليس ایهم أى اعتمام بالشان المام. 

رجای فرارات إنهاء عالة الطواری: والإفراج عن آلمتقلین السیلسیین التي 
أعسدرها "عبد الناصر" قبل إعلان الدمستیر الجدید, باعثة طي التطازل بتن النظام 
لخد فيم تكسة الاتفحصال تلییم) صمیعا. رأدرق أن العکم با لاسالیب الإذارية 
«البوليسية تان السبپ الرئيسي فى تطكيك الوعد الصرية السورية.. لكى النظام 
سرهان ما كذب هذه الظنون المتفالة فصدر قبل انمقاه مجلس الامة بيرم 
القاتون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۰14 الذي يسيز اريس الجمهورية -فی قبر المالات 
التى يطبق فيها قانون الطراری- آن يعتقل كل من مسق اعفقاله فو مساكسئه 
السام مسساكم الشعب آو امنور أو ميساكم قمن الدولة وكل الذبن طبقت علیهم 
افقرانین اشتراکبة. تو رهوا نمت المراسة ثر حرموا من سماشرة المقرق, 
البسياسية. راجار القرار بقانون إهالة هؤلاء إلى مهاكم عسكرية نی حالة 
تامهم لجريمة من الجرائم الضرة امن الدولة كما فعلی رئيس الجمهورية حق, 
قرش الحراسه على آموال وممتلکات الاشخاس النين یاتون أعمالا بقمس إيفاف 


for 


العمل بالنشات او للإقسرار یمصالح المسال غر اامسال القى تتخيارش مع 
المصالع القومية, وحصن الفانور جمیع القرا تابر تیا له من أ طمن 
مام أية جبة من جهات الفضام. 

ريعد أكثر من عام ونصف العام علي عمنور هذا القرار بفانور عرض في 
"مجلس الامة الذى لم يفم دالفانه لمسسوره يطريقة عير دستورية, ولخافت 
الصربحة تلدستور, بل آضاف إلى الفثاب التی يطبق عليهاء كل الدبن قامت 
سلطات الضسبط واقتحقیق بخسطهم ار التحفط عليهم فى جرائم التثمر ضد آمن 
البولة اقتی تم اكنشافها ما ببن مكبو ۱۲۱۵ وأخير ستتمبر ١558‏ ركان الاموان 
السلمون الجیه" الذبن اعبقلو! اثول مر فى قخضسب سید قطب" هم القصییین 
بهذا التمنیل الذي سدق بعقتصاه مجلس الامة" على القرارء رهوله بذك الي 
قان من لون إهم و دبسنو. 

وعکذ؟ قم تما الإنضراجة الديمقراطية التى اعقبت إنهاء حالة الطوارئ واعلان 
دستور 1574 سری أشبر قفيلة. ففي .عريف. ۰۱۹۱۸ طبق الفانون ۱۱۹ لأرل مرة 
على عند من الشيرهيب: الّيي سبق ؟متفالهم. ولي ميف ۱٩۱۶‏ اكتشفتي 
الشرطة الجنائية المسكرية بالمعسادفة, تتظیما سريا جديدا للاخوان المسلعين 
ینشط تعث رهاية المرهوم سيد قطب ومع أن عند النشطاء من آعضاته لم يكن 
يزيد على ٠٠١‏ هضرا فقد اتشذت منه أجهرة الامن نريعة لققوية هاجس الأمن 
لدي الرتبمر 'عمد الذاسصس" وللايسا ء له بتن المؤسسسة المسكرية وعلي رفسها 
"الشپر مامر' هى الكفيلة رعدها بالعفاظ عي من «لتظام دون غيرها من أجهرة 
الامن |اليئهة؛ فبالفت فى مم الزّامسرة وتومسمت في الاشتباء وخلال أسابيع 
كات قد طبقت القانون ۱۱٩‏ لسنة ۱*14 علي كل من سبق اعتقاله فو محاگسته 
ملهبتة الامضمام إلى نسمباعة الإضواي المسلمين'. ممن لم تكن لهم صلة بالنتطيم 
المنسوب إلى نسبب قطي" أسبفوا بسد زگن إلى الفسات التي يتطبق عليها 
القاتون, بعقتضی النسبل الذی انبقله عله مجليي الأمة. 

وجاء اکتشاف سلسلة أخرى من "الوامرات" عى هيف ناك اليام ۱۹۱۰- ومتها 
مواعرة حسین توفيق” #غتبال الرنیس عبد الناصر" ومامر] مصطفر انا" 
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لتشكيل حزب شسبوعى رمؤامرة مصطفی أمين. فخلا من مؤإمسرات أخرى 
داخل القوات السلمة -ليقسمذ منها الشیم هامر ' ذريعة لبسط تفوذ #لؤسسة 
المسكربة على المباة المدسبة -ولیمنصها سلطات واسهة- رصلت إلى حد إدارة 
مؤسسا النقل الهاي ثم إدارة لببة مسفبة الإقطاع” التى تصرلت بعد ذلك إلى 
ألجنا الرقابة الملیا للدولة'؛ وأنيطت بها مهمة الرقابة الماقية طي وحدات الحكومة 
والقطا م العام ۰ في الوفت الذى كانت فبه الفوات السلة تشتبك أتداك فى حرپ 
اليمن. مها أدى إلى تضمخم دور الؤسسسة العسكربة. وكثف من عسكرة السپاة 
الدنية, راسز اسم اقشبر عامر' كشريك قى اقسئطة على قدم اقساواة مع 
الرئیس عبت النلسر' سرا؛ فى آجهزة الاعانم. أم حتى فى الأغاني والرقصاح 


الثميية. 
ولان ناك كا كان يجرى خلال السنوات التي رصفت بآتها "مرحلة التحول 
العللپم:, -آي الانتقال من الرأسمالبة إلى الاشتراكبة خقه بدي السنوات بين 


عامي ۱٩۱4‏ و۱۷ ,۱٩‏ أقرب ما تكون إلى افسوات بين ۱٩۵۲‏ ی 1۹١7‏ فالبلج 
فى هرة جديدة؛ يقويها مجلس قيابة نضم الرئیی “عبد افناصر وا حشير عاس" 
والثورات لا نتقید بساتبر آو بقوانين حتی لی كانت هي التي #صدرتها . 

ثلا مى الفترة الفى شياعت فبها تسبرات من نوع آن القانون فى أجازةء وهو 
شمار أطلق سمافظ الشاهرء الثورى' انذاك المرهوم سمت زآيد” .مين الجير 
اعسعاب العقارات علي رد ما كانو) يحصلون طبه من رات مى المستتجرين 
تمك سیف التهديد بتامسيم ممتقكاتهم ار رضههم نحت المزلسة. رمع أن هذا 
الإجراء قد وجد تأبيدا بيا جارفا ولعلا لم يكز يلو مز بعش المدل؛ كان 
يمكن تعقیفه بتمديل الفانرن خاسصة. ران الجلس التشريمي الذى كان قائما لم 
بكن لبرفض آي مشررع بتانون تتقدم به السكرمة, !۷ آن الأجره إليه فد أشاع 
مياضا من الاسشهلنة بالقالون, وشيم الجمبع على افداره وفي مقبمتهم 
#لسئولون عن إدارة مراغق البولة. بل إن الحافط الثاتر "سعد راید" نفسه ها لبك 
آن تمادي فى اهبار القانون, ف نسر بالقبضس علي فريق من موظص وزلر: 
الاشغال كائرا يقومون بعش “لأعدال هر الشار ۽ الدى بطي علي مكتبه. حيث 
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جلدوا داخل الکتب. لانهم خالفی! نومره هدم إطلائي أبواق السيارات فى هذا 
الشمارع' 

رميما بعد طب الشير هید الممكيم هامر" من احد رؤبساء النبات؛ اقنین ب 
في إحدى الفقمايا, آن يأمر بالقبضي على اعد الشتبه فيهدء طلبا هنذر بأن القابين 
الا يجيز له اصدار هذا الامر؛ رد عليه قائلا يفضب له -قانوی ايه بلاش تخلف 

ولم يكن رفع مثل تلك الشعاراب غريبا علي نظام دسمتورى؛ يرم أنساسه علي 
تفس القاعدة التی قامت يها دساتیر البطريركية الثورية: ویلعب فيه “الاتعلد 
الاشتراكى” -الذي پفترض نظربا أنه المتل لسلطة الشعب- عدا البور الفامض 
الذي نسح به تقزر ابغلب‌جر ۸ زكربا مسى اليبن" لینتهی يمع كل السلطات فى 
السلطة التتفيذية شر دمج هذد السلطلا فى بس رنبین الجمبررية.. لمعشويئه , 
الثى لم نكن هناك قراعد كنسها آو ساسها | رضاء آو عيم رضاء السلا 
التلقيزيت كانت شرلا التريشميح قى اننمهات النقلیات الهنبة والممالية 
والجمعيات. التعلونيةء بل پلرطاً لمارببة بعض ا لين كالصعافة. 

ولآن رئيس الجمهورية؛ السائز للسلطة التنفيذية كان کذلك رتبا لهذا الاتعاد 
الاستراكي العريي' هقد آمسبعت السلطة التنفيزية تتستم في تشكيل سلطة 
الرقابة والتشريع- التي اندسجت فيا كما اندسيك فيها كذلك السلطة اللقمائية, 
لبس فقط اي سلطتبا تقتعس, على تطبيق ما تصدره السلطة التشريعية من 
رامین لهإذا فقدت السلقة /لتشريحية اسنقلالما. لم يعد لاستفلال الفضاء فيحة, 
ولكن -کنللی- لآن تنظيم 'طليدة الالمتراكيين" رحو الجهاز السياسي ل «الاتحاد 
الاشنراکی ۰ كان قد شرع قى النسيف الڈانی من الستینات في تتسیس خلايا له 
داخل مرفق القضا.. 

ومع آن یستیر 4٦۱۹ء‏ كاز قد كاف -فی دیباسته- 'سجلس الأمة بان يمع 
هشرو ع الدستون الدائمء اسئثناء من اللقلسد الثالبت الذي نظام یولیو بان تقوم 
السلطة التنفيدية بوضع مشاريع اللسانیر, فقد تباط الجلس فى القيام بهذي 
المهمة, وهو ما دعا عد التاصر" خی خطاب بمماممبة عبد الدمال فى فرل مليو 
- إلى حث لجلس على الشروع فى آدانها, مطسننا النواب علی لسنمرار 
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مضریتجم, قاتلا بان الس لن يمل قبل إتمام مدته الاستورية وآن الانتضابات 
طى أساس الاستور الجدید: ستتم مع اتتحایاد 4لجاسر. ؛لجديد في عام 1454 
وسل الجقس بالهمل لجنة تعضيرية لهذا الغرض عفدت عدة جلسات استماع. 
في ظل إلصاح من “عبد الناحصر" علي ضرورة «تقنين الثورة ياعتباره حصانة 
أكيدة التطور استوری المسليم ليظق القانون داشما اگیر من عراكز القوئ وأعلى 
هن إرادات الافراده. 

وجاء إلحاح "عبد الناسر" علي ضمرورة تقنین الثورة خلال تلك القترة, تعبیرا 
بالاترعاج؛ سبي تصاعد تقون المؤسيسة العبستریه اللی کات قد 
استقلت عن الملا اللنفیذین: لنصب سلطة قانمة پذاتها سرهان ما خضع لها 
كسا حدث عام ۱٩۱۲‏ ریخعه قات ولسعة على السياذ الدنية بلن ما هرف 
بمحركة تصفية قایا الاقطاع. 

وكما حدث فى آهقاب السرا ع على السلطة بين "عمد نیب" وسجلس قیادة 
الأورة وفى أعقاب الصمرا ‏ بين 'مبد الناصر" و حرّب البحث'. سين رفع تل من 
أطراف العسرا ع رايات الديمقراطية وحقوق ا نسان والسکم الدستورى ليكب 
الجماهير في مسفه. فلي الصرا ع حول تعديد السئرلية ع هزيمة ۱۸۲۲ بين 
المؤسسة الهسترية والقيادة السياسية دقع الطرفين لإعادة رمع هذه الرفیلت, فد 
اعلا المشير عاسر , طبع وتوزيم الاسستطالة التي كان فد شدمها عام ١577‏ والتي 
کلف تتخسمن مطالب ديمطراطية بینما جدد عبد الناصر مي الفطاب الذى الذاء 
فى افتتاح دورة "سبلس الامة" فى ٠١‏ ترفسمبر ۱٩7۷‏ «موته إلى 'سجلس الأمة' 
بالقيام بمهمة | هداد الاستور الدائم؛ إلا آنه أجل موعد تطبيقه من هام 7675 الي 
حي إزالة اثار العدوان. 

وعكذا ارتفمت مرء اخری رليات الذب‌قراطية فرق دبابات الصراح على السلطة 
بين اسر وفتعت الصمف ملف خصائي بولا اللشابرات بع أن توالا "سلاج 
نسير' رئيس جهاز الغا عبد السكبم عامر' القيام 
بمولعرة للاسنبلاء ئى قباد: اققوات المسلمة. راغن عبد الناسر فى طاب ۲۳ 
پوایو ۱۹۱۷ آن دولة الخابرات "لتی كانج تنهك حریاب الواطنین فد مسقطح. 
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وفى أعقاب مظافرات الطلبة في فبراير ١578‏ التي ارتفت فيها شهاراد 
العامة بإطلاق الحریات العامة ومنها حرية الصحافة, والقا. الفرانين الاستثنانية 
شک وزير العمل آيفاك "عسام حسونة” لجنة لمراجعة هذه القوانبن طالبت بتسيل 
هدد ملها تمديلا جذريا بما يكفل حسبانه العربة التسخصبة ركقالة قمانان 
قضائية لكل من تقید حریته بعبر هكم قضانی رضم السفطات التى بمنمها 
قانون الطوارئ: اقسلطة | تمت الرقابة القمانية. 

ركان غريبا أن عذء التعديلان ما شادت تمبل إلى مجلس الأسة -الهناع 
التشريعي الاتعاد الاشتراكي- حتي مسسخت. راصبحت بلا مفصسون, رضنا 
امار الدكتور "محمد حلمي مراد" موقموء القانون ۱٩‏ لسنة ١996‏ , في بصدى 
فسات مجلس الورراء الذى شكل قي أعقاب مظاهرات الطلاب, دافع "عبد 
#لناصر" عن بقاء اققانون وير نلك بان هناك متأمرین وآعداء للثررة.. وأضماف 

آنا لب السرية كل الحرية الشهب. ولكن أريد شیم حاهما لأعدا؛ الشعب.. 
القانون 1١4‏ يعتبر رادعا فكثر منه واقعاء ونحن أمام معابلة صعبة.. فى. كيف 
مسك البله... وكيف تفز الثمول الاشتراكى دون صراغ بسوي ونستل 
الديمقرلطية قى وقت راحد 

رمس؟ اضري ثبت آن النظام الفاعسری عصی على الابستقاد+ من اخطانه والا 
هشرف بان خباب الدیمقر اطبة كان آحد تعم امساب الهزيية التى لصقت به 
وجالوطن؛ بل إلنه ما كاد يسترد انفایب» ویشغلمن من السرا ع على اقبلطة عض 
عادت ریب انعکم بطريقتها القديمة: وسدر بیان ۲۰ ماري ۱۹۱۸ لا لکی 
پسثجیب المطالب الديمقراطية؛ بل لكى يوجلها إلى ما بده إزالة أثار المدوان.. 
دنز ع من 'مطير الامة" الذى كان قاتم) سهمة إعزاد الدسترر الدائم ويميل إلى 
الؤنمر القومى العام لاتتصاد الاتستراقی باعتساره سلطة ممظة لتمالف قری 
الشعپ العلمله مسئولية إهداد الدسيئنن . سفنت أو عن طريق اشر يراه على أي 
يكرن هذا البسئور معداء بحبث بمكن فى اسهاء عملبة إزالة آثار العدران؛ أن 
يطرح للاستفتا» الشهبى العام ون تلود عباشرة اننفابات تجلین آمية جديد 
وانتفايات ارتسا الجمهوريا 
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ولكن بیان ۲۰ مارس ۱۹۹۸حرض على سبيل الاوزة على أن بشبر إلى عا سمام 
بعض الخطوط العامة التى بمب أن بتضسه «لبسنور الدائم: بلقت النظر من 
ببنها نسوس تنقمن هی ثابافا نقبا انبا لسبفة الملاقة بين السلطات القى 
آحَدّت بها الیسانبر الثوربة وربما ندعو الظن بان "عبد الناصر" كان يقكر في 
شئ مفتلف وربا يكون اقرب إلى الجمهررية الب لانيةء أو إلر. جمهورية رناسية 
تقوم ی ترا مضل یی السلطات- يكف ید السلطة التنديذية عن التقول علي 
بقية السلطات, 

فقد طلب بیان ۲۰ سارس أن ينص لي الدستور الداتم على أن يباشر رئيس 
المسپورية مسئولية الحكم بواسطة الرزراء, وبواسطة الجالس القومبة 
التخصم . 

وان ينس فيه علي تعديد واشمع الزمنسات الدولة واختصاهماتها بما فى نالا 
رئيس الدولة والهيئة التشريعية رالهينة ية. 

وأشار البيان إلى أنه من اكرغوب قيه آن نتاکد فى ننوس الیستّور سلطة 
مجلس الامة باعتبلره الهيتة االتى تتولی الوطلبفة التشريعبة والرقابا على عمال 
الحكومةء والمشاركة قى وضع متابع: الغطة اقعاسة للبتاء لسياسى وللتنسية 
الاقتساييا والاجتماعية:؛ ومن الرغوب غبه كذك آن يقسي البسشور, الفرسية 
ردانق اترقتبك البرلمانية وا لتمقيق حسن ابا وكفالة آمامئه 

يقن ينس فى الدستور, على حد زسنى سعين لتولى الوظائف السياسبا التثقيذية 
الكيرى وذك ضمانا للتجند وفتبدید باستمركر'.. 

وغهيما يتعاق بتلساملة القضماتية . فقد نمت هده الخطرط الاسترشادية, إلى أهمية 
أن ينس ابي الامستور علي "ححسانة القضاء وأن يكفل حق التقاضمي ولا ينس 
في فى إجراء للسئطة علي عدم جواز العلص فيه مام الفضاء. 

وكنذاك قي إنثساء سصکمة دسمتورية طيا. يكون لها العق في تقرير دستورية 
القواتين. 

كان وعد بوليو الدیمقر لطى ل یزال مؤجلا.. و يزال كذكد إلى اليوم (۱۹9۹). 
بعد أكثر من ربع قرن على إزالة أثار المدوانء ونصف قرن على قبام الثررة- 
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لم يكن شر مما جاء به يبان ۴۰ مقرس قد نعقق حین غير "سد الناصر" البتیا 
بعد أكثر من عامين ونصف الماع هي مسنوره تاركا نظاسا سيلسيا فو هسررة 
لبق الال سن الننل, التي حكم بها سعسر طوال ههده: سلطة تنفيفية قوية 
تتوحد قيها کل السلطات. لتتدمج كلها في لسضصه وتجمع في يديه بين سلطة 
السيابة وسلطا العکم وبين رتسا الجمهورية ورئاسة لقوزرا + ورئلسة الاتساد 
الاشستراكى المربی» الذی بتمكم عن طريقه فى تشکیل مجلس الأسة ويسسيطر 
پولم‌طنه على كل انشطة المجتمع الینی. 

ولم يبد خلبفت برو ليبادلت”. آي إشارة فلا الشهور الأرلى من حکمه: إلى أن في 
نینه ٍدفال ای تلهیر انى بنية النظام. وام پشر إلى #بستور الدائي ومع لنه قد تقلي 
فى بداية عکسه. هن مخصب رئيس الرزرا» ومن حنصب الاين المام للاتسار 
الاشتر اكني, ليشدقهما سراء متذرها بان آحدا ۷ بستطيم وجبه فن يسل سمل سلطه ون 
يقوم بما كان يقوم به من مهام إلا في ققد كم يكن تعبیرا عن الرغبة ی الفصل بون 
افساطات, بقدر سا كان سماولة لطممّة ضرکانه فى الميراث؛ إلى أنه لن يستائر بقل 
السلطات دونهم, رفيسا هدا نك ظل يحكم بتفس السيهة: ومن طريق ال(بسسلت 
نفسها : التی كانت کللچنة الششفبذية العفیا للانعاد ااشترلکی قد عات فبها مهل 
مجلس الرئشية' وباسکت بنفس, اسلوب التميين الذي بئذ صورة الإبتغاب- 

الكن الصرا ع بين ررئة 'عبد الناصر' سرهان ما تشب بسيب إسسرار الاولی" 
على أن يسكم بالطريقة تفسها التى كان بعكم مها سلف وابيشادا إلى نق 
النسرسي التى وردت فى الدستور؛ وإلى مض الأعراف النى قملوا بها وخلاضيتها 
أن الرنبس # شري له قى سلطئه لآن الكل عماونون أو اتبا ع ليس لهم فى وش 
السياسة العامة سقطة؛ آو هق؛ بينما آهسر شرگاود علي 1 نَ لهم نسیب من 
السلطة وتفى فن یلعبو؟ البور الذي كفن یلعبه #لشیر عامر' فيها انطلتقا من قرله 
عونفسه يتن فعدا ۷ يستطيج قن يحل محل عبد التاسمر'. 
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وان السادات' أثناء اهندام العسراع على السلطة بيبا وب من ماهم بهد 
ذف مراكز الفوی" ينرى أي يصررء الشسعب بامتبارء صراعا يدور حول قبوله 
بسر متعيز للولايات التمدة الأمريكية فى حل الصرا ع العربی الاسرائيلي 
راصوارعم علي رفض ذك. لش "محمد حسنیں ميكل" -الأخثر ذك, والأكثر 
معرفة بعيوب النظام الصری والأكثر استنار:- نصحه يآن يتخذ من قمية 
الحريقج العامة ميدانا لهذا السرا ع باعتبارها الشكلة الحقيقية الشعب 
#لصسریی» التی تكقل له “فر راهن علیها- وقرف الناص إلى جواره وبعهیم 
السلطته قتنبه السایات" إلى افسباةً العردة إلى تقالبد پولبو التی تقضی برقم 
رایات الدیسقر اطية هند کل مسراع على اهسلطة؛ من بون ةن بكون فى النية 
تطبيقها؛ وقرر آن ينازلهم هفى الجبمة الدیمقر طية ون عیرعا من الهبهات 
فبنى حملت الدهائية ضدهم لانیم أتساعوا المكم البوليسى وآمدروا الصريات 
رفع شمارات تصفية المتقلات ووقف التصت علی الیواتف وإقامة سرلة 
اللؤسسات. بینما اتهمه خصرمه بالديكتاتوربة راانفراد بالرآي وإمدان هكم 


0 بنتصر "السادات: هي الممركة لانه كان يرز السلطة التنفيذية 
التي هي -استنادا إلي الفاعدة الاستی ية التي وضعها العهد الثررى- معمدر 
کل السلطات, إذ ۷ سقطة شي الراقع غيسرها. وکملن منطقيا ان پشرع شور 
لنتصاره لمي إعادة تشكيل كل المؤسسسان القي كانت قائمة -بما فى ذاك "میلس 
الشعب'. و/لاتماد الاشتر اي" والنفابان الممنبة بالانتشاب. العر . لا لكى تشاركه 
في العکم: بل لقي بتظطص من هبلاء مراک القوي الذين کلنوا بسيطرون طيها 
ویش باه مو .. 

والمقيقة -كما أثبقت التطورات نيما يمد- أن ديمقراطية 'المسادات' لم تكن 
اسنثنا» عن القامون الذبمبقراطی لشرار يوليو. بل لمظه كان آکنر صراحة فى 
التعبير عن “لبطريركية اقاورية ذکثر مما كان عند الناسسس؛ فقد ممح مفسه لقب 
رب العاتلة" وملح كل آفرام الشعب صفة 'الأرلان” رخاف أياء اللکیه" إلى كل 
مومممات اقسگم. فكان يكور قى خطمه -إلى عد ا#ملال رنضاف أشفني" 
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و جیشی واحتومتي" واسملس نوابي و وزير خارجیتی و الدبلومشسیین بترهی" 
و اللحزاب الى عندی... إلخ. 

ركان محمد عبد السلام الزياج” -الدی ظل قریبا هن السادات" لستوات طویلة 
انتهت بعد عامبن من ترليه الرئاسة- ناهذ البسيرة حین ترقف مام السررة 
الرسمبة التی آصدر السادا" قرارا بنعلیقها فى الدراتر السكومبة؛ فى آواخر 
عهدبء والثی يظهر قيها وهو ردي ملابس القاید الأعلى للقوات المسساسة على 
النمط الذي كان مانا فى آلانيا الهتلریت- وحمل ف يده مسرا الارشالية الى 
يتشكل رآسمها في صورة زهرة اللوتس وعلي صدره وشاح القساء, واعتبرها 
تلسيسا «فیقا لنظرته إلي نفسمه كساكم فر بلا ينترض اذه بلد نستوری 
دیسقراطي: ومع ذلك فهو یجمم في شخمصسية بين انوار المشرع والفاقمي 
والجااد. 

وكان الاستاد 'أحمد بهاء اللین" علي حق عندما تزقف أمام عبار: بينج على 
لمان السادات". أثناء حوار بینهما, أبدى غیه بها ملاحللة عن أن 

۷١‏ يعطلى سالات واسعة وغير مهدردة للرتيس. ققال السساداج. 

یا آههد .. عيد الناسر وآنا خر 9 
بستورية شان يهكم ببها.. ولا آنا سمناع لنصوس .. السلطات الى فى 
الاستور دی.. انا حاطظها الى حییجوا بعسا.- هپیبی بقی رؤساء عابیین 
"عند" وعي وعدر" یعناجوا للنسوس بى علشان یمشوا شفلهم. 

ولا معني فذلكء !۷ أن الساداج" قد صاع بسنور ۱۹۲۱ . وهو لا پذري أن بطبقه 
أو يكتخي بالسلطات الواسعة؛ التى منحها النستور لن بشفل منصسپ رنبس 
الجمهورية؛ إذ كان يعتبره نفسه هو و عبه اللاصر- شخصيات فوق 
مسمتورية', ليست في حاجة إلر نسوس دسنوریه لتنظم ساطانها: مهما كان 
اتام هدء اقسقطات. وان ما ورد غي دستور ۱۹۷۱, يقتس خلفات من هؤلاء 
الرؤساء الذين لیسو! فراعنة مثله ومتل “عبد الناصر , لتكون مواد هذا الاستور 
تنریما طر بطريركية يوليو التورية! 

رهلي عکس ما نص طيه بیان ۴۰ مارس 1598 -الذى اعتبره السالات" عند 
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تر شيعه الرئاسة: البرناسج الذى سيحكم استنادا إليه- من تأجيل وضع الدستور 
الدائم البر مه بهد إزالة اثار العدوان هاج الجمیم بتن آعن لحي حطابه امام 
مجلس الشعپ فى 5١‏ عایی ۰۱۹۷۱ أن السخل العسحیم لإعادة البتاء هو عمل 
الیستی الياتم؛ وأنه سيلف مجلس الشيعب پوضم الدبيئور لمستشاء من اشهاه 
عبد الناصر إناطة هذه المهمة بالؤتمر القرمى للانساد الابستراکی. برقع 
السابات مهت دظر اللي نقاطا اوسی بت سواطنا- أن متها هذا 
الدسترر الدائم. شملت کل بعود الديمقراطية النى دردت قى بیان ۲۰ مارس ولم 
تتمقق؛ ولكنها 'ضافء إليها تصوصما آخری في اتجاهین 
الأرل: المزايدة الديمقراطلية على الییان, والتی وسلت إلى حد الطالبة بان ينس 
فى الیستور على آلا بهل مجلس التيعب إلا یاستخیاه شعبی وفى حالة الضرورة. 
والمزايبة علبهء إسراره على ان يتضمن البسئوو الاقتراح الدى لورده بیان ۳۰ 
مارس بضوورة وضع حد زمني مهين لتولي افناصب السياسية والتتقيلية 
الاخري, وإعلانه به سيبيآ بنشسه وان بقبل ٍعابة ترشيع تفص کرئپی 
للبسهورية بعد تتهاء مدته الدستررية, 
الثاتي. ابتدا م صسيغ جديدة. تتقل لرئيس الجسپورية مزیدا من دسج السلطات في 
شخصه كان ٠نا‏ مطاليتة -هى الشطاب الذي القاه أمام مجلس الشعيه بان 
ينعي فى الهمه‌تسرر. على أن يكون رئيس الهمهوزية: فو العتم الذى پقتارد 
الشهي بتلقى الأرامر من الشحب؛ يستمد الإراءة من الشعب . وعليه حمابا ها 
الامر, وهذه الإرادة, وليس له من سكطة في الاستور إلا ما يكفل إرادا الالبعي 
أن تكون هى العلياء بحيث يعو إلى الشعب فى كل المسائل الهمة من طريق 
الاستقتاء الشهبی... وهی تس ما كاد السمادات ينتهي من تكاوته صقي رقم 
الورق؛ وعلق طبه غالا بيقي ده البدا؛ حنتوه ليه ؟ كل ما يجرى حاجة تعالوا 
احطها امام الشعب واحتم يا شهب علي طول-.۱ 
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ناذا 


(te) 


وهگذا جباء ډسښور ۱۹۷۱ء ممظهر بیمقراخی براق يخفى فى ثناباء استبدسا 
أكثر من الدساتير السسابقة علبه رمع أيه استّقی معظم بسبوهما من يستوزي 
۲ و1514 .إلا أنه أضاف إليها لمسسات ههد السادات" الفاسة ركان من 
ابرزها- 


لولا؛ آنه أسرف فى استخدام فسلوب الاستفتاء الشهیی, ففي هين كاتت 
الدساتبر السابقة عليه تقصر اللجوه إلي الاستفتاء عي اختیار الرئیس ولي 
إقرار النستور وتعدیله: وأقماف دستور ۱۹34 إلي ذلك حق الرئیس فر أن 
یستفتی الشعب فى الساتل المهدة التی تتصل بمصالع البلا العليا؛ على أن 
ينم القانون طربقة الاستفتاه, فان بستور ۱۹۷۱, الدئ احتفط گرئیس بهنه 
السلطاء رهز القید الذی تنس عليه الادة بقمرورة صبور قانون بنطم ممارسة 
الرتبس لمقه هى الاستفت»: قد آضداق. !ليها حق الرئيس مى اسنقتاه الشعب قى 
ثلاث حالات قغري 

(3) فلرئبس الجمهووية إا قا تيلو بهدد الوهدة الوطنية رسلئمة الوطن تو بعوق 
ملإسسات البوقا عن ناء بوزها الجسستورى؛ أن يتنذ الاجراات السریع؛ لواجهة 
هذا التطر ويوجه ببانا إلى الشعب ويجري الاستضاء على ما اة من إجراطح 
خلال متبن يوما عن اتخازها. 

إب) ولرئيس الجمهررية أن برفض قرار مجلس الشعب سسب الثقة من رفيس 
الحكومة؛ فإنه اسر المجلس على سوققه؛ پعرمی النز؟ ج للإسئفتا. الشمی. 

[ع) ولرتيس الجمهورية إذا رغب قى أن يمل مجلس الشعب أن يعرش الأمر 
لى الاستفتاء الشعبي. ١‏ 

وفي حين يعطي نك الانطباع بان الدستور ینضذ بشكل من الديمقراطية الباشرة 
آکثر عمقا من الديمقرئطية الته ثيلية, فقد فثبتت التجارب آن آلسادات" قد 


i 


استلهم القبصرية المابلبونبة رالنازية والفاشية باگبو. إلى الاستفتاء الشعبی 
كوبيلة لإضماف سللة الامة؛ لا اگندها. آعا و السادات نشي فى قدرته على أن 
يسو بتائج الاسنفتانات على النمر الذي يربده. فان ربط عق مجلس الشبعب 
من رتب العکوبت. بعوافقة اللحب على ذاك قى اامسنقتاد مو 
بمثابة مصادرة حملية لعق الجلس في مسحب الثقة.. رالسیب نف بان ربعا حق 
الرئيس هي حل مجلس الشعب بمواففة الشحب علي ذاقد في الاستتقا ء هو يمثابة 
تاشید حقه في المل, 

والعقيقة فت سرس /لسابات" على أن یحتفظ لنفسه فى الدسترر بالحق فى 
الجوء إلى الشعب لاممتفتانه من دون قانون ينلم شروط هذا الاستقتاء 
رضماات رینیج الشعب التعرف اتدقيق على وجهات النظر النمارضا فى 
الموضسوع الطروح للاستقتباء. والمراطه فى استخدام هذا العق خمس مرات 
شلال عشر سنواتد كان ههيف ى الاس السصول على نقویض بن بگون 
مطلق المربة فى اشخان ما براه من إجراءات خارع نطاق البسشر نقميه. 


فى عب !| 


لپا وبا بزکد ذلك جو فن الساليات آنه قد حرس على أن بصشفنظ لاقمنه + 
كرئيس للسلطة ااتنفیتیة- باقعق فى ان يدمج فى تقبيه كل السلطات الاضرىء 
من درن حاجة إلي التستر طف وا جهات آر الفجوء إلى برابات شلفية مل 
'الاتصاد القرمى' او 'الاتصاد الالستراكى'. ومن فنا جیاء النص السبربج فى 
النستون على أن رئيس البولة هو رئيس اليسهورية ويسهر على اكد سبادة 
الشعبء وعلى احثرام الدسئى وسيادة القائون وهمابة الرحدة الوطنبة وا لکاسپ 

الاشتراكبا ريرعى عى السبود بين السلطاج لضمان تب بورها فى العمل الوطني" 
ويذاك سبحت الط الشغبنية حکما يين نفسهة ویین غيرها هن السلطات. 

آما والامر کنلك, فان #لسایای" قم يعد فى حاجة إلى ۲لاتعاد ا#شتراکی الذى 
خاض مهه صراعا عنيغا على السقطة -لكي یکون يابا خلفیا لسیظرنه على بقية 
السلطات كما كان العال قي عهد ”عبد الناصر, فكان طبيعيا أن يتحول من 
“لسلطلة الممثقة للشب" في دستور ۱٩۲۱‏ الي "اداة تحالف رى الشعب العامل 
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في تحفیق فر مر الايمفراطمة والامُنراكب» رفی منامت العسل الوطنی" وفى 


دسمتور ۱۹۷۱ ويذاك تدهورت مکانته من سالطة إلى آدا 
ولم يكن فاليا من العني أن تتوهف ية إساد تتصاد الاستراكى من 
القاعدة إلى القمة بالانتحاب التي دعا الیها #لسسادات' عند امسترى السابق ی 
القمة.رهو مستوى الجنة الركزية وألا تتشکل امجتة النتفينية الطیا - لأن 
'الساوات' قم يكن بربد له شريكا فى السفطة. 

ومع أبه معرد أن بقول أنذاك إن وطيفة الاتحاد الاشتراكي'؛ هي أن "يخدم ۷ 
أن “بعكم فان الدموض التعمد الذي أساط به الدسترر وظیغذ الاتسابء قد تتا 
له كما آنا مر قبل ل دعبد الناصر - آن يوظقه فى آن بخدم مكمه وبمقق 
عدله عى أن ببسط هيمنته على المباع الدئية. ویدمج كل السلطات هى ملطثاء 
میسیطر بواسطته علي المسعف التى کات من الفا ية النظرية ملكا لتصالف قبي 
الشعب العاملة. وطي الحصسمفیین الذين كان القانون يفرض أن بعصلرا على 
ترخیص من ااتحاد الاشتراكي' قبل أن يماربسوا مجنتمم. سمارستهم لمهنتهم. 
ویسیطر غي النطعة الجماهيربة كالنقابات والاتمادان التى كانك تعتبر اجنمة 
له وكانت عضوية هذا الاتعاد شرط فيص يرشم نله لعضوية مجالس (دارتها.. 
عدث يعد اسابیم قليلة من انفر اده باقسلطة أن أصسر الجلس التنفيدئ ل «اشعاد 
آلعمال» بيانا يحتج فيه علي إعدام الحكومة السسردانية؛ للتقابي السوداني البارز 
"الشسصیم احسد الشیخ صان‌مم ذلك سكرسة السردان وانتقل الانزعاج الي 
"السادات:, الذى دها سبلس الاتعاد للابیتا م به اليقوق لهم سطيفا لرواية "محمد 
هيد السلام "لزيات”- إنه سا دام “تصالف قرى الشعب المامل هى الذى يهكم. 
فليس من حق ضبقة أو فئة مي فدات تحالف قوئ الشعب العامل. أن تتهذ مرقفا 
مستفلا مر بقبة هنان التسالف. وإ هذا البياز كاي ينبغي أن یعرفی عليه رإذا 
اهترض 7 يصدر. لابه مر التحالف.. وتم هبارته الماضبة قائلا: آنا التمالف 
والتصالف أيا. ومی عبار: تذگرنا بكلمة تريس السادير مشر الشجيرة: آنا 
للحرلة.. و#لبرلة انا 

وگان هزه الفموحن انتعمد قى تدسد الرظبفة البسنوربة للاثماد الاشترلقی 
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العربى. هو. الذي أتاح ل «اقسادات» يعد ذلك بخصی صنوات- أن يتخذ فرارا 
بتحويل الاتحاد الاشمتراكي إني هنابر, ثم إلي أحزاب. هن دون أن يجد ضرورة 
لتعديل التعص الخاس به هي الدستور الذى ينس على أنه ااشظیم الوهبد الذى 
يضم المصريين جميعا؛ مصمرا عى أن نصوصن ادسترر ؟ تمول تون زلك. 

ومع آنتا لا نستطيع آن ننجاغل تثثبر االسفوط الفارسبة. رخلمية ما يتلق منها 
بإطلاق حرية الامتمار: ورقع القبرد عن عرية النمق. وإيهاء سيطرة الدولة طي 
الاقتصاد. على قرار السایات بالموبؤ إلى التمديية العز: برر الاخذ 
بهذه التعدربة فى سوار له مع الاستاز 'أحعد يهاء الاین" لقال انه فصد منها أت 
ياب بفرن الزسسة العسكرية السراسي بنفود مدني. وها لم يقله الساداه”. 
ولكنه طبفه انه اراد بهذه الموازتة آن يحعتفظ فسلطة التنفينية تر یالتعبیر 
لرئاسة الجمهورية- بالهيعنة علي الطرفین بتهدید فحدهما باناخر. 

وهكذا جات صيخة التعىدية الحزبية المقيدة؛ أو صيفة العرپ الواحد قى قالي 
تعددى لتؤدى الرظيفة نفسمها التي كان يقوم بها الاتحاد اللشتراگی ؛رفو ان 
تكون بابا خلفيا لزيادة هيمنة السلطة التنفينية على بقية السئطات. 

والعليقة أن استخدام مصطلحات مثل التحية العريبة المقيدة آو #لمزب الواجد 
فى قالپ تسدى فى رسف السيفة التى ابتبعها السایات, هى تعریقات نظرية. 
الما الواقع فیقول إنها "صيفة لا حزيية” فلا يوجد لا حزب واحي ولا اهزاب 


متعلدة. 


6: ركان المدعي العام ؛لاشتراكي هو الأداة الدستورية الثالثة- بعد الاستفتاء 
والاتحاد الاشتراكي - التي ابتدعه) 'اقسادات” لكى یدمع كل السلطات في 
شخحسه, بما في ذلك السلطة القضائية- وفر حين كان الحكم ؛لثوری السابق 
عليه يلتف على القخساء بتشكيل الحاکم الخاصة كمحاكم الثررة رالشعب 
والمجالس 'لعسكرية؛ ففد فين دستور ۱۹۷۱ هذا الالتقاف, بكبتدا ۶ متب 
«الدهي العام الاستراكيء لينيط به مسثرلية اتحاذ الإجراءات التي تتفل تآميين 
سقوق اایلسمب وبسلاسة الجتمع وفظاب؛ السيناسى والحفاظ طي امكاسب 


ون 


الااستراكبة والنزام اليلوك الاثترا کی . وهی سظفان لغ من الانساع 
+الغعوض حدا تیم قسلطة التنقبذبة استضدامها ضد الخسوم السياسيين على 
أوسمع نطاق, وهو ما حدث بالفعل أكثر من هرة خلال ممنوات هكم السمادات. 


رابعا: وجاء "مجلس الشدری ليكون الاداة الرابعة التي ابتبعها "لسلدات" 
اليضمن للسلطة الننفینی؛ معا فى شخصه مريدا من الهيمنة على بقية السلطالت. 
وقد امبسه تتجسيدا لقكرة بآ بدعو إلبها منذ تولى السلطة. بان نتهرل مصر إلى 
عاظة راحد4. دیکرز لها مجلس عرفى يبعث ما يدلا بين أقرادها مز مشاکل 
ويفضمي فيها من نون أى تصومی فانونية. بل استنادا إلي التقاليد واللیم 
والاعراف المستفرة, التي كان يسسيها ي اخلاق الفرية' 

وكان 'الساداث” يتجه في البداية تحر تشكيل مجلس معين من ممثلي النقاباك 
والهيسّك رالطرائف يسميه "مجلس العاتلة المصرية وبال مستشارره مجهودا 
كبيرا حتي استطاعو؛ وضع الاكرة في صيفة دستورية ظنوها مقبرلة. 

وفکذا أضاف التعديل الذي ادخل على الدستور في متيو ۱۹۸۰ فى ملحل له 
مجلس الشورى إلى فبثاج الحكم من بون أن بتميد مکانه, سواء كاعد فروع 
السلطة النشريعبة آو فع فروج السلطة 
دراسة واقلراع عا براه کفیلا بالسفاظ على ادي ثورتی ۲ يريو ۱۱۰۷ وء 
ماي ۰۱۹۲۱ ودعم الوحدة الوطنبة. رالسلام الاجنماعی وسمابة تسالف قوي 
الشعب العاملة رالمكاسب الاختر؛كبه والمقومات الأسدلبة للمجثمم وقبمه الطيا 
والسقوق والمزيات العامة رتعميق النظام الاشتراكى الابمقراطی ونويسيم 
مجالاته.. وهي اختصصاصات تبلغ من المموسن را#شاع هذا بصعي مع التكهن 
بالدی لى كان “السادات' يمكز أن بزهب إلبه فى 'متشرامها لولا آنه غادر 
الدنيا بعد عام ونصف العام من النس علبها فى الدستور. 


شاسسا؛ رفخماز عن ناك الق احتفلا بستور ۱۷۷۱ لرتيس الجمهوريا بنقس 
الاختصاصات الواسعة التي كفلتها كل دساتير الحهد الثورى مرنيس قهو يتولى 


A 


السلطة التنفيذية ويضع بالاشتراك مي مجلس الوزراء السياسة العامة فسولة 
ويشرقان على ننفينفاء وهو من نراه ویسید اختصاساتهم ويدفيهم من 
مباصييم ويعين رميس مجلبی الوزراء والوتر(+ وترامهم ريعقبهمٍ من مباسبيهم. 
وله حق دهوة مسجلس الوزراء للاجستصاع ورناسسة جلسساته؛ وطلب تقاریر من 
الونآء.. وهی يعين الموظهين الحتین وا لسکر دين والمنگین السیاسیین ویمزلهم. 
وهو الذی یعلن حالة العلواری وله حق العفو عن العقوية او تخفیضها (الراد من 
۷ إلى ۱۶۲) وهی القائد الأعلي للقوات #لسلحة ورئیس «لملس الاعلی القضاء 
2417 ۱۷۲) ررتس ميلس الدقا ع اتوطنی 2:19 18۲) واترتببر, لاعلی لبيئة 
الشرطا (مادة ۱۸). 

ویتارك رئيس الجمهورية مجلس الشدب بعضي سلطاته, فهر الذى يدهر الجلس 
لاجتماع غير علدى, وله أن يتخد هتد القسرورة ومي الاحوال الاستئنائية؛ وبتاء 
على تفويض من المجلس.. قرارات لها قوة القانون. وله حق لفترا رإصسدار 
القرانين وا لاعتراض عليها. 

ومع آن البستور قب نس على أن رئيس الجمهورية يع بالاشتر'ك مع مجلس 
الرزراء امسياسة العاسة البولة وپشرغان على شفپزها (المادة ۱۳۸) ۷۱ ان الواد 
الأخرى التى تشير إلى اختصاصاته ۷ يرد غيه' ذکر لهذء المشاركة. 

والسقينة أن السادلك لم يکي مبالا لبقاء تص الماد ۱۳۸ في الذسستررء ريقرل 
أممسد هبد السام الزیات: إنه كاي يعرضي مسسردة سراد الا سترر عليه في 
حضور الدكتور "معسطفي آبو ريد فهسي - الذی كان یشغل اتذاك منصب الدهي 
العام الاستراکی-, وحین رصل الي هذه الادة اهترض أبر زيد رقال سفاطیا 
السات 

- كيف تقيل وأنت مؤسس الجسهورية الثانية أن يآتي آزعیط ولا معیط ولا 
أزرمبيع” من الشار ع ليقول فد إنه شري لك في وضع السياسة العامة دول 
جوافق ' الساداج' علي حئف الإشارة إلي مشاركة مسجلس الوزراء ارئیس 
اليمهورية في وضع هذه المسياسة علي الرعم من استراض الزیلت" الذی + 
نكرهما بان المادة ورد ينصمها في مستور ۱۹۱۸ ولم يجد "لزيا سلرا من 
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تصريب الخبر الدكتور "محمرد فوزی" -الذى كان يتغل منصب رئيي الرزواء 
آتنای- فهدت يالاستفالة, لأنه قبل النعمب علي آسااس تلك المشماركة. 

والهالب أن الزیات" لم يتنبه إئى أن الفقرة الارلی من المادة ۱۶۱ هد أعانت الفاء 
غه الشارکا بیصها على آن مجقس الرررا , بشترك مم رنيس الجمهورية في 
وضع القسياسة العامة #نولة والإشراف على نتفپذها, وفقا للقوانبن واتقرارات 
الجمهورية', 

وما لمات علي مستشارى "السادات" وفي مقدمتهم -الدكترر لبو زید- آن العا 
التص على مشاركة ميلس الرزراء للرئيس في وضع السياسة العامة كن 
عميترتب عليه إلفاء كل النصوص التي تجيز لجلس الشعب مساطة الوزراء 
وسعپ الثقة سنهم از نن القاعدة الدستورية تربط بين السلطة وا لسئولية رحيث لا 
سملم فلا مستولية. 


سمايسما؛ وتلفت العلاقة بين السلطة والمسنرلية في بستور ۱۹۷۱ اتنلار لفموضها 
وعدم تعديفا مما جلها غبر قاتمة عمليا. فالرئيس يموز سلطا راسمة لكنّ 
مجلس الشعب. 7 يمك على عيبا لله إلا غى مالا واحدة فقمل. عى اتهامه بالفيائة 
العظمى او بارتكاب جريمة عنائيةء على أن یصاکم آسام معکمة خاصة نتقمها 
قانون لم يدر حقى الأ على الرغم من تنلسخ النص علیها فى دساتیر المهد 
الشبي منة عام .1141 

وقد يقال فى تمریر ذلك 4مه دسستور باضذ بمبدا المسهررية الرئاسية؛ وينطلق من 
قاهدة أن الرئيسر مسسئول آمام التنحب. مباثسر؛؛ لانه مر الذي يشتارء.. لکن هذا 
الدستور يتناقض مم نفسه حين يمسن الرئيي خد الناهسة. سواء باشتراط 
أن پرلسعه ثلث احص. مجلس التهب رآن يقر هذا الترضيع لشي الاعضاء أو 
بئسه على إجراء الاستضا. عليه ولیس اخنباره من بين أكثر من مرشم, وعم 
پملمه ساطة هل مبلى الأبحب؛ وهی سلطة ¥ يملكها اْرؤّسساء فى المسهررية 
الرناسبية كيه هر السال فى الرلاات اكتسدة؛ وهر تناق يبرن گذاله فى النمي 
على آن نکون خثرة الرناسة ست سنرات عم اطلاي حبق الرنیس فى فن بحل فى 


¥. 


منصيه. إلى ما لا بهاية.. از أي اتسا ع مدي سلطة الرئبس عم عدم مسستوئيت 
امام ممظى الامة يتطلب العودة إلي الشحب علي فترات زمنية فصيرة للاطمئقان 
علي آنه لا يزال يحوز ثقته. كما بتطلب وضع حد لحقه هي تجديد رئاسته, حيط 
لا تزید علي مدتين منتاليتين التغلب علي الاثار للضارة لاحتثار السلطة 
طويلة؛ معا قد يمكنه من إخعاء فخطاء حكمه أو یژدی إلى خلق نو من 
اللبکتاتوریة. 
ومع آن النسن على تحدم هد رمسی معبن لثولی التامب السپاسب الگبري كان 
قد ورد ااول عرة فى بیان ۲۰ مار ۰۲۱۱۸ الذي رافق عليه الشحب فى استفتاء 
عام. وكان من بين الشود. التي طلب #لسادات" ضور انفراده بالسلطاة لمي ۱۰ 
مایر ۱۱۷۱ - بان يتضمنها الاسنور “لدائم,. بل رأطن آنه سيضرب الث بنفسمه 
ولی يجدد رئاسةه بعد انتهاء ستها الثولي, إلا شش النسستور الدائم عصدر بعد ذلك 
بشهرر لیجیر فرئيس الجهررية أن يرشع نفسمه مدتيى متتاليتين. وبعد تسع 
سنوات أدخل "السسادات'-في عام ..11- تعديلة علي الدستور يجيز للرتيس 
التسمدید لحد أشرى يلا ههسر. . ومع فن النصس كان قاشا هين رشع الرتيس 
مارك نفسه لرتغسة الجمهورية قي عام ۱۹۸۰ إلا أنه أعلن 1 


تراب 


واحدة؛ رلن يستخدم حقه قى تجمبد ترشيع فسه..ولگنه جبد هذا اكترشيج 
لأربع خترات حتی الان. 
ویاتی فى اليا ذاته. آن الرتبعر "السادلب" عزف عند إعلان الهوبة إلى 


التععدية الهزيية. عن تمن يكون رتبسما لسرب الانقبة وهو أنذاك حوّب مسر 
*لعربي الاشتراكي -واشتار “ممدوح سالم” لرتاسته وآعلن آنه سیکتفی بدوره 
كحكم بين السلطات وين الاحراب, وكرب لعائلة المصريةء قيما بدا جنوها إلى 
شرع الجمهروية البرلانية. النى ينولى فيها الرئيس سلطة السيادة؛ ويترك سلط 
الحكم لوزارة تحوز ثتة الاغلببة البرلمانية, وتتاقضا مع الدسمّور نفسه. الذنى 
ینمی على أن الرتیس دو المى یترای السلطة التتفينبة ویقسر دور مجلس 
الورراه علي مشارکته في وضع السياسة العامة للدولة, فى حدود القرانييل 
والقرارات الجمهورية. 
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لکن 'لتجربة أثبتت أن الرئيس لم يتخ عن أى ساطة من سلطاته. وان ازب 
مصر العربى الاشتراکی فو مجرد واجهة ابتدعها الساداه" لكي تتحمل عنه 
المسنولية آمام مجلس الشعب؛ وما لبك آن عير اسسمه إلى الحزب الوطنی 
الییمقرای" ونولى رتاسته قمسبعت الأمور گر انسباما مع نظام جمهورية 
الظشين من اعضائه. اسم المرشع لرئاسة الجسهررية, وهر ما غرخر طي السب 
الوطني اللیعفرلظي أن يعمل بكل السيل المشروغة وغير الشروعة, علي الا يفل 
عمد نوابه عن ثلثى اعضاء الجلس لتسود ظاهرة تروير الانتخابات التي بدونها لا 
يمكن الترصل إلى حبفة الاغلببة الداتسة والأقلبة الداتمة فى تركيب میلس 
الشعب.. رهي ظافرة تم نکن شانعة فى عهد عبد الناسر الذي قال هرا 
مباهثات الرحدة الثلاثية آنه بفضل آن پعزل قعياء الثهب ربهرمهم من موص 
الانثفابات على أن بتبفل فبها أو بزورها لأنّ الشعب المسيري: كما اشباف لديه 
هساسبه خاسبة من عنویر الانتخابات. 

ويإطلاق عق الرئبس فى آن برح نفسه لاه متتالية وبلا نهاية. تکتمل الدائرة, 
رپعسیم تدفول السلطة بين الأحزاب سسرابا.. وتتفض عنها يساهير الناخبین, 
فتزداد خسعطا وتتكلي علي نفسها تمارس العسرا ع ضد يعشمها البعض» أو همد 
نفسها, التتاكل التعدئية الحزبية عملي , 


مسابها: والعقيقة ار الشراعد الدستررية التي تنظم اختیار رؤساء الجعهورية في 
مصر , منڌ ماع ٠٠٠7‏ وسا يتعلق يها من )جراءاث. وصا يحيط بها من تفالید. 
مما یمش آن تطلق عليه 'تظام المبايعة", نموذج داق علي الوضع السمتيرى 
الشوء الذى نحيش في ظله, والذى تحولت فيه الجعهورية الرئاسية إلى ملكية 
استبدئدية يجمح فيها ال نيس بين سلطة السيادة وسلطة الحكم مدى الحياة؛ هن 
.نوين أن يكون مستولا امام معظي الشحب حتى قر كان هر الذى بختارهم يدرجة 
أي بنشرى؛ آو آسام الرآي العام. رفي آحسن الاعرال فهو مسئول فقط آمام الله, 
رآمام التاريخ.. وعو ما يتنافي مع اي نظام لسترری.. ومع کل نظام ديمقراطي! 
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ومع أن حملات انتخابات الرئاسة فر كل العمپورية الرئاسية تتم عبر شهور - 
وإجرابات- طويلة رفي مناح من المدارات السياسية الساخنة, تساهم عادة في 
ایفاظ اترئى العام رانضاج ارات واثارة حمابى آفسام كبيرة مته وخاصة 
/لأجيال الشابة للمتداركة فى #لعمل السیلسی, والاهم هن ذلك أن افرئيس المرشج 
بتعرف خلالها على 4تجاهات الذي العام؛ وعلى مطاتبه خیضبقها نی برنامجه, قو 
يفنها قى عالة فوزه. فبان "نظام المبيمة' سومر اخنراع مهيرئ خاص ابتكرنه 
رابلا سناع الطعاج- جعل عملية اختيار الرئيس أو تمديد مدخ رنامسته تتم 
ببسساطة مذهلة ومفسعكة س نون خطاب سياسر للرئيس المرشع. أو خطاب 
سياسي مضاد للمفترضیی, و التحفظین- علي ترشیحه طالا ان المنافسة 
لیست ولردةء ومن دون أى اعتمام جدی من آحد انظرقا« علي الساحة السياسية 
و الرأى العام. فهي عملبة آلية أقرب ما تكون إلى انتقال العرش من "لسلف إلى 
الخلف أو تجدید الولاء بحضور التشربقات بمتاسبة عيد الجلوس اللکی فى 
النطم الملكية؛ والقيام بتسثيلبة ديمقراطبة نحفظ فيها ماء وجهذا الببمقرقطى امام 
العالم وآمام بلاد عمل البمن ونوئس والهزكتر أقرت مدا المنلقسة فی الترشيج 
لقم الرئاسسة رمى هيما جمهوريات رتاسیة: 

ويكفي أن الاساتیر الصرية -1570 و۱۱۱۱ +۱ ۱۱۷- تهفي الرئيس الرشح من 
سجرد تقدیم طلب بترشيح تفس رناسة. وتجدل هتا التس‌شیح يقم بناء على 
"اقترا یتقدم به سمن تلفاء لننسهم- ثلث أعضاء مجلس التحب.. رفضلا من 
أن ذلك فد يوحي بتمالي الرئیس المرشح عر أن یتقدم بطلب التر میج إللى. معتلی 
الشعب الذى يفترضي نظريا أنه مصدر كل السلطات. وآنهم يشر سلطة الرقلية 
علبي الرشسیس یمد لنتضابه- بامتيارء رئیسا السلطة اتفينية مما يخل 
بالتوازن #لعترخی بين السلطان. عإن هذا ااشرط بعبادر -هملیا- هق الموطفين 
هي الترشيح لموفع الرئاسة: ویصالف جوعر الدستور يفبه. الى بقوم على مبادي 
المسماواة التنامة بين المراطنين وحقهم نی تولى الوظائف العامة من لون مهین- 
والذى لا يشقرط فیسن يرشح نفسه لمنصب الرئاسسة إلا آن يكين محسریا من 
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وفي الرات الفلياة التي تقدم فيها مواطنرن تنوف فبهم هذء الشروط بطلدات إتى 
"مجلس الشعب” لترشیم أتفسهم لهذا النصب عفظها را هذه العالس. ولم 
يعرضوها على النواب بدعوى أنها غير مشفرءة ثلث أعقاء الجلس. مم 
أنه ليس من المنطق قن يطرح اسم هرشح لم يتقدم مصلا بطلب, وآن يهعل طلب 
تقوم به سالصه وأرفق به اكستنداد اقتی تلبت انطباق «لشروط عليه. مع آن 
العفلة لى الثكل المیسقراطی كان بتطلب عرض هذه الأسماء على المجلس, 
فريسا يؤيدعا ثلث النواب بدلا من حفظها ادارباء وگان سجرب التفكبر عى مالسا 
الرئيس الذی لم یرشح تفسه ولم يقم الستندات التى تثبت انطباق الشروط عليه 
هو خلة أدب ديمفراطية ودستورية. وتطاول لا يصرز 
السبم التى طبق فییا نظام المبايمة سواحدة 
ان السساداث” واربع "لبارك - أى فكر واحد من الثلشين 
الأقرين من أعضاء مجلس الشعب في أن یقترح اسم مرشع اشر لمتافسة 
هلاحب الاسم الذی لقترحه الثلث الثالث ور علي سييل عر الرماد في الحيون. 
وقد تببو تلك تقطة شكلية لكن الصببة أن أحدا لم يعد يحترم حتي هذه الأمور 
الشكليا آو بتعامل معنا ندن المسربين باعتبارنا مواطنين ۷ رعایا. فر يعاافظ 
على کیرامتنا اسام ادبا بسيث يبدر وكآن لنا دون ولر على سبل التطافر قى 
اخليار النين يعكمونناء ققد نشطج رابطة صناع الطفاة فى كل المهى لابتكار 
#سالیب أزود بمكانة الشعب, رلم تقد النظام الحاكم- وجعلت البيمقرئية 
الصریة مسخرة فى كلل يلاب البنيا. 
ویعب تن كان عدب اتذين يوقعون على اقتراح اسم المرشع للرتاسة من اعضاء 
مقس الشعب یقت‌صوون على بالنصساب الى ححده اللستوز وهو الثلث مع 
مراعاة آن یکونو) ممثلين الكل المحافظات والعدال والفازحين والراسمالية الوطنیا 
كما حط في اقتراح ترشيع الرئيس “عبد الناصر" عام ۱۹۳۵ والرئيس 
ر.افسادات" عام 1515 والرئيس “مباركة نفصه عام ٠۹۸١‏ أصبع كل اعضاء 
مجلس الشحب تفريبا یتصابقوی فر التوهیع طي افقرا ع الترشيح.. ويالتالي لم 
تعد هناك خسرورة لعرض سم المرشمع -طبفا لاستور- علي المجلس لكي یحصل 
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لى اعلبية القمين وهر التصاب اتطلوب لشرح اصمه للاستفتاء العام» فقد قلم 
المجلس بکل العمل في خطوة واحدة, واقترح ترشيح الرنیس وفقر هنا الترشبع 
باغللبة کاسمة فى نفس الاقنراج. وانهی بذاك الساراة قل أن ښدآء وماج فلائش 
قبل اشرو فى للع 

وهذه الإجراطت هی التى تفسر لنا ظاهرة ضعف إقسال الداءمبسين علي الإدلاء 
پنصولتهم فى استفتابت الرئاسة بصرف النظر عن النتائج الرسعية واعتبارهم 
يرم الاستهتاء يوم أجازة اضافية منفوعة الاجر ينصرفون خاالها إلى شمُونهم 
القلصتة, على الرغم من مسلورلات المشد والتعمنة التی تبذلها فجهزة الإعلام 
الرسمبة واإعلانات الممابمة التى نزحم الهف والطرق وجل مسلسالت 
التلیفزبون فلبمر. من اللطقی آن ينسمس نبان قذعاب إلى مبار3 ليشجع لمريقا 
يلعب ومده؛ و بمحنى آدق فاز فى المبارء مي دون عتى أن يقحب عقي لو كان هذا 
الإنسان من مزیدی الفريق أو المتعمسين اه٠‏ 

بحت سنوات قليلة سفست كان من بین تفالید نظام المبايعة وبروتوكلاته آن يتتقل 
الرئيس الرشع إلي مجلس الشعب بعجرد صددر قرار النواب بظرح اسمه 
للاستغتاء لكي يلقى خطابا يعلن ليه قبوژه للترشبع, سداراب من نوخ آن قرار 
مبلسكم أمر من الشهب اكعلم 8 أسسنطبع آلا فتقله مه الشكر؛ ویطن فى نهايته 
البرنامج السيكسى الذى سيطبقه إذا اخثاره الشعى غی الاستضا» وكان ذلك ما 
قطه الرنييس "عن النامر' هی سارس ۱٩۱۸‏ وما فعله الرميس "لسایات" فى 
اکتوبر -47 وما عله الرتبس عبارك” قى اکتوبر 3٩۸۱‏ 

ويصرف النللر عن اگنطق القلوپ الذي ميتو فبه الرتبس الرشی وکلله پقجل 
اكليف" مسلى الشعب ته بان برشج نقسه من يرن أن يطلب هو نفس ذلك. 
مما يفقدهم الم فى مبمالسسه ممكم آنهم الذين اخناروه. بل وآجمروه على 
الترشيع بقرار من اكثهب المملم فقب اختفى حتی هذا «لتقلید, لحل مله 
تعکید أخر ابنكرنه رابطة مساح السّفاة وخر آز نسقل "لهينة ١لماسة‏ لولس 
الشع -التى تضم الرنبس والوكبلين ررؤساء اللجان- إلى منزل الرتيس 
الرشج لكى تبلعه بقرار الشرشيع ثم أسسع الجلس كله- فى السنراج 


۷۵ 


الأضيسرة- بنتقل یسصا المعلم إلى منز لكي يبلده باققرار.. ويذال شرف 
مصاخسته 

أما الهم فهو فن الرئیی الرشع لم يهب حتی بعلن برذامها يطلب علي قساسه 
اصرات الناخبین فر الاستفتاء بل أصبع يعلن هذا البرتامج يعد فوژه يالقعل.. 
ويذلك انقلبت الآية البيمقراطية رفضما على عقب. فالشعي يكلف أحد المواطتبن 
بان يكرن رتیسا ل. ثقة في شخسي.؛ ومن درن آن يشمُرط عليه أي شرط. ردو 
بتکرم بقيول هذا النظيف س دون ان یتصهد للشص يتى شي ليمارس بعد ذلك 
تلك السثعقات الهائكة التى بمنهها له الیمبتور فى ٠١‏ من موايم؛ فبسود بههکم 
إلى الأبد بلا يد ولا شرط ولا نعهد ولا مسابلة ولا يسبع من هق احيتا نثيجهة 
لذاك که قن یقول له تلث الثلاثة گام قكان طبيعيا؛ ان تتسول حملات مباپعه 
الرئيس إلى مناسبة تسرف تجاهها الهميع باعتبارها مناسبة بروتوكرلية.. أو 
تدرا فكاك من أو موضوها بقل آهمهة من مهارة الاهلی راتزسالك” فى نياية 
النورى الام لكرة القدم. 


۷ 


الفصل الثالث 


دستورالباشوات ودستور النوار 


(n) 


لاسا القول إن عساتير الدهد الثرري كانت لعو إلى ماسب بطريركبة شورية' 
نتدمج نيما كل السلطات. في شخص الأب الذى يعرف مصلهة أولاده 
القامسرين, :كثر معا يعرفرنها؛ ویری ثن راجب أن يختار لهم حاضمرا أسهد هن 
ماضيهم. ومستفباز أكثر رفاهية وعدلا واسمتقرارا . 

ومن ا#نصاف لدساتير هذا العهد. أن نقر لها بآنه؟ لا تقتلف عن دستور المهد 
اظیبرالی ۱۹۴۳ فى لاحتفاء بحقوق الإنسان يل لظها تتميز عنه بإضلقة حقریي 
لم يرد لها نکر فبهء ثم إنها توسحت فى الحقوق, الاجتداعية والاقتصمادية على نهو 
پیعو للإعجاب هتی جسمی الفضل من أطرافه؛ بميث ينبر أن تجب بندا هى 
الإعلان العالی لسقوق الإسان؛ والمهود الدولية التى مسدرت لطبيقا ل0. ۷ تجده 
فى دساتير هذا العيدء وآخرها الدسترر القائم الآن. 

فى دسترر البهد /القيبرالى. كما فى دساتير الميد الثوريء سنطد احتفاء بالعق 
فى السرياء على سمو يبدو مشاليما. فهى تحذفظ للمسربين مالدق فى السرية 
التسضسسية واتعق فى الضصوسسية: وتضمن لهم حبرمة النازل وتطلق سرية 
الامتقاء وسربة القيام بثسمائر الآدبان والمقائدء ولا ثهیز لقيش علبهم لو 
مساكمنهم آو مماقمتهم !9 رفقا للقانون ولا ثجبز الس على نطبيق القامون بار 
رجهي وسعظر اللفی الاداری غو دبد الإقامة؛ ونممن لهم حقوقا وعريات عقمة 
واسبعة. منها حربة اك جشماج وق ثكوين البمعبات وهق مغخاطبة السلطاتك 
وعربة الرذي رالسسمافة. 

واضافت بساببر المهد الثوري؛ إلى هذه لحقوق الديمقرلطبة حقوقا آخرى لم 
بتاري إليها مر ۱۹3۳ . منها حطر إيذاء المتهم جسماتيا فو معتویا وأقمافی 


لهذا 


إلى هرية افرآی والصسحافة حرية أخرى هي حرية البحث العلمي في دستور 
9 اماف سر ١‏ الیهما سرية الإبداع الآنبى رالفني رانثفافي كما 
بط نسمرص الواد لتعلقة بالسرية الا فصية, 
غاعتبر‌ها جقا طبيعبا وهظر القنض على قهب تو تقتبشه أو هبسه أو نقيبه 
عریته: إلا بأمر تمسطز خس‌پرة التعقیق وسيابة أمن المجتمع. يجسدر من 
القاضي المختصي آو من النيابة السامة وفقا لاحکام القانون. واناط بالضانری 
تسيد فترة العیس الاعتياطي إمادة ]۰ 

واعتبر بستور ۱۱۷۱- كدلك- الاعتداه على الموية الشسخصية آو حردة السیاة 
الشاصة لر العقوق واقعویات العامة جريمة ۷ تسقط بالتقادم والتزست فيه البرلا 
بتعویس الذين بقع علبهم هذا الاعنياء (ماية اه) وحظر إجراء آي هربا یبا 
أر عمبةً على آي |لمدان بغبر رشان (مالده۲+). 

وينما اقنمس, بستور المهد االپپرالی» هى مادة راهدة: تضين المقرق 
الاجتساهية وااقتصادیاء مى النص على مجانية التحليم الإلزامي. فقد توست 
مساتبی المهد الشررى فى هذه العقوق: بل افردت لها بابا خاصا منذ دستور 
7 بهنوان "القوعات *اساسية اسچتمح انلسم إلي يابين في دسمتور ۱۹۷۱, 
كفل كلاسا للمصریین تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومسمتوى لاثقا من 
الميشة مسا تهيئة الغزاء والسکی والضعات العسعية رالثقلفية والاجتماعية 
وحسلية الأسومة والطفرلة. والترّمت امرلة بالععل عي التيسير بين عمل ا 
وواجباتها المرية, وكفلت. المع نين الممرتة في حالة الشيهوخة والرفی والعجز 
عن السسل. 

والعفيلة إنتا نظلم العهد الشوری, إذا آنگرنا أن الصویین تمتعوا قی طله بجافپ 
کبیر من العفرق ا#قتصانية والاجتماعية التي يكقلها لهم الاعلان العالی لسقيق 
"إنسان وتوابعه رالتي نصت ليها دسماتير هنا العهد, يل تعتحوا کنلك, ولا 
یزاون ن. یجانب کبیر س العقرق والعریات السياسية التر تکلظها لهم 
ظك المواثيق- وکا ذلك في الحالتین مشروطا بشرط واحد وأساسی وبسیط چدا۔ 
ففد كانت حرية الرأی والتعبیر والنشر والصحافة والتظاهر وال ضراب رالیحد 


۸+ 


العلمي مكفولة لكل مراطن يمارس هذه الحریات لإعلاى تفيد+ ثحاکمین, ولتعببر 
عن سخطه على الدين ينقدونهم وتتدیده يآعداء الشحب الاين يعارشمونهم؛ وهم 
فعباء کانو؟ يتغبرون هين بغير النين يعكمرن اتجاهاتهم أو يهبط عليهم الإلهام 
فبقررون فض نمالقانهم البولية والعريبة أو ینقون على سباسات أسلزقهم. 
ركانت الحرية القشخصية وحرمة المساكن رالست فى الؤسوسبة: وصربة التنقل 
واعترام المد الإنسانى؛ مكفولة كلها. لكل مراطن مادام لا بقعم نفسه في 
الشان العام آو يبد رايا سعالفا للاتجاه العام لر ير ج عي الغط. 

وكان العق في المعمل. وفي المعاش. وهر تولي الرشائف العامة وشي تكافق 
الفرص, رفي العدالة مكلو اكل مصرى؛ یمیش فى هاله, ولا یتدفل فيما لا 
يعنيه. ولا يشتفل بالامور السياسية. إلا على النحو الذي بریده منه العفكمون. 
وفى الإطار الذي يميحونه له 

وفيما عدا الادة الذاسة بهرية الإعثقاد فبندر فى تملثبر العيد الثوري؛ ن تجد 
مادة من الوا التى نضمن العقرق والسريات. العامة ۷ ميق إلى قوائين نفظمها: 
ويسر أن نجد فى تلك القوانين قانونه 7 يهر امل السق؛ ولا يشطب علي ما 
منعه الاسترر س حرية؛ سبواء کان العهد الثورى قد ورثه هن اسلافه- ام كاي قد 
استلهمه من مصادر كانت -عادة- من نوع ديكتاتررية “لويس يونايرث ' فر نالزية 
هتر" , أى فاشية آمومسوليني" مر لرتوقراطبة سا لازار ., 

وللإنصاف فان نساتير المهد الثورى لم مهدر من مواد ١‏ علان المالي لعشوق 
الإنساان سوی مادة واحدة هي المادة ۲۱ التي عصص علي أي لكل شغهمى حق 
المشاركة في ادارة الشئرن العامة لبلدء اما سباشرة لر بواسطة معثليي يشتارون 
هي حرية راكل شخص باقتساوى مم الأخرين عق تقلد الرظائف العامة وراد 
الشهب هي مناط سلطة المكم. يجب فن تتيلي هذه الإرادة من + 
تزيهة, تجرى نوريا بالافتراع العام وهلي قدم الساوا+ ببس النا خبین بالتصريث 
السرى آی بإجراء مكافي من حيث ضمان التسوية 

ومع آن نساتیر عذا المهن جميعها. كانت تنص على أن الابة مدر السلطات 
والسيادة قشعب رأضاف الاستور القائم السیاد: للشب رهدم. ومو مصدر 
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السلضات ویماربي التهب هد السسایة ویسمبها: ويممرن “لرحدة “لوطشة على 
الوجه البين دنر إلا أن بصوحي الیسمون يقيسهء والقوانین التو مهد إليه 
والأعراف تؤكد حفیفة و:حدة هي أن القصود -فر لتطبية- بهذا الشحب. هو 
الساعلة امتنفيذية او بمعني أن هو الرئیس. 

وربما نظلم الحفيقة ‏ ادا ننکرنا علي عهد البطريركية الثررية رغبته في 
أن یحقو برجة من الاستقریر رفي السکم تمکنه من رعاية "الأولاد' وتحقبق 
سالمپم التى لا بعرفونها, أو إن أنكرنا علبه ما حققه مز اتجارات, ولکنه نطلم 
المقیقة كذلك إذا فظنا عن أنه لم بسققٍ القدر من الاسسقرار الذى تساه رلم 
يعبقق من الح ءالولا »ما وعد به بسنب المراع على السلطة مين 
الأوايساركية -ا نقلیت- الحاکمةء ثم آنه خلق نقبشب من داخله فقسى المبطريرك 
الشانی حآغويي اسبادات- على سنظم ما عقا النطربرك الأول جمال عبد الباصر 
من إسهازات. ولا بزال 'الأولاد' بمد نصق قرن مى قيام اللور4. اكتهلوا عبها 
وشب فيها سفادهم. ماجزين حتى البوم عن إدار4 شئونهم بانفسهم رمن الدقاع 
هن مصالدمم. 1 

ونلا عن أن ما كفلته دساتير مهد البطريركية الشورية مس حرياك تظرية 
گمراطنین كانت وعدا مضو لم يتحفق بسيب حالة الطرارئ التي ظلت معفنة منذ 
هام ۱۹۰۲ , وإلي اليوم: وکم ترفع إلا حلال فترة مصسيرة لا تتجارز في مجملها 
سيم سنوات منها تمانية فهر فقط فى مهد ء عبد الناصر ٠‏ والبافي في عهد 
»الساد انه. إن العديك عن تمتع اصریین بآى حق من حفوق الإنسان: مع 
التسلیم يإمدار حقهم فى أن يسكسوا اتفسمم بتنفسهم. يصبح تاقهما.؛ وربما 
يصبح لغوا. 

وم سوء الحظ أن دساتير البطريركية الثورية الخصرية كانت معمدر إلهام النظم 
الثورية العقيقية رالد حاء. التى قامت بها النخب الحسكرية وشبه العسكرية فى 
الوطن العسربى. ترا بالشوی: الصرية. لتؤسس جمهوريات رناسية علي النسط 
الثوري ¥ تختلف فى جوهرها عن المظم الملكية الاستبدادية. كما كانت. كذلل 
عصدر !لهام النظم التقليدية الدلمير: لها . 


AY 


وعلى عکس ما رقع فى آهقاب السرب المالية الأولى سين آقامت الدول المريية 
القي حصلت علي استقلالها ملتیاند دستررية. كما حدث في مصمر والعراق, وما 
وفع في أعخاب الحرب العالية الثانية, حين آقامج الحول العربية التى حملت على 
استقازلها جمهوزيات برلانية كما حنث فى سوريا ولبنان, غان محظم البول. 
العربية التى حصلت على استقلالها فى القمسينات وا 
ملكياج عبر ومسنورية. | لم بكن مطقيا آن ثسلی شمريها الحق في الصرية, 
رائستق قى المشساركة قى ااعکم- بسا منت العام الشررية -التى تدص المديث 
باسسم الامحب- علي شمویها بهذا وناللا 

ما وقد جرت سي النهر میاء انتهث مهها الثررة منذ عام ۰۱۹۰۸ ان لم 
يکن متذ سام ۱۹۷۷- سن دون أن تنتهي البطريركية, ولم يتيق منها إلا استبدام 
بلا مبرر, إذا هنج القوق بان هناك ما يبرر الاستبدام. فقد أن الأوان لإسلاج 
سياسى ونستوريي جذرى. يجدد الننتام السیاصی العربی كله. لا مخر من آن 
يبدا من مسر لها كانت ولا تزال المصدر اذى يستلهم سته الدرپ معطم سا 
يفعلون قى العرپ راسلم: وقى البيسقراطبة وا اسنداد,ولان العرپ کانوا ولا 
يزالون قى الدم والققربى نوي رحم.. ونی اتطعبان والاستهداد لخوابا! 

رلیست *همية هذا اصلاع السیاسی واللستوري الجنرى فى حاحة إلى مبررات 
إضافية غير ما آوردناه فى سياق تطیلنا لدساتير البطريركية الشرريةء الت 
طردت اسب خارج العلبةء فضاهت الثرر؟ء وتسولت من حلم كان ينتظره جيل 
الاريحينات إلى كابوسر يتوقاء جيل التسمينات. رما بمده- وهو ما ۷ بفیما ثررید 
آخر الزمان الذين يتعسورين آن الدفاع هن الإسئبداد رتبرير ميوت رالسرص 
هی بقائه. مما يمكن أن یجذب لهم ابسارا: فو بكرن لبلب ابيا ء الوطن والأمة. 
رمشکلة النظام افسیاسی العربی القائم. هی أنه لم يعد يملك اختبارات كثهر ف 
لکی يبقى على ما هو طيه؛ ولكى بحتفظ بصياثه البطريركية الاستبيابية, ليس 
فقط لأز ‏ المیال» -التى. مى الشموب- کسرت ولم يعد ممكنا أن نسكم بنفس 
الصبيدة التى خسم لها ابازعم. راسبن أر مكرهبنء ولا متبجة #سنقرار هذا 
العکم اتبطریرکی. !1 أن ميث هذا “لتي حدت: ثوزع الأولاد ببن قبانل نرف 


A 


السلاح قي وجه هذا النظام بدعری نها تدافع عن دين اقله الذي لا مرق عنه 
شيمًا؛ وبين قبائل لا تنتمی إلى شي خارج ذاتها- ولا تعترم محنی اسب الوط 
ولا قيمة اسمها #لسنرلية 


زفيق 


فى هنا السيلق بيبو مشروع بستور ۰۱۹۶4 الذى رقمعته عام ۱۹۵۶ لجنة 
الخمسين والتی كان يرأسها المرهوم "علي ماهر" باشا وقدمته إلى مجلس قيادة 
الثورة غى ۱۵ فغسطس من تلك المام فقاه- كسا يقو المرسوم البكتور وعید. 
رافت- فى سوق القسامبة وشیا على نسه الكامل فى سوق توراق مهما 
بمشنز مكثهة معبن الدراسيات العريية التّایم الجامهة العرمبا باتقاهرة. ساسا 
مالسا لای احسلاح دستویی یقوم فى عير ثر يقوم لمى غیرها من البلاد 
الدربية. فهر یصو مشررها لنظام جمهورى نيابي برلانی» ویسکن بتعديل طفيف 
مي يصق الصياغات آن يكون اساسا لتظام ملكي لعمتوری, يعد أن أثيتي 
التجربة أن الفاضلة ليست بين المنظام الجمهورى رالنفلام اللگی ‏ قمن بين النظم 
الملتية ما هو أكثر قريا الشعب رتمثيلا له من النظم الجمهررءة, ولكن ينبقى أن 
تفرم علي المفاضلة بين نظام استبدادی ونظام دیمفراملي. 

وترجع أهمية هدا الستور الضاتم. إلى آنه الوحيد بين بساتير عهد البطرپرکپا 
الثورية الذى وخم بضريقة أقل بيروقراطية من الطريقة التى وضعت بها بقية هذه 
النساتير والتي كانت تضعها فى الغا لجنة خاصة حى مكتيب الرحوم "مهمو 
فهمي السید"-. زوج ابنة شقيقة زرجة الرتيس الراهل “يمال عبد اللاسر" 
ومستشاره القانوني -بمعارتة فريق من الفانونیین الدين عرفوة بعد نب« باسم 
"ترزية القرانين” والاين تركزت مهمتهم علي تفصيل الدساتیر والقواتين على 
مقاس, ويقاء طبر طلبات الجالس علي الحرش الجمهررى. 


IAL 


مسعیع آن دستور ١904‏ وضعته أنجنة معينة بقرار من مجلس قيادة الثورة. كما 
رقمعي بستور 1457 لينة عبنتها الحكومة اقتى كانت قانمة فنذاك ولم تضهيما 
لبلة تتسبسية مينهبة؛ ولكز لجلة الفسبين التى ساغت مشرو + فا اليسثور - 
لم نكن مكتبا ببررقراطيا. بل كانت لعدة سباسية قبية سمت ممظين لمم 
الاحزاب والتيئرات الرئيسية التى كاتت غاطة آنتاك على الساعة السياسية 
الممسرية, و تزال قائصة حتي اليوم. من الود بين إلي الاحرلر الاستورسین: ومن 
الاشتراكبين الديمقر اطیین إلي الإخوان المسلمين. 

كان الستشار طارق البشري' عى حلي لاحلا أن فيابة الثورة اختارت هذه 
العناصر جميعها؛ من دون آن يشارك فى ترشيج الأسماء للينة حزب ولا هبك 
بنتمى إلبها العضو؛ إلا آن الظروف السسوالسية اقنى اختبر قبها الأعضاء فى ناله 
الرقت البق من قيام الشوره- فبراير 1905 ومن الوجرد الصرّبى النشيط 
تسبيا- هذه الظروف أوجبن ملى منه القيادءٌ آن تختار لمضرية االجنة مرشهين 
الهم يشمهم البایز فى میناتهم. وان كاتوا من العناصی المارشية الثررةه آى معن 
۷ ترجي منهم السال: لها وسل هنا يعسدق تمثيلهم للتيارات اللسياسية وللهيئات 
التي وفحرا متها. 

اکن تسليم المستشار "طارق البشرى' بن التعيين ثم یضصعف مدى تمثیل الجنة 
التيارات السياسية التي كانت فاشة اتذاگ, الم يحل بينه وبين مالاسظة يراها 
جوهرية. هي أن الاغغبية في تشكيل الاجتة كانت لأعضاء ينتمون إلى النغبة 
الساكسة قبل ۲۲ برليو 87؟1- ققد كان ثلث اعضاء اللجنة من «لياشواك 
السايقين وتجاوز عدد الوزراء السابقين الثلك. ويلخ عدم كبار نوی الناصب 
ورؤساء الهيتغت السابقين رالعالیین -؟:15١-‏ نسبة تجارز الثقث الآسر فى 
تشكيلها. وفى مقاب ذك مان التيارات السياسية الجديدة -كما يلاعا البسرى- 
لم تمثل في عضووتها إلا بستة اعضاء سقط مي خمسسين هضوا ثلاثة من 
الاخوان المسلدين واثنان من الحزب ؛لوطني الجديد. پراصد من هب مصر 
رلم تمتل الطفيمة الوفدية ولا السركة الشميومية بلحد- 

نخطف هيه مع الاسقاذ البشرى' اخثلاقا تاماء فقد عش شطيله على 


Ae 


|حصاتبه عبونهء لم تضع فى اعتارها /لنتيسة التی انتهت إليهة #الجنة بالفعل 
کبا يمثلها مشروح دسنی ۰۱۹-۹ الذي بكشف عن أن الجا القنى؛ أو بمعنی 
ادق النظری. هو الذى فاد اعتساجا. وأنها كانت متعیر» إلى عد كببر من 
انتما«ت أعضسائي “لسباسية. رستحررة مس الرلاء إتي. آی سلطة إلا الرغبة في 
تمكين الشعب من حكم نعسه بنفسه؛ وتنقية دستور 3٩۲۳‏ من النصومى الملتيسة 
التى اسشنفج إليها رابطة صتا ع الطفاة. فى العهد الليبرالي [۱۹۲۳ ثر 1١١‏ 
كى تنازع الامة سلطتها. بالارعه. بان السلك حقوقا يمارسها بنفسه منفربا 
ريعيدا عن ببلطة انامه بل على عكى ارادنهاء بق كت جريصدة كذلك. على 11 
تعكن المسكربين النبان الابی قاموا بالشورء 
رر -للاسف- ما عاث بالفمل. 

رالعقيقة أي قياس مدى نعشيق اللجنة. لا هی تظيدى رسا عر جديد لمي الفكر 
الايمقراطي. لا يجوز أن يتم علي أسساس ألقاب أمخسائهاء آز طي اساس 
مواذمهم السياسية. ولكن علر اسناص النتيجة التي کنتهت إليهاء كما تمثلها رثيفة 
مشروع الدستور نفسبا, وهر ما نلاحشه عند قراءة الاعمال التسقميرية التي 
لنتهب إلى صدور دستور ۱٩۲۳‏ ضمع أن لجنة الثلاثين التى وضعته. 
إلي الجناح المعتدل فى المرکه الوطنبة؛ وكات تضم المنشقين عز الرفد وعن 
رَعامة "سعد زغلول : الذى سماها لجنة دلاشقیاء ۷۴ آنها انتهد إلى مشو ج 
ليبرالي يستهدف تمکبن ذلامة من حكم نفسها بنفسهاء تسسك به سعد زغلول 
نفسمه شيما بعد, وباقع عنه الرفب طوال المي اللببرالى روسفه بلله 'يسئور 
الأمة* . علي الرغم مما تعرض له من مملرةج للمسغ رالتشويه؛ سواء شيجل 
إصدارة؛ أم عند ت 
بل نا تلاح كذلك أن من من أعضاء كهنة الذمسین, بعش الذين انقلبوا على 
نستور ۱۹۳۳ أو روجوا لنظرية الستبد ؛لعائل كان عنهم رئيس الجدا نقسهء 
“علي ماهر باشا": اقدى فشترك فی انقلابین دسمّوزيين؛ عاسى ۱۹۳۵ و .155 
ركان أحد أقطب حزب الاتحاد عرفر الحزب الذى آنئس للنشاع عن حقيق 
دستورية مدعاة لخصر الحلكي في عهد اناك فواد- ومع دلك فان موقعه ذاك. لم 


من أن يتسرلوا إلى مطرلد ثورييز 


۱۸ 


يؤر في مرففه اثیبرانی عند وضه دستور ۰۱۹۵۶ بل عله دفعه الي العكس 
باعتباره فر الاصل آستاه ققانون؛ وعميدا سابقا لمدرسة زكنية) الحقوق.. وهر 
فى الوقج نفسه ال اننده آشنا. مداولات بستور ۰۹۳۳ , النی افع غلالها 
دفاعا قربا عز حقوی #لأمه. رعن العرات العاعه: وبالذات هرب السسكفة 

ويئفت اسنشار الشری النظر إلى قطة مهمة؛ هى أن وجرد ثلاثة من الإخوان 
المسيمين فى عمسرية اللحمة؛ نم ينيكس لي مشرو ع بسمشور ۰۱۹9۶ سرا ء في 
سم أببية المكم لر مي الصیا عات النظرية لنسق الحقوق والواجبات السياسية 
المنعكسة في أحكام المشروع, أو حتي في المصطلحين الفاتوني والفقهر الدی 
يجرى يه التعبير عن تلد لاحگام, على أنه ینبفی أن نضع فى الاعتبار آن 
السدام بين لإخوان وثورة بولنو؛ كان قد برآ منذ ريغ 1385 رالفالپ آن 
سيكيهم الثلائة لم يلسهدرا جلسیات اللنة البهانية؛ بعد أن اشتد العسدام ين 
الطرفين خلال عام 5١51‏ . 

وكاءت. عملیات النطهير التي أعقبن زمة بارس ۰۲۹۰6 قد شملت سنة من 
أعضاء لجنة الشعسین, حرموا من حفوقهم السياسية بقرار من مجلس فيادة 
الثورة مهن رررا ؛ حكومات سا بعد ) فبرایر ٠١1١‏ .وبالتالي من عضويتهم هن 
اللينة؛ كان من نهم ثلاث من الرفبیبن هم. “على ركى الدرابى وتعبد السلام 
غهمی جمعة وأمحمد صلام الدين رواهد من الكت #لرضية هو "مكرم عبيد" ٠‏ 
فضلذ عن الاكتور عند الرزاق السنهوري. 


لدم 


على عکس ما بظن السبه‌ضی- إن النص الكامل لشسرر م دستوز 1۹۵6 لم 
بنش فى حنود ما ملم- من قبای. وکل ما مشي عله إثارات مقشيبة. تشمنها 
خذاب واعد من كتب الاریخ, هو كټاب. المیوان" المؤرخ العروقب آمین سعید" 


ول 


راشاراب أخرى تضمنتها بعض كتب الفانوی ااسترری. رقد لاعظ الآبتاة 
۴لبشری أن النس الكامل المشروع. فمل من التص الذى نشرء "امن 
عبد .. وتصیف أن هماك تناقضا ین ما نشره. وبين النس النهاتي مما يدل 
على آبه اعنمن على نوحيي المسردات الاوقی للمشر و ح.- 

پتتسم الإتسارات التي وردت فى كنب القامون اليستوري عن حشررع بستور 
غ1 بالاقتضاب. باستثناء ما آورده الاكتور مسصطفی آبو زيد' فر كثاليه 
'النفلام الرئاسی بين مريكا ومصر" (۱*۷). الذى يتفق سم الاستاد البشری في 
الإشابة بعمياغة المشروع.. فقد اعتمره الأول "أكثر اللسانیر التي سبفته- 
ونقمیف: والتى تكته- دقة قى التتللیم الفني”, وأشاد بما جاء به, يشان تتظيم 
السلطلة التضاتي ووهسله بأنه توق عما جاه فى بستورى 2۱۹۳۰۹۱۹۲۳ 
رتال البشري آن مشروح بسترر ۱۹۶4 وضع صباقات رفیعاً المستوي عقا 
تضمن المرلان آن يكون مومسا الم الرتبسبة التی تبور حولها کل سلطات 
البولة . رآنه بيد الشفرات الثى مفذ منها الق إلى ميمل مزبنساة بستور 
ررقف لهي پچه آية سعلولة رئيس البولة تلنفاب على بلطات الابة ممثلة فى 
سيكس النواب', 

ومع أن الاثنيى اقد اديا درجة من الإهياب الشفي با مشرو م, إلا آنبسا اتفقا ي 
نقده انطلاقا من آنه يصوغ نظام ديمقراطيا تقليديا. 
يعن دون أن يشيس إلى دمستور ۱۹۰6 صراعة: قضل 'آبو زیل" نا قسصاء ب 
'الديمقراطية الجدید: التى جاء بها دستور ,١407‏ له كما طال- يجهح بين 
العرية «لسباسية والعرية الامتماعية رهو با يتمق ميه معه اللکتیر "طميسة 
الجرف" -في تتابه القانرن الاستوری ومبادی النظام الدستورى في الهمهورية 
الهربية التصدة" (۱۹۱۶)- الذى يقول إي ستمروع الجنة الحسسير قد أحیل الي 
رئيس مسجل الرزراء فى ۷أيناير ۱۷5۶ بل عسرضه على اللجنة العامة 
للدستو - رآن رجا الشدرة" قد لاعظوا أنه. وان كان على مسقوی عال من حیث 
السيافة الب ۷۱ ابه لا سبشجيب لثداءات الكررة واهدافها فى القضباء على 
ا#ستصسار وا مرانه وعلی الإقطا ج والاستكار وسسوطرة رآس المال؛ مما ريج 


مدا 


الاتجا+ إلى عدم الأشذ به والعدرل عته الي سكام جديدة تتفق مع هذه الشعاراثك 
الجديدة وتمهد لها الأساس ؟لاستوری اللازم”. 

ويضيف “لير ف -نقلا عن مقال نشره "محمد فهمي المید" المستشار القانوني 
لارئیس عبد الناهسر" آن رئيس مجلس الموزراء "همال عبد افنلصر عهد إلى 
بعقى المتقصصين باعداد دراسة مستررية مقارنة؛ واعدلد مشروع بستور 
جبيدء يبور فى الإطار العام لافداف الثورة. رتم إعداد مشروع اانسینور الهدید. 
الذي عرش على مجلس قيادة الشررةء ثم علي مسجلس الرزراء الذي هقد ثلاث 
جلسات في ١٠ن١ان؟‏ اینایر سنة ١907‏ لنظره وإبداء الرفى في" . 

والمقيقة أن مسشروع دستیر ۱٩۰۲‏ لم يتجافل من الناسية الموضوصية اهداف 
اقشورةء وام بصخ ديمشرلطية تظيدية. ولم يكن مهرد إعادة صياغة لدسترر 
۴ بل كان-كما يقول الدكتور مصطفی ابو ريد فهمي - ذا صيفة 
اشتراكية واضهة العالم فسيحة الدی, وهو قى هذا يختلف كل الاختلاف عن 
بسترر ۱۹۲۲ الذی استولت. عليه انزع اتفرمية". وفر يبقل على ذلك بلن 
الشررخ قد وضع على عائق البولة واجب القيام بكثبر من الالتزامات وتقیبم عبد 
لا ياس به من الإمكانيات لنكون نحت الشبعب؛ وذاك على کس ما يقضى به 
المذهب الفردى الذى بقصر سهبة اندولة على مجرد حفظ الأمن ولقابة القصا, 
نون التدقال فى العقل الاقتصالدى والدمل على التقريب بين الطبقات”. 

رفی رصده لراد الشروع؛ -ذات الهبلة الاشتراكية الراضعت- أشفر ابي زيو" 
إلى آنه قد لوجب طي اللوقة أن تكفل السرية رالطسائية ونگافو افرص لجمپع 
المواطنين (مادة1). رفن ينظم اتتصاد الدولة وفقه لفطط مرسومة نقرم على 
مسبايي المدالة الاجتساهبية؛ وثهدف إلى تنما الإنتاع ورقع مسئوي 
المیشتت(ماد:1 ۰4۲ وأوحب علیها قن نيسر المواطئين جمبعا هستوي لانقا من 
العيشة اسيام تهيفة الهذاء وا لمبكن والخبمات الصسدية والأقافية 
وتوجب عليها أن تيسر ذلك فى ها لاد البطالة والرص والثميضوقة والعجر وتؤهنه 
لايا (لرب والكولرث الدامة ومن یعرلون من آسرهم إهادة 8 ؟]. 

وقير #لشروي لبقا للا رهسبه آبو زيد- أن العمل حق تي الدرلة بتوفیره 


1844 


جه يع الراطنيي القادرين. بیکفل القانون مُسروطه العاوله على مابى نكافز 
اللرس [مندة 1۰)وأن عم الفانون أر بنظم السلاقة بين الال وأمسعاب 
الأعمال على آسس #قتصاببة تتفق وفواعد العدالة الاجتماعية ویحد: معاعات 
العمل وينظم نقدير لايور العادلة. ويكل حسحة العمال وتا م من الأحطار 
وینطم حق العاسل فى الراحة الاسبوعية وفر الأجارات السنوية بنجر [مادة! 4/. 
كما توضح أن الماك ۷4حماعب پجپ أن نگون آساس اتضيرائي وغدرها من 
النكاليف الالية الاب و إعفاء الطبقات الفقيرة مز الشيراني إلى الث 
الآنشي لضسروری للععيشة (مادة11]. 

يفخلا عدا رصده "ابو زید" من ملامع آذاث عصمفة احستراكية' في مشروع 
دستور 19868, فقد تقممن النص ذلنی بین ایدینا هرادا *خری, تندرج في 
السیاق نفسه فدع أن المشروع يصون اللكية الخاهمة إلا أنه یتعفظ بالا يضر 
التشاط الاتتسادى الحر بمنفعة اجتماعية. أو يغل بآمن الناس ار يعتدى على 
حرمتهم لر كرامتهم إمادة ۳۵). وعنى أن برعي القانون أداء اللکیه القاس بلراء 
وظائقها الاجتماعبة (مغرة 457 كما بنسن على آن كفل القائرن التوافق ببن 
انشالط ا«قنصادي العام رالنشاط السر مسقبقا للأمرام. التجسمیاعية پرماء 
اقشعب. ویتفل للعاملين مسميبا مى ثمرات إستاجهم بتنابيب رالعمل الذى بزلونه 
امادة ۲۷)ء وی از تمن القابون للفامل السعویض اللانم عدم مرك المذمة آو 
الفسيل. وبهيد وببانل عمابنه من الفسل. غمر القانوسی إمارة 4۵ 

ابات (ماد: 1]. هو ينيط يالدواة مهدة 
'إنشباء المنظمات اقضی نیس للمرأة النرفبق مين الدمل ويبن واجداتها فى اللسرة؛ 
وعمابة البثرء من الإستلئل ومن اعمال الادس ووالجسبباتى والروهی '.. 

فى هذا اللسياقء بیدو الزعم بتن مترو ج زسسنور ۰۱۹۵۶ كان بستورا للباشاولت. 
رآنه كان مسموع مبمقراطية مقلبيبة لتمرير قبام مجلس قمارؤ الثورة بإلقاقه فى 
هرق القمامةء واستبداله بدستور ١525‏ الوجه الآخر للزعم بان ستو 
۷ الذى وضعه مجلس اتتيادة, كان دستورا للثرار. يصوع دیمقراطبة جدبدة, 
توانن بين الهرية السباسية والسرية الاجنماعبة.. 


1۹۰ 


والعقبقة آن مجلس قيابة النیرة, لم نق نگل مراه مشووع +118فى مشرق 
القمقمة. رلكه احتفظ من دسنور الباشارات بقل التصوجس التي وسهه؟ الدكترر 
"مصطفی ابر زيد فهمي' بأنها ' اشتراكية راضحة" بل ونقلها بتفس 
مسيافتها مم تخیبرات فليلة في الشكل. تفسمم المادة الواحدة إلي هابتين أو 
تضيف مادة لا تغير من مر تسبتّاء بل إن هواد الباب الثاني من بستور "لثوار 
(07؟١]‏ وعنواته 'لمقرماب الاسضبة للسجتمه اكصسرئ تكاد تكون هی نفسها 
هوا الیاپ انى من ستروع دسنرر الباشلرات. 
بل إن بعسر مراد دمستور الباشاوات؛ نسر أكثر اتراکية واحکم عسياغة من 
بعفي مواد دستور الشوار. عالادة 1؟ مي دسمقي الثوثر تنص علي أن ینظم 
القاتون السلاقات بي الممال وتعسعاب الاعوال علي اسس لقتصائية مع مراعاة 
غراعد العدالة الاجتماعية", بینسا المادة ۱۱ من دسترر الباشاواب (۱394) 
الناظرة لها كاتت تضيف إلى هذا النس تفصيلا مهم ؛ ينيط بهذا القانون نقسه 
"تحدید ساعاك العمل وتنظيم تقدبر الاجور العادلة؛ ركفالة همعة اتسال وتأمينهم 
عن الاخطار, وتنظبم حقهم خى الراسه الاسبرعب وفى الأجازات السئوبة بخير'. 
والاية -۱ من یببنور الثوار غصی على آن كفل القاسن. اللوافق بين النلاط 
ااقتصادی الدام وا لنشاط ااقتصادی الشاس؛ نعضتا للأعداف الاجتماعية 
وربشاء الشیعب : شاملية بذاك على زيل الاة ۳۷ امماظرة لها فى ميشرو ع دسر 
الباشيلوات. ركائت تمني الحمال عكاسي اشنراكبة أفصل فذمست على آن يكفل 
القانون لهم-کذلله- 'سصيبا فى شمرات |نناجهم بساسب والعمل الذي يؤهرنه' . 
خرس دسنور الباشاوات. الي القنه الثورة فى صمدرق القمامة؛ على آن يكفل 
للممال حقوقا دسقراطبة الم متفلها لهم بستی الثوار. الذي آلعی المادة 64 من 
مشروع ينور 150 وگانت نيس على آن مشوف على شنرن الممال لجان 
دام قواسیا العمیال رتسيماى الاعمال وجا الإدارة والقضاه, تتولی بعك 
مشاكل الممال والنوفبق بسهم وسن آمسداب الاعمال ؛ وكفان نيل هذه الابة 
للعسائن سق الإضراب عن العمل فى خنود القانون, وهر هق مسمائر في 
بستیر۱۹۵1 ولا بزال سصابرا الی اليوم.. 
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ایس سما إذن أن مشرو ج یسئوو؛ 148, الدى وصفه ناصریرن متشسون - 
ودا على نتر فصول هذه الدرابية على مسفسات جريدة «الرفد » + په بستور 
الیاشارات قد تمامل أن معسر كانت فد ثارت.- 

وليس مميما أنه قد آلقي في صتدوق القمالمة لائه كان بقوم على ديمقراطية 
تقليدية تنحاز !لي الهرية السياسية ظي حاب العرية #حقماعيةء فكان لا بد 
أن يهمله ميفس فيادة الثورة لیعل معله لستور ۱۹۰۱ . الذى جاء تعبیرا عن 
بيمقراطية جديد ةوهو مصطلع مارکسی بعرد فضاي ابتکاره إلى الزعیم الصيني 
آملرشسی لمنخى بالسقوق الاقتصايبة والاجتماعپة. التى ببونها فلپست 
ناك اپا حریة: 
الصعیج أن الاميتورين-دميتور الباشلوات ودسئور الأوار- بلطابقان فيما بلق 
بضمان السقوق 7۱ قتصادية والاجتصاهيةء بل إن مشروع دستور الباایآت» يبدو 
اکثر احتفاء وتفصيلا في هذء المقوقء راکثر "انرا 
۱۹ . کان دستورا اشتراكيا. وهو ما لا یز خعه الناصبر ی 
ريكاد الستشار 'طارق الیشری" -الذى کتب درلسته في بداية التمانینات ویمد 
وقت يتيع إعادة النظر غي الآمور, وفي مناخ متهرر نسمبيا هن الضفوط التى 
تحول دون قول العقيقة ثر تغرى علي تغییرها -یکون الوهید الذى وضع يده على 
السيب السشيقي الذى دقع ثوار يوين إلي إلقاء مشروع دسمتور 1901 في صندرق 
الفملية.. 

رمع أنه لم يركز يما يكفي عى تطايق الشروغ مع ستور؟ة13: من ية 
الاستفاء بالحقرق الاجتماعية وا افتصادية, ۷1 أنه توقف عند ملاحظتين مهمتين: 
8 ما اللاحظة الأولي. فهي أن مجلس قيادة الثورة, الدى تشكلت لهنة الخمسبن 
بفرار منه- لم يحرصس علي أن يغمم إلي عضريتها ممثلين لاتجاهاته السياسية, 
أو ستعاطفين مم هذه الاتجاهات. لكي يسهموة في صياعة نظام العکم القبل, 
وهو ما ا تفسير له فى تقدايره. إلا احتصالات متعددة, یرجم من بینها أن يكون 
مجلس القبادة قد بلكل لمنة الشمسيين لوشيع مشير ج «ستور. ولم يكي ینوی منذ 
البدابة أن ينهذ با تنتهى إليه اللجنة. وتسجست» التطورات القي حدك خلال 
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العامين التاقيين. وخاصة بعد آرمة مارس84؟١.رفده‏ الطوى اللیبر البة مي 
السرا ج على إهمال ما تقوم به اللجنة, وقرج عزمه على آلا بنخذ با مشرو الذى 
# آما الملاسظة امشهئية: ضهى آن اللجئة ذائها؛ كائت نتكون من مين لقوی 
التقليدية فى تقدب وضعت سشررمها. على سورة ۷ تدع لقادة عركة 
7" يوليو دورا یزدونه هي ثينية المكم الدستورية. يرصفهم قادة الهذه الصركة , رلم 
ترام المزمسسمة التي انهدروا متها وهيمنو! بها علي مقاليد الأمور في البلاد, 
وهی الومسسة العسكرية وكان ذا فى رآى الاستاذ 'لبشرى- ممكذا قو أن 
الشووع قم راعى ربط الجبش برناسة اليمهورية.. ولكن اهشزرو ع تجاهل ذلك 
ثماما؛ هين اَذ بصيفة الجمهورية البرللتنيةء وهين آناط بهبئات مدلية علي 
رآسها راقرادا المجفس , سلطة انتضاب الرئيس ثم جردء من كل سلطة 
بستخدمها متفردا إلا سلطة تين خمس آعضاء الشيوم ومو الجلس الادني من 
ميك السلطة البرلاتية, وسلطة اختیار ثلث أعضاء /لعكدة الاستوریةء رمضلا 
عن لك. فان مشروع مستوراه٩۱,‏ ربط الجیش بالیرلان ولیس يرئاسة 
الجمهوزية. بل واشترط فلا يقل عمر من يرشع نفسه لرئاسة الجمهورية عن 
۰ #عاساء فى الوقت الذي قم يكن هبه قاتب الثورة العقیقی مهو جعال عيد 
الناممر» قد تجایز السابعا واقللائین من عمره. 

والشلاسة فى رفي البشري- آن لجنا اأتغممسين. هد انتهت إلى مشروع دستوو, 
يسنهدق إيقساء جال ۲۳پولیو عن آن بكون لهم وجه من وجره المشاركا فى 
السلطاء وإبعاب االؤسسة المبسكزية عن أن يكون لها حور فى العمقية السیاسیة.. 
وهو لا يقبم هذا الموقف من حبث سواه آو خطئه. ولكن من حي وافعيته آو عبم 
واقمینه. قیراه لخنیارا غير ولقدیء لأنه غفل عن حقبقه قن المآسسا العسكرية 
رجهاز اليوكة. كانه قد اننسچا مم قباية الاورة, لبگوبا معا قوة موحبةء ویناه 
یتبنوا نمطا دستوریا يجريهم من السيطرة على مکمن القوة السيفسية الرتیسی 
الذي كان بالفمل قد وقع فى آبيبهم؛ وهو الجهاز اانلری الحولة والجيش الذى. 
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النبثقت سنه ویظرم علي تعدد الأحزاب. وهم ¥ يعلكرن حرّما؛ و1 يعرفون شين عن 
الأسزتب.. 

ولبس لدينا اعنراض على ما يغب إليه الأممتاذ البشوی في.فسیره آلفا« 
يسئون 34842 فى هسنبوق القمامة. ولكن هد لنطق الذى استخنمه علي 
اسشقاستا. # يدعويا #مكم مه بئن لجنة الخمسبن 
مشروها لدستور يفظر إلى ثورة يوليو باعتبارها تى الشبعب على الرعم من ان 
الضباط سم الذين خططو! لها وتفتوها. إذ المؤكد ن انقلاب ۴آبولیر: ما كان 
یدکن أن ينجعء از أن یتحول إلي تورة. لولا حركة المقاومة الباسلة التي خاضتها 
القوي السياسية الصرية, علي اختلاف ترجهاتهاء بما مي دلك القرى التظيدية 
مما ادى إلى خلقلة قواتم النظام القدیم: وسهل على القیاظ الأسرقر هدمه بلا 
جيد يذكر. ولول الشاعر الشمعبية اليارفة التى آعاملح به. منْدْ الحطلة الأزلى 
الإعلان البلاخ رقم والسد... 

ولم تشطئ لجنة الغمصين إذنء عبن اعنبرت آن كل ما عققته ثورة يولد حثى 
هداد مشررههاء سكاسب الشعب- حرصت علي أن يكقلها الدستور للمواطتينء 
يال واضافت إليها ما الم يكن ف تحفق بهد من الکاسب الاجتساهية والافتصادية. 
وما لم يتعطق حتي هذا الیرم مثل إلرار حق الإضراب للعمال وتنظيعه بقانون, 
واستفظ سشروهه؛ على الرهم من ذلك. للشحب بكل التاسب الديمقراطية التي 
کان قد سقفها دستور ۱۹۲۳ یمد ان استهادت من تجرية تطبيظه خلال العهد 
اللبيرالي- مسدب كل الثقرات التى يمكن أن تنقد متها السلطة التنفينية لكي تهدر 
سلطة الامة, فصنعت يرتوبيا ديمقراطية نادرة للثال علي التمر الذى سنتناوه 
فيما يلي من خصموق. هذه الحرفسة.. 

لم يتجاهل مشروع دستور ۱۹۶۸ ان أن في مصر ثيرة, ولكنه تعامل معها 
باعتبارها “ثورة الشعب ‏ ولیست ثورة الجیش" ثر تورة مجلس قيادة الثورة', 
وصرص أن بح تلظ للشعب بستاسیها: وأن يجنب الثوار. مرالق ترلي الحكم 
بانفهم. خشية أن يقودهم ةلك إلى البطش يالشمب. أن الي القضاء طي الثورة 
ذاتها. رهر ما حدث باقامل يعد ذلك .. 


م أخطات هين وضعح 
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رى عكس ما بقول الاستاذ البشريء غإن تقنين الولقع السبايسي التى كان 
قائما انا لد فى مشررع سترر ۰۱۹4 وربط الجيش برئاسة الجسهورية رابتدا ع 
يفا نكفل يورا الهف قياد: الشور! طى حريطة لفسلطة لم يكن لیقیر من الأمر 
شيا ولم يكن لیسفر إلا هن سلسروع دمستور, لا يتقف في شين هل دستور 
.وما تنلسل مته من دساتیر البطريركية الثورية, ركان من المشكوك فبه 
هتذ البداية أن بقبل مجلس قباية الثورةء بسبنورا بقهد سلطا الرئيس؛ فر يقبل 
بمشاركة من آي نوع تيمب فى السلطة.. 

رافراتم ان میلس قبادة الأررة. كان قد سیم اخشیاره غير یرای بعد 
تساببع يلا من نجاجه غی الاسئیلاه هى السلطا: ومن دراه بلمه ادر على آن 
ینفرد بها من دون مقلومة. اعتمادا طبي سیطرته خلى الجيش. ولم يكن خالیا من 
المعني؛ ما رواء "عبد اقعلیف البغدادى' نا عن "عبد الناهمر : لقتاء مناقشة 
ميلس الثورة. لشروع بستور ۱۹۵۶ قال له إن الس التتقي زية: في 
الاساس, وان اهذي بمسق السلطا التنفینبا يستطيع ان يخبظ هنهم البلی.. 

لم يكن التین صاغرا سيروم يئور ۱۹4۸ مبيَّما على الت الذي يبفعهم 
الققز هلي الواقع الذى كان قائما هنذا. لكهم قرآره على نحو مختلف؛ فارسا 
أن يسحوة البام. مام الاستبداد الذى بدأت بنره, وكانت غيرنهم مفتوهة عن 
قهرها على الستقبل, والغالب انهم قرثيوة أن بتركرا لأمتهم وثيقة يدكن أن 
تصوع هذا المستقبل؛ فوضعوا مشروعا لدستور ينطلق من وؤية ليبرالية 
أن تتوحشى الأيدرا لية. وحقد ألقها: لنفس السسيب الذی فقدت به زه 
هتوالت من حلم إلي كايوس؛ ومن راية لاتقصار الشعب, إلى راية لهزيمة الوطن 
والامة. فقد كان معظم (عضاه اللهنة سحن "طن ماهر" وامگرم مييد' إلى 'علىي 
کی المرابى” وأمسمد سلاح الدين” واعد الرزائي السنهوري"- من الجيل الذى 
سنم اليزى الديمقراطية والليبرالية لثرر5 ۰۱۹۱۹ ومن الجيل الذى نشة تخي ظلها. 
وقد يكوفوا قد آخطارا فى بعض عمارسائهم السياسية. لگن اللؤكد لنهم أرثدوا 
أن يتركوا وثيقة تصوغ حلم المستقبل الديمقراطي. تمل یوما يآتي يتراكم لهي 
الغبار. طي العاضس اقفرری الذى كان قائما أئدالهه فيصبع ماضيا تذروه الرياح, 


وا 


رتلقی باللساتیر التي جاء بها هي سلة الممسلات إلي جوای رثيقتهم. وتتیع 
الظروه لمن يفتش عن أسباب ذلك أن يجد هذه الوثيفة في صندوق الفمامة: 


وناك ما كان 
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لم نتجاوز العقيقة, هين قلنا - ونگرر - أن مشروع دستور ۱۹۵۱, لا بال 
سالعا إلى البرم؛ كر یکرن فساسا لای تقكير فى إصلاح سیاسی ودستوری 
جذريء پنهض بالنظام السياسى العربی من سالة افرکوب القانلة التى آصابتهء 
رجهلئه موهلا لأن يعمل من جدبد. فا “زيل العالم ا ريض وهي الصفة التى 
كانت نطلق على اإزسراملورية العشانبة فى سنوات الافول والتحلل؛ قبل ان تبسقط 
نهانیا ۰ وتتذاعشها الاب الأوروبية؛ في اعقاب اسرب العالمية الأرلي.. 

ونظرة راحدخ - وعابرة - على النظام السياسى المربی القائم الأن تكشف هن 
فنا هج من أن يعسسد فى مواجمة ريا ج التضبير القی تهب من داخلا ومن 
خایعه: بمراء کان جمهوريا رناسیا شوريا؛ فر كان ملكيا رراثيا تظيديا. رمهما 
كانت الشسمارات التي يرفعها براقة؛ وسهما كانت النرائع التي يسوقها النیر 
.. فاادعاء الدالداة لاسریکا وإسسرائيل. ولشری 
الاستكبار المالی وفیر ذاك. لم تعد مبررا -في الداخل- للاستبداد , خاصة 
وا للسوامد نتكاثر کل يرمء هي أن هذا العداء ليس سوى ادها + لا تفوم عقیه أدلة 
كافية. بل هذا الاستبداد . استغل؛ ویستال, وسوف يستقل -لتسليم البضاعة إلى 
آمریت؟ ولسرائیل: على الرهم من لوهام الواهمينء الذين يبلسرون بنظربة أرطنية 
العبيد'؛ ويرفعون مار ضربك فیبا.. شرف لیما.. يا اقندبا.. 

الرسف الرصید الذي ينطبق على النظام السیامسی الصربی القائم الآن؛ هو آنه 


سيرب له بقاءه طی استبدا 


۱۹۹ 


نظام بطوبرکی: لهب قيه السلطة الشغیذیه-السی قد ضبق فتصیح تسق 
الماكم. وقد تتسم لتلسل اوليصاركية -آى اقلیة- حاکمة أو مزسسات شكلية 
دور الأب الذى یندسج في شخصمه الطبيعي أن المعنوى- الجمی. فهو بحكم 
ريسود ويشر ۶ ويقضمي ویدارس كل السلطات, ويترلي ينفسه الرقابة على نلسه, 
آها التسعب, الدی يفترض آن يكون مصسدرة لكل السلطاب, وان يضم -عبر 
همین له- النشریعات, ویراقپ معارسة السكومة لا ببن آبيبها من لات فهو 
بعاملى معاملة السفل القلممر الذي لبس له من الامر شی: فلا مو یفنار ممظيه. 
عنی فى البلا التى نجري فيها لمتشابات عامة. ولا هو يسارس نورا في رسم 
سياسة بلاده ولا هو يقوم سواء بالذات. أو بالراسطة. يالرقابة علي من يتولون 
ست ریتعکمرں في مصائره.. ولا هی يملك سلطة اختيارهم. أو تيديلهم.. 

رمع أن كشف السيئات الت يتطرى عليها تاريخ النظام السیاسی المرب 
العاصر, معروف ونهفوظ؛ من الفاموات العسكرية التى كبنت الآمة هزائم 
ونگسات. إلر حركات التصميع التي عدلت عن الصواب القليل التضيف إلى 
الخطة الكثير مریدا من الخطا؛ إلا آن اخطر صبتات هذا النظام الامستبداديء هو 
ننه خرب روح الامة. وهال بون تتورهاء ويوش أن بقويها فى الطروف انی يمر 
بها عالم ما بعد الحرب. الهار+ت-الی مما النازیخ.. 
مبشکلة الظام السپلسی المزبى المعاسبر . هو أنه سرف مع الشيعوي القى 
بعکمها ماعشاره بقود وله ینمی إقى نمط المولة المعمبرمة"؛ الثى لا بجو علیها 
الغط'؛ والثى تستلهم سياسابها وقرارائها من قوة شارج اللسبعة؛ فلا یمق 
احیحالتالی» أن يعامسها عما طعل؛ ر عما تنفذ من سیلسات أو تسير مز 
قرارات.. فإذا قحل ذلك فهو مجيف رخاتن أقرطن. رکافر بآیاج اه بستمق قبل 
المحرية وقطم الرزق وقطم العنق. 

وگان طببهبا أى تنشلق من داخل البولة اتعصوما. الي أققمها النظام السباسی 
الدرسی. معارصة من المرج لفسا تمتبر بفسها معصومة؛ وتتسرف كما ار كان 
برحی إليها هی الأخرى, وأن يخلق عنف الدولة المحصرمة-الفكرى آو الجمندى- 
عنفا قكربا أو سيا أو كليهساءوأن تشيع في انجتمع السياسى العربى؛ نكك 


WAY 


(لواقف الايتقطايببة العغية, لت إلى أبسط تروط التفكير العطلافي 
التزن. والتى تنظر لامور من آطراف البهات الأمليه؛ ونري أن سا تقوله هر 
الحق الذى ۷ ييه الباطل سن ؛مامه لر من خلفه: وان ما بقوله خصومها عالثى 
تعتبرهم جميمأ وس درن تمييز خصوبا شفصین- هو الباطل الذي لا تشویه 
رة من سق... 

أما وقد بلغ مستوی تفكير النخب العريية -السياممبة والثقافية- هذه الدرجة 
المثينية. فقد گان طبيهبا أن بسعط المستوى العقلى للجماهیر العر, 
إلى درجة من الموقلئيةء تعجز ممها يمن آن نمبز مين الصراب واقفطا: را 
الراي العام اليعربى آية درعة من النضوح التى نزعله لآ بكرن مكنا صنعیعا 
ابي آية قخسية هامة. بل التي تؤهله غي ابة لعظة؛ وهند مرل للسرارة» لان يفوج 
لمي مظاهرات -كتلك القي تفت يرسا - هام ۱۹۸۲-لي امام يا رر ميل وعام 
۶ تسلط الديسقراطية.. يسقط التقفین" وعام ۱۹۱۸ لي الإمام يا هيان" 
وعام ۱۹۲۱آفرم.. أفرم.. يا سمادات.. أى التي خرجت في عام ۰۰ ۲۰ تهتف: ١‏ إله 
۲ الل.. المتقفين أعداء الله. 

فى للل بساتير البطويركية الثورية. وما فقوزته من فوضاع سباسبة. تن 
التياراج السياسية الرئيسية فى المجتمع العرمىء وعجزت عز نهديد رزاهاء 
بسمبب المطارداي التي لاحقتها وافسجون والنافی التي نرصدتهاء ولان العجود 
الثوريةء وغير الثوزية. هد ضنت عليها بفرسة نتماور بها مم نقسها: وبع 
بعضها البعتن, ويسم العالم اقبط بهاء قظلت على المال اقتی کات عليها قبل 
نصف قرن, يل علها قد ارتدج إلى ها هو آسوة من تللب, فافیبرالیون العرب؛ هم 
فى الاعلب عم فاشیرن, والقومیون الحرب ؛ هم غی اغالب الاعم جلسسريون. 
والارکسیرن المرب هم خى الاب الاعم چامبون, ر#لتمرن آلنبار الابسللمی هم 
فى الأعلب الأعم متعصبون متهوسون... 

ولو عسم الاسستنتاج بتن ممتي الاخوان المسلمين الثلاثة فى لبنه النمسین, الى 
وضمد مشروع دستور 1964 قد بوا أن ينفل "لشووع النس الدی كان ولردا 
الي دسقور ۱۱۹۲۲ بن يكون دين الدولة الرسمي هو الإسلام دون أن یقپفوا 
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الب شينا خلا معئى لت !۷ فنهم کانوا قد وصاو! إلى برجة من النضوع 
السياسى؛ سعلتهم يدركرن أن اليم سى الدسائير . ليس وضع تصوص قد 3 
تطبق؛ ولكن أن تمل لهم ولفیرهم مس الفوی السيامسية, المشاركة الحفيفية في 
الشكم. بالاحتكام إثي الانتخابات العامة النزيهة والي الاسس التي تقرم عليها 
الدولة المدنية وفي مقدمتها الفهمل بين ما هر ديني وما هو سياسي. رآنذاكِ 
یستطیعون أن يعققوا مثلهم الإسلامية. لكنهم افنقبرا هذا النضوج بعد أن جن 
السيام بینهم ويين شيرة يوليو. واسنغلوا خلو اقيمتوى اوقت لبولة الرمدة 
(كمسرية السورية منهاء لكي یتضنوا من ذاف مؤشسرا على آن خصوسوم الذين 
یکین يرون التنصل من الإسلام. ومع أن اكد قد كانت قالبه في الدستور 
المؤفت لسام ١976‏ . إلا أن رجودها لم يفدهم في شي ففد توالت الصدامات 


بينهم ريين الحكم, بسبي آخطاء متبادلة, بل إن ما تعرضوا له من تعديب ونفي١‏ 
دفع بعض تياراتهم إلي تكفير العکم ونكغير الجتمع, وفي مواجهة هذا الاتهاب. 
اجنم بطريركبة بولیر خير الثورية- في عهد السائات. وى سبیل المرّايدة على 
عهد سلفه. إلى توسبع نطاق النس بحب بشمل عبارة والشريعة الإسلامية 
مسبير رتیسی التشریع.. فى الإصميار الأرل للبستور القلتم. ثم قالبها يما بعد 
إلى إشلفة جرف الثعريف ليسسبج يس المادة المسبر الرتبسی للتشريع قى 
اقتمدیل الذي ادخل على الدستور عام ١١۱۹ء‏ لكى نهذ عن هزه الإضاقة ستار 
دشان يشفى به "السلدات" هدفه العقیقی من نمنبل البستور؛ وهو إتقاء النسس 
على أن تقتصدر مدة رئاسته على لهترتين متنالبتبنء وإطلاق حقه فى التجبيد إلى 
مالا بهاية؛ وهر ما لم بسثفد منه. كآنه غابر الحتیا قبل أن يكمق مدة رثاسته 
الثائية... 

وا سفر من أن تشع فين الممسطوقبة عن تبهو واندقاط الطاب النسيامنی 
اقعریی -يتى سید انب الساكمة والممارضا رعلى هعید الهماهير - في عنق 
اقدرلة المعسرمة. وهی السفا اللى یقوم عليها النظام السياسي العربي عفد 
آلضمسینات, وكات الحبلرلة درن قیام مشي هده الترلة. هي أحد اهداف النين 
وصبهوا بسترر ۱۹۸4 ليقطعوا على السگزیین طريى #حتكار السلطة لانفسهم. 


۱۹۹ 


خاصة إن نظرية #لستید المادل, اند تعوم فى فق اقسياسة السيرية والعرببة 
منذ منتعمف الثلاثيناج. وكات هي التي حرمت الشعب الصری جانبا س أهم 
ثمار ثورة 1914, وهی حقه فى آن يهكم دفسه بنفسه؛ وف أن تكون الاهة 
مهدر كل اقسلطات, بتهريض من هؤلاء النین حجبت الامة ثقتها عنهم, وام 
شنههم اصولئها فى الايتضابات العلمة, فظاهررا سا كانوا يسفونه؛ بانه حقوق 
دستورية للجالس طي الهرش» وشسهموا ۰ الملك غزاد »۰ ومن بده الملك قاریق» 
علي الاتقلاب علي الاستور: ثر طني تزویر *انتخابات ار کلیهبا واقرر؛ مبدة ان 
اك يملك ويحكم. وهر البدا الذى لامث عليه غيما بعد كل دساتير البطريركية 
الثررية وغير الثورية, الملكية فر الجمهورية 
م 

في هنا السياق؛ يمكن القول «استيرفكا عى رآى المستشار طارف اليشري' 
وغيره ممن كتبوة عن مشرو بسستور ۱۹۵۸-آنه هشرو م بنطلق من رؤية ليبرالية 
رادبكالبة+ وليست ليبرالية فقط عوأنه پسوخ مشروعا سپاسبا للمستقمل العربى 
عوله كل الاجزاب والتيكرات السسياسية والفكرية العربيةء ليكون 
السابسسا لعوار قوعىء ینتهی یادخال إسلاعات سياسية ودستورية جذرية علي 
الام السيابس. الدربى.. 

خی الجانب اقنهاسي بالسقوق الاجتساهية را اقتصادية -والذى استعرضناه فيما 
سبق- فإن اتروع یفسمن من هذه الصقوق ومالا يضمن الاستور العسری 
التاتّم فو اي تور أشي من دسساتير افبطریر كية الثورية ومالا یتضمته أى 
دم عردى اجر خی أي باد من “لباك التى نمتب نضسها اشتراکیة. وهو يتمير 
عنها جمیها بإمكام الصيافة على سسو یسمل هذه المقرق- عقوقا بالهعل يلتزم 
بها امير ج ليست محرد تصوعی ترضح في الاستور علي سبيل | 
وتنشق القاعد: ذاتها على ما ينضمنه الیرم مى صمابات للسمريات الفردية 
والعاسة؛ فهر لا بكنفى فى المارذ الشامسة بالمسلواذ سین اتسربين فى العقوق 
والوالجمات العای: بان بخظر اكمسيبن مهم مسب الأسمل فر اللخهة أي الدين في 
العقبدةء وهو السص النقليه‌ي الذي نتهمسه كل الدسباتبر السابقة طی الشروع 


لادان 
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واللامقة ل. - لكته يضيف إلى ذاك نصا بالغ التعصيل ريالغ 2 کل هر حظر 
التمییز يينهم. «بسبب الثراء السياسية أو الا 
وهو ۷ يكتفى بمظر |بعاب الصري عن بلاده. و عنده من العودة إلبها مل بعظر 
كذاقك متعه سن مفابرة الباند إلا قى آحجوال الفسرورة السی سسها القامون إمادة 
۷) ويمظر إلزئمه بالإقاسة فى كان معين !۷ بسكم من اققاضى؛ فر فى الأسرال 
التى نصددها قرابين المسعة المامة. وفي كل الآسوال -يتص یمسم- علي الا 
يكوي حظر الإقامة ای تحديدها لأسباب سياسية (مادة ۸).. 

والمشروع يضم شروطا دقيقة قبض على المولطنين ثر حبسهم فى غير حالات. 
التلبس. متها ضرورة إخطار القبوفی عليه كتابة بتسباب القمش عليه خلال 
7 اساعة: وآن يقهم إلى القاضی شلال 1 آساعة من وقت القېض علب.. رينيط 
بانتالون. وم إبجرامات تكفل سرعة الفصل قى الثظللم القضائی من المبس 
رشهدبد عد آقعمی العبس الاحتیاطی [مایخه۱). 

ریضیقه إلى الاد: الثقليدية الضاصة باسضصية المقربة نفسيلا لافتا النظر: 
مینص على آلا تتجارز المقوبة شفعي السجون (ماد۲۱5و۲۷]- رفسمان حرصة 
الساکن, فعظر دخولها ليلا !۷ بتمر من السلطة القضائية "يمدد ستان التفتیش 
ومرضوعه. (ماد:۳؟). كما قسن حرية المراسلات -اليريدية واليرقيةوالليفرتية 
وغيرها -وحغار تقییدها فو الرشابة عليها "إلا بقرار مسیب من الفاضی 
ريضمانات يحددها القانرن" [ماد42؟]. 

ولم يكتف الشروم بكل هذه الضمماتات, یل ونص كك علي عق كل من یعاقب 
بعكم جنائي نهاتي. ثبت شطؤه؛ في أن بحسصل طي تعصسريخي من الدولة 
امادته۲). 

رفي ميال الحقرق والعريات العامة كقل الشرو ‏ للمعمریین جميها المق فى 
الجنسية ونم علي عدم جواز اسقاضبا عن مصرى (مادة ؟) والمق مي 
الانتخاب بما في ملك النساء زمادته) والعق هي حرية ا#متطاد باعتبارها حرية 
مطللة, إملاة؟١)‏ وحق الالتجاء للقضساء يامتباره عقا لا يجوز تمطیله إمادة؟ 6 
والح فى الدفا م أسمالة آو وكالة في جميع مراحل التحقيق واد هوي وأمام جميع 
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المساكم رفي الخصاكمات التذيببة والإدارية [مادة ]١7‏ كما نص على 71 مُتجايز 
العقوية شخص المعاق وحفرهه (المادة ؟١).‏ 

وکتن النين وضعوا الشرو ع. كانوا يتتبفين بما موف يهحث بعد ذف هين 
وضعوا هذه التصوص, وحبن حرصرا أيضا على أن ينص في الدستور على عدم 
جوار فرض السریة على النحقبق فى الجنایات !لا على سبيل الاستثناء ويشرظ 
الا تمس هت المتهم آو المدعى بالمق المدبى آو الاين علهما فى خطسور 
التعقیق (إماد194): وطى أن بعظر صراحتةء مساكمة أعد إلا آمام القضاء 
العادى؛ «وييسظر سراحة: كل سماكءة اسام مساكم شاصة أو الستثتائية. موملي 
آن تمظر محاكمة المدنيين أمام بحاکم عسكرية», 

وفخملا عن التمی على حظر إيداء المتهم جسمانیا لى معنويا. وعلي معاقبة 
امول عن ذلك ققد تم المشروغ كذلك علي النمی يتن يكون السجن دار 
تاديب وإصلاح وآن يحظر فيه ما يتذافي مع الإنسانية لو يعرض الصها الخطر 
(ماد: ۲۱ و 

ولم يكفل الشرو ع مقط مرية الرأي والبحت العلمى؛ ویضمن السقٍ فى التببير 
پالقول والكثابة والتصویر والإذاعة (سادة ۲۰). فر يضمن سرية المسساقة. بل 
وكقل كذاك. عرية الطما عةء ربصراحة ۷ تستمل االبس. پیتفصیل مقصور - 
استرشابا بما جري تسل ذاق وتضوفا مما كان واشسمو اتروع بتوقمون ان 
چجري- نس على أنه ۴ موز تقبيد إسدار العف والمطبوعات بنرخیس یور 
آن تسبير بمجره ۱[ خطار - رعلى هدم عراز فرض اقرقابة ليها فر رشفها فو 
الفانتیا تو مسادرتها بالطريني الإداري» ماد 17). 

شم إنه فلا من ذاك لاء نمی على أن 'ينظم القانون تعادل لوق الجساهات 
السيلسية فى الانتقا ع بالإذاعة وغيرها من پسائل اننشر التي تتولاها السولة او 
لمرعاهة". 

واكد الشروع فى المليقة؟ سه عق الصریین جسيها فى الاجتباع فى هدو غير 
حاملين سلاها... رحظر على رجال الویس آن يحطيروا اجئماعهم؛ ولم يشترط 
ضرورة إخطار اتشرط مقبما؛ بموعد ا هتما م إلا بالنبية للاجتماحلت المامة, 
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وآصاض فى نهابه اثاءة. نصا موس :لم برد فى أى دستور قبقه فو بعده- 
يكفل للمعسربين مق اتراك فى المواكب العامة والمظافرات قى هدري 
الفانوي- 

وتلفت المادة الضاصة بحرية تلسکیل الأسزاب النظر . بذقة حسیافتیا رتفصیلها: 
ويانها تکاد تكرر سعارضمة صريحتة, لأرل قانون صدر فى عمد الشور؛ يتتظيم 
الأحزاب السيلسية وه القانون الذى انتفلت أسسمه فیما بسد إلى اتون 
الاحزاب العمول به #لیوم- والذى يستهئف حصار *لعق في تشكيل الاهزاب 
رخضاع لهيمنة المسلطة التتفينية. لكى تتحكم في اختيار معارضيها طيقا 
القاس الذى تريده. 

وتنس اقادة التى وردت فی مشروع بستوز ۱۹۵۱+ على أن المصريين بون 
سايق |خطار نو اسننذان عق ناليف ائجمعيات والأهزاب؛ ما امت اتعابات 
را لرسلتل سلسية. وینطلم «لقانون قيام الأمزاب والجساعات السياسية علي الاسس 
البيمقراطية والبستوريةء وعلیی الشورى وهرية الراى فى هدود أهداف رطنية 
بعيدة عن آي مفوذ آجنبی (مارع- ۰4۳ 

وهو النس مفيسه ثقرسا الذي ورب شان النقاماج (مادةه ۲) الذي اعثبر اروج 
نشكيلها جقا متغولا فى جدود آغداف ومقنبة بميدة عن آي مُفوذ آجفبی.- 

وهرس اشرو -فضلا عن ذلك مه على آن يشيط كل الهريات الفربيه والعاسة 
بهجاشین آساسپتهن: 

# الأولى: ضسمانة نشريهية؛ تثبت أن واضعيه کانوا يتنبلون بآن آپاما سوذاء 
ستلتي, يستغل فيها القانون لتعطيل مواد افستور, وتهدر القرانين التي تصبر 
لتنللیم ممارسة قى حق من الحقوق العامة كهرية المممالفة وحق تشكيل 
الاهزاب, فنسن قى المادة 4غ سنهء على آنه فى «لأسراي التى یجیز فيها اللستور 
مشرو غ تحديد .هئ من الحقوق العامة الواردة قي الباب الثاتي منه, لا يترتب 
على هذه الإجارة المساس یاصل نك العق... 

# آما الضمانة الثانية. فهي ضمدانة قضائية ورد في الباب الرابع -وهو خاص 
بالسقكا- رفى الفصال. الثالث منه هو خاه بالسلطة الفضفتية - إذ نصت 
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المادة ٩۳عنه:‏ على لن "يتولى النيابة العمومية, ناب عام يندب من بين 
الستشارين بمرافقة مجلس القضاء الاعلی" ثم اضافت. ترفى مواد الجنايات 
والهرائم السياسهة وجراتم الراي والعماف رغبرها من الجرانم التى يمبيها 
القامرن بئولی النعقیق قضاق'. 

وبهذا كله اهاط +شرر م الاسترر العریات والمقوق المامة والفردية بسیاج قدي 
يعصنها ضد ای اختراق, وريم كان نلك أحد الاسباب الرئيسية التی آلقت 
با مشرو م في مترق القعامة, 

وار كان فد همدر ووضمع موضع التعلبیق, لها تعالت في عمماوات الأمة -شائل 
سنوات العبد الذى تلى القاس في هذا الصندوق- ناب المعدبين والجلوحین 
والممقيين. 

ولا ساد الطعيان الذي قاديًا إلى الهزائم والنكسلت؛ والذي قضی على معظم ما 
کان بالامة من هيويةء ولو استمرء فسوف بقل بها مها الناریخ.. 

لکن السیب الثانی ققانه فى صندوق اققمامةء وهو السياغة الئى قيمها المشروم 
للملاقة بين انسلطات. لم يكن يقل اهمية.- 


(r) 


الانطباع الوحيد الذى يخرج يه كل من يعيد شراءة التصومی الخاصة بالملاقة 
بین السلطات في مشروع نستور ۰۱۹۸۸ بعد نصف شرن من إلقائه في هشوق 
القصامة, عي أن الذين سماغره. کانو يملكون درجة عالية من الاستبصار بما 
سوف يتتي يه الزمان من نتكسات. ویما سرت يجلبه التهامك مع الشهب باعتبارء 
طفلا فاصرا من عزائم. وكاتوا أشبه بزرقاء اليعامة, التي رفت الخطر القهدم قبل 
رقرهه بیرمین. وهنرت قومها مته مشترا في فراعا المفلية واسستندوا إلى ما 
کانوا يروته رلم يكن یتجاوز موقم أقدامهم. ففاجنهم السر -الدى كانوا ینتظروته 


نا 


من الفرب -بالقنوم من اتشرق, لیضیم الجمیم: الطفل القامسر .. والبطريرك 
الكدري؛ ونقم الامة بين مطرقة الآعداء وسوات ۷اسلبداه.. حبك ۶ نزال حتي 
الآن. 

كان الملطق البسيط الذى اطلقت مب لجنة لين التی وصحت ماسروء هتا 
الدستور النادر الشال. عو آن السلطة الطلقة تقرى با امستبداد وتشجع على 
الفسلد : وتقود الي الافاتس الادی والووسی للامة, لذلك وضهرا مشروعهر 
انطفتق؟ من رؤية واضحة: هى أن تكون السیادة للامة: وفی معمبر السلطات 
جميعا (مادة- ©). 1 

ومع أن هذه اغادة كانت مرجودة فى دسترر ۰۱٩۲۳‏ ومع آنها تكررت بعد تلك هي 
كل يسائر البطريركية العرببة -اللررية رفير الثورية. العسربة وغير العسرية, 
الللكية والجمهررية -!لا قنها كانت تجد دائما من يسوم الالتفاف مليها فى 
التطبيق كما حيث بالنبية ايسور ؟147: آو تالت تحشر قى الدمترر نقسه 
اجرد امشيفاء الشكلء كبا حدث فى كث الدسانير البطريركية المذكورة آعلاهء ثم 
تعاط بفصوعي أخرى في الاستود نفسء ۷ تجعل الأمة مصدرا لأى سئطة من 
السلطات, بل تعرلها؛ وتمول کل السلطات. إلى مجرد اداغ مي يد سلطة تنليتية 
استبدادية, تدم في ذاتها كل السلطات لتصبع هي الدولة والرطن والشهب. 
وکان ذلك عو الشطن اذى لستبصرته لجنة الخسسين. رهي تضح مشروع دستور 
۸ لذلك سرصت طي أن تصیط المادة الضاسة بان الامة معدي جسيم 
السلطات: بتسيج متكامل س المواد تتسم -ككل مراد ا مشرو ع - بدقة الصسياخة 
رپتصدد اللعانى؛ وبتفصيل اغتساسكت كل «لعلة على فعر مصول درن ن تثرفل 
إعداها فى الاشري. ريضمن -كذاك -الترازنّ غبما بیفها؛ بما لا بخل بالقاهدة 
| سلسية رهي أن تظل الامة دائما -وفملا -مصدر! تجميع السلطات- 

فى هذا السباق. عرص الشمیرج على أن يفره الهاب الأول منه؛ الذي بفقذ لوان 
"البولة اقصيرية ويظام المكم فیها" لاد؟ ولحدة موييزة؛ والكنها بقبقا اقسياغة. 
قول "مهمر بولة موعيدة ات سبادة. وفى حرة مستقلة رحكومتها جمهورية 
نيابية برلانية' (مادقا ). وعى مادة صم توهسینا يقبقا لشكل نظام المکم. وتبلغ 


۰۵ 


من الدقة فى السباغة السم الذي جعل آساتدة اتقانون النستورى, النين قرا 

طلي المشروع يفردون هد صفعات لموضيح معلسها إذ هی سضعن -كما بقول 

أدطميمة الصرف: ويؤيده فى ذلك أد. مصطفى آبو زبد فهمی طلانة جناسبی 

متداخلة. 

لولها: أن مصر دولة جموررية. 

وثلتيها: أتها تنخذ بالنظام النیایی- 

وثالثها؛ أنها تاخذ بالنللام الیمهوری البرلاني. 

وقد ۷ یبدر الیوم. آن هناف قارقا بين النطم اللكية والجمهورية بعد أن آهمبع 

عاديا آلا یعابر رؤساء الجمهوزيات العربية مقاعدهم إلا إلى القبر, شلنهم فى 

نك شان ا كلوك.. تكن النطق الذى استنبی إلبه لجنة الخمسين, والنصوص لتی 

تضمنها مشووعها فى نقضيل الظام الممهوزي على تلنظام الملكى؛ كان ينطلق 

من ریا واضسعةء تقول -كما جاء قى تقرير اللينة الفرعية الذى حسم الاختيار 
5 ن النظام الملكى قوم قى آصوله على إنكار سبابة الشموب ان 

امتگار السلطة الدائمء يدي إلى ثقوبة تفوذ من بهنترها على حساب النصومي 

| لدستوزیاء ويدريه با فتصیب مقیق الشعب». 

رعلی العکس من الول 'الذين يتوارثون السكم عن آسالقمم غلا يشعرون بعق 

الشهب فى ثولينهم ولا بسلطنه فى اتهم فیفقد السكم اهم معیزاته ولمياس. 

يجودد. وهو أن بكرن من الشعب ولصالح الشعب' فإن پزساء الجمهوریة: كما 

قالت اللسة فى تقريرها؛ ينشرجون فى مدرسية الشعب» بهد أن تصرکهم 

الأسداث وتسقلهم التجارب؛ ويسسوا بام الشعب. فبشعروا بغنه هو الى 

اختلرهم؛ ویلنهم مسنولون آماسه؛ ويذاك ينسقق عبية سلطان الامة الذي مو 

فمداس الهكم الجيسقراطي”. 

وهكذا كان اختيار اللجئة النظام الجمهورىء من منطلق «لللن مه الى يهبيء 

ظروفا أمضمل لكي تکون الأدة مصدرا لكل السقطات. 

لك الشروع لم يكتف يذلك- ولكنه حدد ملامع هذا النظام الجمهورى؛ عى نهی 

يحقق هذا الهدف- هين تس صراسة على أن يكون هدا النظامء نظاما جمهرريا 


۳ ۹ 


يرلانيا وليس راسياء يقوم -كم) يقوا الاكتور الجرف -علي الأركاي الثلاثة 
الجمهورياك البرقانية, فرئيس الدولة- وهو رئيس الجسهورية, غير مسمُول 
سمياسيا. خهر يسود ولا يحكمء طبقا للمادة ۱۱۰ من الشروع التي نعمت على فن 
أيتولى رتیس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء.. وتوقيهاته فى شنون البولة 
يجب لنقانها آن يوفع علیها مجلس الورراء والورراء ؛لشتسرنء بعد مواققة 
مجلم الرنر4»: واولمي رئيس الهمهوربة -شيفوية كانت أو كتابية- لا شظي 
اليزراء عن المستولية آمبام البرلان بای عال... 

ان الششحي. هو مصدر كل السلطات, فن البرقان عرهر يتكون من مجلسین - 
واعد قنواب وآخر للشيوخ وينتخب انتخابا حرا دداشرا, وییاشر السلطة 
التشريعية. فلا يسدر قانون إلا إنا أقره. كما یساشر الولليقة الالية, فبنلقش 
الميز'تية والعسماب الختاهي؛ ويباشر الوطيفة السياسية والرقابية, فمن .حي 
أعقمائه أن يوجهوا إلى الون؟ه اسقة واستجواباب, وأن يهِروا التحقيقات 
اقبرظانية. 

آسا الهم. فهو قن السلملة الانفيتبة القدلية؛ تننقق بمقتقمى هذا النظام إلى 
مجلس الوزراء. الذي بنبثقي عن هتا البزلمان؛ ومكون سيولا اباسه. ههن ۷ 
ببلشر میامه !۶ ]ذ! حصل على ثقنه أرلا ولا براحمل القيام بهذه الهام إذا الحتقد 
هذه الثقة.. لزلك سح الشروم على أن بگون الوزراء وهية مشجالساء تمت 
رناسا ولهد سهم تسمهم هينة بمرق بمجلس الوزرا», هو ا مهيسن على کل 
مصالج النولة؛ ورتپیبه هو الذي پوجه السباسة العامة للوزارة: وهو بوأعضاء 
وزارته عمتضامنون قدي مجلس النواپ عن ؛لسياسة العامة لررارق قضلا عن 
آن كلا سنهم مسئول عن أعمالورارته. ورنبس الوزراء هو الذى يطرح الثقة 
بالوزارة؛ فإذا سحب الثقا من الورارة كلها -استقالت, وذ مسحبها من وزير 
سال 

وتم يكتف ا مشرو ع بإخضما ع اللسلطة التنذيدية لرقابة الشحب ممثلة في سيفس 
النواب- ولكنه حرص كذلك علي عدم تركيز عده السططة فى ايد قیلة. حض لا 
تفری هاتزیها بإساءة استغلاها, فافرد البلب اترابع منه لصتم المطيي- النی 


نكف 


يتشكل من مجالس منتضبة فى | لعاقظات والدن والقري؛ نقرم بإدارة المرافق 
والاععال الاقتصمادية والاجتماعية والثقافية والعسعية بدائرتها. رتسهر على رهاية 
مصالع اتجماعات والأفراد ركقالة الحطفرق, والحرياث العامة. كما تعاون هي شئوي 
الأمن المحلي. وكفل الدستی, للهيئات المحلية, العق في تمعسيا. الفسر الب 
والرسوم زات الطايع #لعلي, رحصيلة ضريبة ؛لأملاك المبنية.. وحصنها فد 
المل. 

ولبتگر اشرو ج فى الباب السالاس مفه: ثلاثة میجالس معاونة أسلطة الشفیزیا 
مي ۲لجفس الاقتصامی" وقد اناط به مهمة بعث ملریعات الترائين وغيرها من 
الشئون 4«قتعسانية التي يسيلها إليه البرلان آر ا لعکوسة. برجب عليه 
استشارته مفدما مس استثسان مرارد الثروة الهامة وفي البرامج الاقتصادية 
القربية, 

وا لجلس الأطلي قمیل : وقد قاط يه مهمة بعث مشررعات القوانين ولیرها من 
الشئون الخلسمة بالعمل والععال التي يصيلهة إليه البرلان لر الستومة.. 

ومجلس الثروة الطبيعية والرافق العامة. أناط به دراسة شثرن الناجم وتيسير 
الكشف والبعث عنها ووسائل استغلالها ووضع الراهمفاب را موارنة بين ععوض 
المزايداج فيها واقرار منج التزاماتها وتجديدها أو إلفاتها. 

واعلي مشرو ع دستور ١444‏ الساملة القضاتية اعتماها راسعة على حى يوحي 
يمرم الثين وقمعوه علي أن يلعب بوزا تساسيا هي صياتة الدستور. وفى إلزام 
السلطة التنقينية حدريفا. حقي لا نتفول علي غيرها من السططات, تو تتفول على 
ريات المواطنين العامة والشاصة, فيما تسنه من تشریعاج علي نصوس الدسمتور. 
وفى هذا السیاق حرس المشروع علي أن یختص مجلس الققماء الاعلى بتعيين 
اللعماة وترقيتهم ونقلهم وندبهم رتاديبهم ورس على أن يعصن منسب الناتب 
العام من أى تدخ للسلطة التتفينية, فنس علي آن ینتدب من مين المستشمارين 
بعرافقة سطس القخساء. وحرصه لي تصصين رجال القخساء من إضرابات 
السلطة التنفيتية. غنص على ألا يلي آحدهم الوزارع- [3 بعد عام من تر كه العمل 
في القضاء. 


1 


ونقلا هن ذلك فقد اعطي الشررم اعتماما بالغا يموَسسستين قضائیقین؛ تظمبان 
دور؛ مهما مي الرقابة علي السلطتين التتفيذية والتشريعية: 

8 أما الأولي فهي مجلس النولة, الذى آسس عام .۱۹6٩‏ ليلعمي في النازعات. 
الإدارية يبن اللولة رالمواطنين, والذى لعب ورا بارزة بقيادة رئيسه الرهوم 
د عبد الرزاق السنهورى باشا وائناه أزمة ماربس ٠۹١1‏ هما أدي إلى ضمربه 
وتسقیته , وهو عقیما مبير» الداقع الذي يقم لجنة الفمبسبنء #جاطلئه يمرّيد من 
الفسملناج على جهو يحول يون مُكرار العف بهء مخهبلا عن البسن عليه فى 
الدسسشور بسر المشرر ع -كذقد - علي نمیین آهضاء الجلمر ومرظفیه القتيين 
وترقيتهم ونفلمم وتآديبهم بتاء طي اقتزاع سملس خاص يشالف س تسعة من 
مستشارى الجلس برناسة رئیسه. یضاف الیهم اثنان من مستشاری مهكمة 
التقض -یختارهعا مجلس القضاء الأعلى - روكيل وزارة الصل 

© ها المسكعة الدستورية العلیا. التي لم تظهر علي خريطة التظام الاعستوری 
الصری, الا مي دستور ۱٩۷۱‏ غقد ارد لها مشرو ع دستور ۱۹۶4 بايا خاساء 
یقمم سبع مواد تنتلم تشکیلها ولختصاصاتها: كما آضاف !ليها فى أبواب 
آخري منه؛ الختساصدات آخرين. 

وتتشكل المکما من سم قضاة, بقئارون من قساتزة القانون ورجال الفقه 
الإسلامي الجامهيين ومن الحامبن لبري مسكمة النقص المتخصصين هنذ عشيرين 
عاما؛ يهين رئيس الجمهز يذ ثلائة منهم, وينتقب البرلان «مجتمعا بهيتة تر 
ثلاثة فشرينء ويشتار كل من القضاء العاقيين العالى رالقضاء الإدارى والقضاء 
الشرعي, [الذى القي بهد لاله عام ۱۹۵) عضوا يمثله. وتنتقب العکدة رئيسا 
لها من بين أعضاتهاء رستها اثنتة عشرة ممنة, تجدد جزئیا طبذا لتظام بقع 
قانوتها؛ ويكون انمقادها صحیها بحقمور سبعة من أعضائها. 

أناط للشرو م بالحكمة وحدها: حق إسالة احد قعضانها الي اشعاش. أن رففه في 
حالة الصجز الادی عن العمل, أو 3معال القطیر . وهي تختص وحددا بالنصيل 
هي ا نار مات الضاصة بدستررية القوانین والراسیم التي لها قرة القانوي فى 
النازعات بين سلطات الدولة اكختقفة فيما یقطق بتطبیق الاستور. وفي تفسیر 


رسرب ۷ 


النسروصي الدسیتورية والتشريعية الفامسة العاکم وسيل اقدرلة رفی آحرال 
تنازع الاختصاص بين جهات الاختصاص . 
وأهم سا جاء به مشروع اللستور, هر أنه آجاز في اثادة 144 منه للسلطاند. 
رللافراد رفع المنارّعات إليها, 

كما أقماف إلى سالطات المحكعة الاستورية کدكك, ثلا اختصاهمات يالفة 
الاهمية والتطورة فبما تعلق قبط العلاقة بين السلطات. ريالرقابة القضائية 
علبهاء از أماط بها مساكمة رئيس الوسهی ية ومماكمة الونراء وان كان لحن 
ترط فى هاتين العالتين أن ينضم إلى أعشيائها النمدية. ستة أعضاء ينتضبهم 
البيلان مجتعما في هيئة مؤتمر في بداية كل فصل تشريعي من هير أهضهء 
البرلان بشرط آن تتواعر فيهم روط المضوية لجلس الشیوخ. 

رف هذا السسیاق نص الشروع علي أن یتون اتهنام رئيس الجمهورية بالخيانة 
العظسي أو انتتهاك حرية الاستور أو استضلال افو ای أية جريعة آخری مغلة 
بالشرف بقرار من احد مجلسي البرلان يعمدر بآغليية اعضائه, فإذا آدانته 
المحكدة عقي من منصبه: مع عدم الإخلال بالعقرياد الأخرى.. 

أما بالنسبة للوزراء, فقد عنم "لسستور, على حق اتهامهم: لكل من مجلمس 
البرلمان؛ من تكقاء نفسه. آر بناء على للب النانپ اتعام: لزه ما ارتکپ آحیهم 
جريمة ب رظيفت».. ونص عى وقف الوزير اتهم عن العمل إلى آن 
يقضي فى أمره. وعلى ۷1 تحول فستقالته دون لقاع البعوي عليه . ويطبق علوم 


قانون العقويات لحي الجرانم النصومی عليها فيه؛ على آن يبين فى قلون خلس 
احرال مسئرلية الوزراء التي ثم يتنارلها قانون العقريات. ومدج حف المفو عن 


الرزير الذئ تعکم المحكمة البستورية العليا بإدانته. لجلسی البرلان وحبهما 
واتاط الدستور بالعکمة البستووية العلبا رهدفا؛ الفسل فى اللعون الفاهة 
بالاحزاب رالیماعات السياسية, في حالة نشوء خلاف حول خروجها عن الشررط 
العامة التي حدنوها لققسيسها, وهي أن تقرم علي اعمس ديمقراطية دسستورية, 
وهلي الشوری وحرية الرآى لمي حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نعرد #جنبي. 
ما الاختصاص الثالك رالمهم. الذى أناطه الدستور با محكعة الدستررية الطيا, 
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ضعلا عن اختصماصساتها المروفة, فهو اختصاصها وحدفا بالنصل قي صسهة 
عضرية الرلان وفی إسقاط العضوية عنهم. إذ نس فى الملدة -۷ عنه على آله 
لا يجوز إبطل انشا آو تدبین آحد آعضاء البرلان آو #س قاط عضويث !8 
بسكم من الممكمة البسنورپه العلا"ء لبهول مذ بين الاغمب؛ البرقائية؛ هين 
استعلال آغلبینها لإبسقاط ؛لمضسرية عن البواب الممارضين. 

رلان رئيس الجمهورية -طبقا اشروع دسترر ۱٩۰۶‏ يعرز سلطة الفسيادة فقط, 
من دون سلطة السكمء فقد نم الدستور على أن ينتشيه مجمع اتتغابي خاس 
نكر الاكتور أطلعيمة الجرف ته يتكون من أعضاء البرثان: متضما إليهم 
مندويون بيلغ عددهم تلات (مثال الأعضاء النتقبين فى المجلسين. ويقميف ‏ 
مصطفي ایو زيد قهمى'. إن هزلاء المندويين ينتقبون بحیث بكون لكل بائرة من 
بواتر مجفس الشيوخ. ركل +اترة من بوائر مجلس النواب؛ وكل هبتة لو نقلبا 
مسا في مجلس الشیوغ ثلا سنبویین عنها 

ويببو فن الاثنين قد اعتمدا على نمى عبر نهائى وجبناه بالفعل قی الوثيقا التى 
عثرنا علبها: وقد شطب على الجزء القاس با منيويينء ليسل ممله تهشیر بغط 
اليد آمب بعدد نس المادة ٩۱‏ من المشروع وهو رتم الجسهورية نشغبه 
بالاقثرا ع السرین عيئة مكرنة من أعضاء البرمان سئضما إلبيم اعضاء الهبتات 
1 لعلية الداملرن بوم انتهاء مدا الرئيس السابق'. 

وبذاقه ثرقى اافشروع فى مبسریئه اقزهائية- الثى نعلقد آنها هی الى رقمت فى 
لبدبنا «إجراء انشخابات لهبيّة خاسما, تنم أشواب والشیرخ, لمجرد انتقاب 
رتيس البمهورية؛ ثم تنفش بعد زاك معتمدا فى نلاب علي عناصر منتفبة 
پالفعل, هی اعضماء الهبتاج الحلبة. 

واخذ الشروع بفكرة المبفس النشریمی الى یقوم على مبتسین: هما مجلس 
البواب ومجتس الثميوخ.. راعی فى تعديد عند أعقماء كل منهماء عدد سكان 
مسر أنذاك, الذى لم يكونوا يتجاوزون عشرون مليرنا يهيث يتكون مجلس 
النواپ هن 5٠١‏ عضرا رمدت أريع سنوت ويتتخب بالاقتراع المام؛ ويتكرن 
مجلس الشيوخ من ١6-‏ عضرا ينتخب .4 هنهم بالافتر؟ ع الحر المباشر . وينتخب 
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ثلاثون منهم عن طريق التجمعاب التى تضم الشتنلین بكستي الهن التي تقوم 
علبها مسسالج الباند الاتتصانية والاجتماعية والثقافية, وهي -كما حدنفا 
الشروع الذي ببن ابیبنا -النقايات واتسادات نقاباب العداي والغرف والجم عیلت 
والهيئات النی شنطم البشتفلپن بالرراعة والستاعة والتجارة و التعلیم رالمهن العرة, 
رترك لقافون الانتضاب مهمة تعدید هذه الهیتات والعیه الذي بغمص لكل منها 
والاجراعات التي تتبع في اتتخاب هؤلاء الأمضاء. چیدین رئيس. السمهورية ثلاثين 
آخرین من بين فئات حددها الدستورء علي أن يكون من بينهم رؤساء الجسوورية 
السابقون. 

وسلوي البستور بين المجفسين. في حل إقرار القرانين. لكته أناط یمهلس التواپ 
وحيه. هق اقتراع إنشاء القضواتپ فر زیادتها :وا عطاه العق لحي ستلقشة الميزانية 
أولا؛ وكزلك فى مناقشة القوانين الخاصة بالضراتب- وی سحب الثقة من الحكومة, 
كما آن مق ريسن الجمهورية فى الله يقتصر على مجلس التواب وهده 

ویلاعظ الدكتير طميمة الجرق. آن مشروع دسئیر ۰۱۹۵۲ فل ثلانة ضمائات 
عتي يستقيم آمر النظام الس‌لاني» وعتي تتوازن العلاقة بين السلطلت- 

8 الأرلي: آنه خسمن للسلطة التنفينية قدرا من الاستقلال؛ فتصاط حق نزم الثقة 
عن الوزراء بقيود وفرضا ع لا تجمل مركز العکومة مهزما. متي تقرى لي 
اعتمال مسبشرلیاتهاء فطلب طرح عدم الثقة بالوزارة ۷ بد أن يقدصه ٠١‏ من 
النراب؛ ولا يناقش إلا بد فسبوع على هرغص ولا يقترع طيه علنا؛ إلا بهد 
انتهاء الناقشة بثلاثة آیام: ما الم يطلب رئيس اللرزرا , خير ذاك. 

8 الثاني وی سقابل مذء الضمانة التى منصها #سلطة التنفيذية قلد كفل 
الملسروع للسلطة التشريمية درجة س الاستقرار يمصنيا ضد الصف يما - 
فتيجب على رئيس الجمهورية فى عالة استغداب اسلطت مي حل الجلس. أن 
بکف رئيس مجلس الثبپوغ بتشکیل وزلرة مؤقتة ومعابد] جراء انتضایات 
تلصیلس اي بعل مهله على ان شلرج الوزارة اتهديدة التی تتشکل نتيسة للك 
الاشهابات الثقة بها ی آول اجبتساع لمجلس البراي الهيبدء الذي يقوجب آن 
یجنمم فى موعد ۶ بهاو شهرين من سدور قرار الط 
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8 الثالة؛ عى الرقابة القمائبة اتسارمة التى فرضها الدستور على دمتورية ما 
تصدره ال لطة النشريمية من قرانين؛ وعلى شر عية القرارات التر تمسدرها 
السلطة التتفينية, 

كان ذك هو العلم الديمقراطيء الذی مامت لجنة الخسسیی, قبل ما يقرب من 
تسف رن جعهورية براتية. تنفصل فيها السلطات وتتصمل, اللسيادة فبها للشعب. 
تتداول السلطة قيها عبر هنابيق الانتضاياد. أحزاب تزمس بالإخطار لا 
بالترخیس, تقسن البولة خيها قسواطنين حبا كبيرا من العدالة الاجتماعية. وقیرا 
وفبرا من السريات سن هرية التظافر رالإهسرابء إلى هرية إعسذار العسعف 
وااطبوعات: رمن حربة النوم بمعد] معتلئة.. إلى حرية الشبارکة فى حكم انفسممء 
رمسعافة حراء لا يقيد حريتها شي ونظام قضائي شامخ يراقب كل ذلد- ويضدن 
< تتفول السلطة التنفينية علي الراطن, أى تتفول علي سلطة آنقری, 

فكيف كان یمکن أن تگون حال مصر. وحال الرطن «لعريي کله, لى آن هذا العلم 
كان قد موضع التطبیق خلال النصف الثاني من القرن العشرين ؟. 

عل كان سیقوبنا إلى اتوقوع بين مطرقة الاستبداد وسندان الأعداء, كما قابتا 
الطريق الذى اخترناه ببیلا له ؟- 

دهشی لا بمسيع الهلم مسرة آخرین: فبقد جاء الوقج لنشر النص الكامل لوار 
الدستي الذي عشرنا عليه مى سندرق. القمیامیاء لعله بهد زآما عهاما؛ ببلقشه. 
ویتفذ منه رابة للمطالبة بإسسلاع النظام السبياسى الحربى: اصلاها جترها. 
ينتهى باقفاء بسبتی ۱۹۷۱ وامثاله فى سوق القمكمية سئى لا يظل الوشم 
الدستوري على ما هو عليه فیقویبا إلى سسا التاريع !- 
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وفي 57 فبراير ۲۰۰4: ويعد خمس نوات من تشر هذه الدراسة: ألقى «الرئیس 
عبارل4» خظابا في «مركز المؤتمرات بجامعة المنوفية» البیلن 
النوفية», وقال غيه آنه «طبقا فنص الاي ۱۸۹ سن البستورء واستنادا إفييا؛ فقد 
تقیمت ساج الپوم بقلب إقى صیلسی الشعب والشوزی قتمیبل الاية ١١‏ من 
الیستون الصوي, واتفاسا باسلوپ اختبار رنيس الجمهررية ليميا | لجلسان. 
مماقشضها وطرح التمدیل القائم لها. يبا ينوافق مع منطليات هته المرعلة عن 
تاريخ امتفاء تمییدا لطرحبا لغاستقتاء العام قبل الانتذابات الرئاسية القادمة.. 
وفضاف الرئيس أنه «عدد فى هذا الطلب مبادئ اساسية تضمن تسقيق الهدف 
مته وذاك يآن یکرن انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اقترا ع السری العام 
الباشر.. مع إتاحة المرصة للاعزاب السياسية لضوض الانتطابات الرئكسية.. 
وتوفيسر الضمایات التى نسمي لأكشر من مرش بالتقدم لامتضابات رئاسة 
الصمهورية؛ شنار الشعب من مبنهم بإرادة» السرة». 

ولیمبا يمكن اعت ,برا لقلخر المي نمو إصلاج النظام الیستورین. لبون 
اشر ديمقراطبة المي بیان المموفية. إلى السباست اكتى اسعنها إدارة الرئہس 
ميارك فى تأجيل الإسلاح اليسئووي مثى بننهى الإسلاع الاقتصابي. راشارت 
|لبها اللبمة الأوكى من هذا الكتابه موكبا آن الإصلاح على الجبهة السياسية, 
ما كان مكن از بزنى ثماره فى سهزل عما سماء «البهد الذى بنل /تمقيق 
طمويهات اليُقيم والنسباهء انسلاقة من ان «السرية والرفاهية وجپان لعملة واحمة. 
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و لدیمقراطیة والامسقرءر ر"لامان الاجنماعی منوادفات لا يمكن أن تتفصل عن 
عركة نمر الجتم رتطرر ه٠‏ ومن أن مسق المواطن فى حربة امسر وممارسة 
حفوفه السياسية. لابد رآ یدهم استقر؟ر لظروف محيشته. بالخدمات ااساسبا 
التي تکطما له الدولة». 
واعترف البيان بئن » التصدی التحدیات الافتصادية التي كانت تواجهه) معسر 
غرضت ان بكون للاصلاح الاقنسادى الأوتوية اتداكدة لبرامج الاصلاح». 


چکان انتا للمظر آن »مبان البوقبة لم بقنسير على بقدیم مهررانه انمیبل اكادة 
۲ من الاسترر- التي تماد أسلوب اختیار رئيس الجسهیرية. بعيث نعل قا مد4 
الاتتسخالبات التنافسية بي اکثر من +برشح. مسعل قاهده تر اسيم ثلث اعضاء 
مجلس الشحب» لاسم الرشه. واقرار ثلش اعضا. | فجلس للاسم. ثم رمه 
للاستعتاء السام, الذى نست. طبه كل الواتير العصسربة منذ هام ۰۱٩‏ بل 
تطرق الي ما سماه ٠‏ اسس اعرؤية المستشيلية لسميرة الاصلاح» التي حددها في 
عشرة آمس هی 

آولا: الالتزام بمببة الواطنة کآساس للمسلراة التامة فى +لحقوق والواجبات بين 
جميْع المصريين بفض النطر عن الفكر ي البتس آو العقيدة و البپن. 

طلتيا؛ تعزیز احترام المقرق ۷۱ مدلسی» للمواطمبن بكل فتاتهم فى حباة سل 
تسوجها الحرية وتحفطها المسنواة آمام القاتون. 

ثالثا: ترسميخ مبداً سيادة الفانون راعلاء كلمة القضماء وتوفیر العدالة. 

رليها: تعزيز الجهود المبدولة من أجل تحديث بنية العلاقة بين الواملن والبولة 
وتعزيز السحى ارفه كفاءة الجهاز الإدارى من جل تشفيف العبء على الموالقن 
والارتقاء بمستوی الخدمات الني تقدم له خي حياته اقيوهية. 

شامسا: المي نحو مزید من الاستثعار شر القوى البشرية بترفير أليات التقدم 
العلسى والتكتوارجي ومسمايرة ركب التطرر العالمي في العلوم والمعكرف والبح 
| لعلسی رالتكترلوجيا المتهدهة, 

سائسا: تفميل درر الأعزاب السياسية وتحفیز مشاركة مسسا. الجتعع الدتي 
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ونمكيبها دن الفيام بدررها کألیات صروربة لبحزير مسبرخ ال يمقر املية والشاركة 
السباسية رالشعبية 

سایفا: الضي هدما بحر تحفیق اشر الانتصادى المنشود نون الإخذل بالتراری 
الاجتماعي فر التخلی عن الستولية الاجتماعية فدولة تجاء الفئات غير "لقادرة 
ومتنودی الل 

للمفا: نتجع زوج المبابرة ونعشم القدرات الفگزبه رالعلمبة والاستكارات لافراد 
ومّنسات المبلمع. 

تاسي: الممل علي رهم الانشاجية والآخذ بمحايير الجودة كسبيق لتعظيم القدرة 
الاقتصادية والتدامسدية المجتمح الصری . 

هاشرا: الاممتمرار خي تحفیق التراصق بين مهمر والعالم رالاتدداج في حركة 
امجتمم الدولي رانتفاعل مع متغيرانه والعمل علر مغتلف الحغور الإقليمية 
والدولية بما يحقق مسالم الوقن 


واعطت هذه النوب المشرةء لا سماه البیان ب اطار الزوية السنقللبة للاصلاح: 
الاسلنام نئن هنال احشمالا چبقال مزبد مز النعبملات. البستوزبة, على الهگس 
من الخطاب الإغلامى الرسمی: الذي برص على أن بفت أن نميل اة ۷٩‏ هو 
اضر الته بلات التى سینم !غالبا عى الدسستور؛ وعو ناكيد لم يفل به 
۰ #صلاحبی: المصريونء من كل الامجباهات.. إذ لطلق مبان !شرقبة »آحلامهم 
السمیسة؛ فی جیورهم فارز الطلب اللتقسمناق الاخ مإ اوخ النظام 
#انتقابی. آو حنی تعبیل اقاة ۰۷۱ لیطالبرد بإبغّال تعبیلات على مواد قفر 
مز البستور؛ تواصفت عم البدمى فاقنصری على نعدبل ماة واهدة آخری عن 
الیسنی, هی الام ة ۷۶ الضنصه باطلاق عق الرنبس فى نرشبم تسا لد 
متوالبه انعرد إلى آصلها قمل ندنبلات -1۹۸, بحي یقتسر حقه فى اقترشیح 
عنمب على مننین متتالینین, واتصعت سیب" لدى فذرین فشملت تقليس بعش 
سلاديات الزنیس, وإعادة توزیع الصلاحبات د.غل, السلطة التنفينية بين زئیس 
البمهوزية وزنبس الورراء. على بحر یضبط الاحنانا, القاتم غي دسترر ۱۹۷۱, 
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بين السبلاجهات. ويحقل التوازن داخل صصيفة الجمهورية المحتلطة .. روعلت إلى 
ققصی طمرعها وانساعها لدي غزيقين من الاهساتحیین, انطلها من رؤية واحدة. 
تذهب الي أن المشكلة الاستورية قى مصر, تكمن فى النظام الجمهورى الختلط, 
الذى بیسم بين النظامسين الرّلسى والبرلماني ويتققان على المطالبة 
الدستور وليس تعديله؛ ولكنها یشتگقان فى البظام الیستوریی البديل الذي يهل 
مله فيطالب أحدهما بنظام جسهورى رئاسي فقى؛ ويطالب اضر بنظام 
جمهوزیی بر اني فقي. 

وکان ملبيعيا آن يتمع التباين حي وجهاب التظر بين الإصلاحيين. حول الميغة 
المعولة للمادة ۱ سن البستور, خلال الناقشات التي دار حول ذلك واستغرفت 
الفثرة بين ۳۱ فمرابز ٠‏ -؟- وهر التكريع الذى تقبم ميه الرتيس بطلب التسيل 
و ١٠مايو‏ ۲۰۰۵ اربخ مواققا »سيلس الشهبء على الصياغة النهائية المادة. 
وپالوافقا طییا فى الستلتاء العام قى 9؟مابو ۲-۰۵ استقرت المادة ۷٩‏ بين 
عوارد الدسترر بالصياخة الثالية: 


«ینتطب رئيس الجمهورية عن طریق الاقتراع السری المباثيره. 

ويلزم البو الترشيم لرئلسة الجمهررية أن يؤيد المتقدم للترشيح مانتین رخسین 
هضرا علي الكل سن الأهضاء المنتشبين لجطسی اللسنبى والششررى رالجالس 
الشحبية المملب” لابملعيان؛ على آلا يقل هدد الؤيدين. عن خمسة وبستين من 
اعساء مولين الشبعب وخمية وعشرين من أعضياء مسجاس البرري؛ وعباسرة 
آعضاء من كل مجلين شعبى عهلى للمعافظة من ارمع عشرة ميحافظة على 
الأقل. وبزاد عهد المؤبدين للنرشیج عن آعضاء كل من مجلسی الشحب واقلوبی 
ومن آعضاه المهالس الشعبية المهابة للم سافتلات بما يعايال ية مه بطرا من 
زيادة على عند اعضاء اي من هذه الجالس, وفى جسبع الاهرال لا يجوز قن 
يكون التلييد لاكثر من مرشع, وينظم القانون الا جراعات الخاصا بؤلك كله. 
وللاحزاپ السياسية التي مضي على تلسیسها خمسة أعوام متصله على الاقل 
البل |مائن فتع ہام اقرشیم, واسمتمرت طوال هذه الدة قى ممارسة نشاطها مه 
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حصول آعضائها في خر انتشابات على نسسية ٠‏ على الأقل من مقاهد المنتشيين 
لمي كل من سجلس الشعب وسجلس الشوری. أن ترشم لرئاسة الجمهررية اعد 
اعضاء هيتتها الخيا وفذا لنظامها الأمساسي متي مضي علي عضويته في هذه 
الهيئة سنة متصلة طي الأفل 

واستثناء من حكم الفقرة السابشة, يمرن لكل حزب سیاسی أن يرشع فى تل 
انتخابای ركسية تجري بمد العمل بتعکام هذه المارة آحد أعضاء هبئنه اليا 
الشكلة قبل العاشر هن سايو سنة ۲-۰۶ وفقا لنظامه الأسلمى. 

ونقهم طلبات الترشبج إلى لجلا شسمی لجلة الالتخابات الرئاسية تتستع 
بالاستقلال؛ وتشكل من رئيس الحكمة الدستورية المليا رئيسة, وعضوية 
كل سن رئيس ممعكمة استتناف القاهرة. وأفدم نواب رئيس العکمة 
الدستررية اللي رأقدم نواب رئيس سعكسة التفد, رأقدم تواب رئيس 
سياس الدولة. ومس من الشخصیات المامة الشهود لها يالعياد. يختار 
ثلاث منهم مجلس الشعب ویختار الاثنين الاخرین مجلس الشوری وذلك 
بناء علي اقترا م عکتب كل من الجلسین ونلك لدة خدس سنواید, ويحدد 
الفاتون من يهل محل رئيس اللينة أو أى من اعقماثها في حالة وجوب 
مانم لدیه. 

وتختص هته اللجنة دون غیرها بما يلي: 

-١‏ إعلزن فت ياب الترشیم والإشراف عى إجراءاته وإعلان القائمة النهاتية 
للمرشهين. 

۲- الإشرائف العام علي ! 
*- اعانن نتيجة الانتخا. 
- الفصل فر جميع التظلمات والطمون وقي جميع المسائل التطقة باختصاصها 
بعا قي ذاك تناز م الاختصاصص . 


اقترا م والشیز . 


۰- وضع #شعة لتنظیم آسلوب هلها وكيفية ممارسة اختصاسباتها. 
«تصدر قراراتها 5 سبعة من أهضائها على الأقل؛ رتكون قراراتها نمائية 


ونافذع يذاتهاء ير قابلة الطعن عليها بای طريق وآمام آية جهة؛ كما ¥ يجوز 
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نس لقراراتها بالتنويل و بوفف لتنفيذ ‏ ویحدد القاتون المنظم الاتتحليت 
الرناسبه ٩‏ خنصاصات الأخرى للبنة. 
كما يعدر الثابی التراعن النظمة لترشبح من یخلو مكانه من أعد لرشحبن ای 
سب نهر لرل عون "لنرشبج فى الفنرة بين بد ء الترشبع وقبل لنتهاء الاقتراع. 
ویجری الاققرا ع فى برم واد ونشكل لس /اشسنابات الريكسيه اللجان #لتى 
تترلی براحل الععلية الانتخابية رالفرز. على آن تقرم بالإراف ليها لجان هامة 
تشظها اللجتة س أعضاء الهيئات الفضائية. وذلك كله رهفا غقرا عد والإجراءات 
التی تحددها :الجتة. 

ويطن انتخاب رتيس #لجدهورية بعصول المرشع على الاعلبية المغقة لد القصوات 
الممسبده؛ فإذا لم بحصل أى هن الرتدین على هده لاغلبية "عبد الاتناب بعد 
سبعة أيام عى الافل بين الرشحین اللنين حصلا على أكبر عند من الاصوات فإذا 
تساوی مع ثانيهما غبره فى عدد الأسراءت السحيحة اشترك فى انتخاباءت الإعلبة, 
وفى هذه الحالآ بعتن فئ: من بحصل على فكبر عرد من الأصوات المسديهة. 

وينم الاقنراح لانتشاب رئيس الجمهوربة نی ولو مقدم للرشبح مرشج راجد. أ 
لم ببق سواه سيب ننازل باقی انرش سين ار لموم نوشیم اد خبرء مین خلا 
عکابه: وفی هزه المالة يمى فی: الرشح الساسل بى الاغلبية الطلقة لهدد من 
آملرا یتصوانهم العبييمة وبظم القانون ما بلبع فى اة عدم حصولن المريلسع 
على عزد الأظلبة 

ريعرس رنبير المسهوربة مشرو م الفامون الممظم للات‌ضابات الرئاسية ى 
المحكمة السئوربة العلا معد إقراره من ملس الم رقيل إصدارء لتقرير 
ميي مطابقه لاستور. 

وتصبر المسكمة قرارها فى هذا انشا خلال خسة عشي يوا من ناريخ عرض 
الامر عليهاء قإدا قررءب الحكمه عدم بستوریة نس آر آكثر من نصرص الشسوع 
رده رئيس الجمهرریة إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار؛ وغی جميع 
الاحوال يكون قرار المحكمة داره؛ تفكل ولجميع سلطات الدولة؛ وینشر فى 
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ایام من مَارِيمْ صدور».. 
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رمع أن محظم الإعسلاحيين. إن لم بكي كلهم رحبوا بتعديل القاعدة التي يختار 
عي أساسها رئيس لجمهورية س الاسنفتاء علي مرشع واحد , اي ؛لانتذ 
المياشر هن بين آکثر من مرشع, إلا ض اتس البديل للمادة 71 الذى جاء لينظم 
عملية الترشيم؛ لقى معارضة جماعبة منهم؛ تمل ذلققرة الثلنية سن الماوة النى 
اشترخت صصول المرشح على نیب ۲-۰ عضوا على الأقل من الأصمساء 
1 ب لجلسى التسعب والشورى وا لحالس التيميية العلية للمعاظات. طي ألا 
بقل عدد الؤيديي عن 14 من أمفساء علس الب وه من أمفساء مسجلس 
الشورى وعشرة أعضا؛ سس كل مجلس شعبي محلي لمحافظة دن ۱۲ محافظة 
على الاقل .. وشملب - كك الفقرة الالح من المادة التى قصرت حق الأمزاب 
السياسية فى خوض الانتضابات الرناسية على الأهزاب الى مفدى على 
تاسسيسها خسس منواد متصله. والتى حصان فى آخر انتفابات على پیا 
+/ على الاقل من مقاعد المنشببن فى كل من مجلسى الشحب رالثوري؛ وفى 
هذه السالة يجوز لها آن ترشي لرئاسة البمهررية أسد آعجساء هبنثها الملا مقی 
مضى لى عشيريت» فى هذه الهيئّة مبنة منستة على الاتل 

پانطلقت هذه المارضة من أن نسر الققرنین وسح بروطا مائمة تسبادر عق 
اتواطنين فى حوض الانتمابات «لرناسية. ونتاد تحصر هذا العق في آمضاء 
الحزب الوطني الديمقراطى الصاکم: الذى يحتكر الاطبية الكلسسصة من مقاعد 
مجلس الشسعب والتسورى والممليات منذ تأيه فى فهاية سبعيتات ا لقن 
الاضی؛ مسا يعول عملیا بين اللبغصبات الستقلة. ودلبتمین لاهزاب اخري حير 
المزب الحاکم. وبين ابحمول على اللصاپ الهبد من احضاء هذد اآهیتلت مما 
بصادر عملبا حقهم فى الترشیج للابتضامات الرناسبة. 

لکن إجماع الاست‌عیین على قبرل تمیبل المادة 1لا من .ميث المبية. وعلی رفي 
المس المقنرح لهذا التمهبل, لم يمل بون تباين أرانهم بشتن التعجبل النی 
يطلبونه.. ففی سين رآى البعض آن يطلق النص حى جمیع المواطنين افى نرشیچ 
#نفسهم, اكتشاء بالشروط العامة التي ينس التستور - فى الادة ۷۵- على 
نواقرها فى من بتغب رتيسا للجههررية؛ (رهي أن يكرن مصريا من يوين 
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مسسريبنء وآن يكون متمتعا بسقوقه المدنية والسياسية وا تفل سنه عن أريعين 
سيا ميلايية)؛ مقن سلم آخزون بضرورة النس فى اللستوز على بعض الشروط 
الإفسافية التى تغسمن جيبة الرشمین فى خوض هذه الانتخابات, واقترهوا 
اهال الشررط المجابعة اقنی وربت بالنمن اقذي اعتعدد مجلم الشعب. بشروط 
أخثر يسرا؛ کالعصرل على ترقيمات عدد من الواطنين ترارح بين سین وعائة 
آقف توقیم, أو علي تتبيد عد س أعضماء سطس ادئرلت النقايات ا لمهنية والعمالية 
أو مقع تآمین نقدی كبير يفقده الرشح إذا لم يسقق نصلبا معینا من الأصولت, 

وهر دواجهة الطول الفرط والاسهاب الكثير في التص الذى اعتمده مجلس 
الشحب للمادة ۰۷٩‏ بسبپ انطوثته على تلاصیل كثيرة ومحقدة بتناقفى |دراجها 
فى نم بسئوري مع طبيعة صياغة النسوس الستروية التى ينبفى آن تتسم 
بالإيجاز والبقاء فلا عن آنه يشكل عقبة آمام آى تعبیل ليده التقاصیل ایا ما 
تعاابت القعرورة تاك بسبب نعقد اجراءات تعبیل البسلورء لالب الانجاد الغالب 
بهن الإهلاعبين بان يقتسير النص على إقرار عبدا انشفاب رئيس العمهورية بين 
فکشر من مرشح» على أن بحیل إلى القامرن فيما یز بشروط رضسماتات الجدية 
فى الترشيح: وبإجراءات الانتنايات- مما سکن مجلس الشعب من التمدیل هي 
هذه الشریط والغسمانات طبقا لتطور الارضا م السياسية: من دون حاجة إل 
تحديق الدسئور. 

ركان اسراله الذي سباغوا السص اتعدل للماد؟ 7 بغنه - كسا وصفه المارخسرن 
لحه يمن ماع پضول نون إجراء افتضایات تنافسية على منصب رئيس المسپورية, 
هو الذي یقعهم - غی الفقرة الالبّة من السس- لاسثثياء الامزاب افسيلسية التي 
كائت قائمة أبذاك - مليو ۲۰۰-۰- من شرط مرور خمس سنرات متصلاة طي 
نلسیس العرب؛ ومن شرط حصرله عى ۵:/ من مقاعد مجلببی التهب را للوبی 
في آخر انتخابات آجریت, وغی انتتابات عام ۲۰-۰ .. گفساس لست السزب فى 
ترشیم أحد اعضاء هینته العلیا لمي الانتنابات الرتاسية التنافصیا الأولی» وإعفاء 
هذا المرشع نفسه من شمرط مضمي عام على عقمويته يالهيئة العليا لاعزپ. 
کشرط لتسميته كمرشع افرئاسة. ١‏ 
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ولا هده الشروط المبميرة. لما نمكن تسده مزشمین بنتعوز لتسعة آهزالب؛ من 
خوض الانسشابات الرئاسية الندافية الأولى؛ خه عرشج السزب الوطض وهر 
الرئبس مبارك .. هم 2۰۰ , بحمان جمعة» إعزب الوفت الچیید) و -د. ایمن غورء 
[حزب الخد)ء و ابر اميم ترق» (العزب الدیمقراطی الاتسادى]ء ردرهید الافصدی« 
(عرّب مسر العربر “لاشتراكي) ود رفعت العجرودى» إحزب الوهاق)]: ر«أسيد 
العسباهي« (حزب الآمة) وهد. فوزى غزال» إحزب معصر ۲۰-۰), وود.أسامة 
شلتوت» [حزب التكائل] و«ممدوح قناوى: (الحزب الدستورى الاجتماعی الحر). 
ومع آن الطابي الغالب على برامج المرشهين العشرة للرتاسةء كان بركز علو 
برامج التتمبة الاقنسساببة والأجرر والفیمات, إل أن البعوة للإسلاج الاستوری 
الم تادب عن بعش هذه البرامج 

فقد نس البرنامج الإتثشاى لرشج «هزب الوفد ۰ - ورئيسه أنذاق- ٠د‏ مسان 
جمعاه على أنه لامد من وشيم بسپور يد يتلام مم التطورات الديسقرلطية 
افش عبت المالم كله بيا فيه المالم الى كان يضم الفظام الشمولي هلي أن 
يتهلب. على العبرب الهيتقية هي الدسترر الصالی الى منعت رئيس الجسهورية 
سلطات شب مطلقة». وهو ما يمني - كما آخساف البرنامج- «آن يكوى نظام 
السكم جسهوديا برلانیا يكون فيه رئيس السسهررية رسزا البلاد وحكما بين 
السلطات وان بتار بالانتحاب الشحمي المباشر لمدة سث سنوا. لة انتجديد 
للد واهدء ران يستفل. هن الأسزاب بسجرد انتذابه ويمظر عليه رئاسة الجالسی 
العلبا ههبنات القضائية وان تنشر فى الصعبفة الرسمية إقرارلت اللآمة المالية 
الرئيس وزوجله وأولاډهه نفد لل النصيب ربهاینه: 
رفی تفصبل لك ذهب برنامج مورشم ء الوفد الى أن «تتمثل السلطة التتفيذية في 
ميلس الوزراء. ويسرلاد الزّب الائ بالاظیبة: ويممد القائون إجراءات معاکبة 
رتیس الوروا , آو آحد الإزراء آتاء وجوده فى السلطة ولبس مهدها ويسري زا 
القانون على کل من بشفل وظبقة بدرجا وربر : ریدظر بعامل الرزراء مع 
السصات الحكومية والجالس العلیا ووهدات قطا ع الأعمال ویدطر علبهم 
عضوية شرکات القشاع القاس فر التى بكون للدولة بسبب فى راسماقهاء |5 
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بعد عامین من ترك الشدمة إلا إذا كان يملك 0٠١‏ على الاقل من رسي الال قبل 
الونلیفة». 

وفیما یتعلق بالسلعلة القغمائية نس البرنامي علي ٠استهلال‏ ميرانية السلطة 
القضانیه عن السلطة التنفيدية والاتزام باشراعد التي يضعه اثجلس الاعلي 
القصاء فى التدبين رالترقية وافتدریپ والإعارة؛ وأن نتشكل المحكمة الدستورية 
العليا من بين رزيباء الهبتات القضانية بسكم منامسهم هتى لا بون للسلطة 
التنقيذية تير على الممكمة. وآن بكو فختبار النائب العام بفرار من مجظطمر 
القضماء الأعلي من بين تراب مسسكمة النقض ورزبب ٠‏ مسصاكم الابستتفاف وإلكياء 
جهاز الماعي العام الاشتركي عاديا زواج وتداخل السلطات». 

ونص برنامع. مرشمع «الرهد ٠‏ لرئاسة الجمهورية. فيما ينعلق يالسلطة 'لتشريمية 
طي أن يكون »من حق المجلسي النيابي إسحال سا يراء مي تعدیلاك علي الوازنة 
العامة يلا قيرد أو شروط ولا يجوز للسكومة تعديل أبولب ۱ إلا بعد موادقة 
الجلس »یرای » الفاه نسبة ۸۰ المقررة لعمال والفلاحين تحقيقا لدا المساواة 
بين جميع الولستین, وأن يكون سبداً الكفاءة السياسية هو المعيار التمثيل 
الشعبی تجمبع القنات , بما فیهم العمال والفلاحون» ونعر, إفي «حطر الجمع بين 
عضرية | لجلس واتعمل غی الدكومة وقطاع الاعمال, . وأن يكون رئيس الجلس 
وهيتة الكتب هن الاعضاء المنتخبينه وإلى نن یحظر على المجلس تفويش رئيس 
الجمهورية اختصاهماب المجلس إلا في حالات السوان الحارجي ولدة مهبودة». 
كما ری «تحویل مجلس الشورى إل مجلس شي بسلطة التشريع 
والرقابة, ویسری عليه ما يسرى على مجلس اتشعب بشتن الموازنة والفاء سسة 
العمال والفلاحین وتقلیس نسبة المعينين إلى ۸۱۰ وانتهاء ولايته على الؤسسات 
الصحفية القرمية التي طالب بتحریقها إلى شركات مساهمة». 

وافتصر البرنامع ؟لانتخابي لهوحید ا#فصدی» - مرشع «هزب نصر العربي 
اتاشترا كي طرناسة - هيما يتعلق بالإصلاح السياسي والاسترری- علي «التعهد 
بوضع دستور چدید سن حلال جمحية تأسيسبة تنتخب انتفابا حرا ٠‏ وأدرج في 
هذا السياق تعاصیل من يينها أن يتخلى اكرئيس هر صفته الحرزبية, ويعين نائيا 
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له قور اينشيابه. رأن جكون حدة الرياسية ميب وات غير قابلة قتمدید سوی 
اختصاصاته س طريق “لرررا > ويجب 
لنناذ ترقيماته مى سقون الدرلة أن يوقع عيها رئيس مجلس الوزراء فصلا عن 
الوزير شر الوزن اء المحتصمين», 

وأكد البرنامع لانتخاني للاكتور «رفعت العبرودی» - هرشع «سزب الوفاقه 
علي ٠إقامة‏ جمبورية برلانية يتمتع فيها البرلمان بسلطات تشربعبة كاملةء ويكين 
رئيس الجمهورية خاضعا للمساطة والحلسبة آهام البرلان وفن بِيُسْمِنْ ذلك 
بنس بمستوري. على آلا تريد حدة الرناسة على مونين». 

ركان نلك ما تدب الب ایضبا. پرنامج عمد السبامي ء - مرم مزب الأمةد 
الذي تكسم عاب ضسرورة آر «يشصي في الدسستسور الجسديد علي أن يكون نظام 
حمین یتنا نظاما برنانيا لا نظاما رئلسیا» , وهو ما ذهب إليه - كذتك- «د. 
يمن ثورء - مرح حزب الف 

وخلت برامج اربعة من الرشحین التسعة الذين فافسو؛ مرشع العرب الوطتی 
للانتخايات الرئاسية التنافسية اللولي, من أية إشارة إلى تعدیل اللستهر أو 
به شمءإب.اهبم ترك» - الحزب الديمشراطي الاتحادئ, ر«فوزى غزال» - 
حزب معمر ۲۰۰۰ ودآسامة شلتوت» - حرب التكافل- وءمسوع قنلوي: = 
لعزب الاسمتوري الاجتماعي ؛لحر. 

رهكذا تفن ,رامع خعسة من اثرشحین للانتغايات “لرئاسية, لهام ۲۵۰۵, 


مزخ واجزء يقد.. وأ «بمارني ال 


تصموصا تدعر اي تفيير الدستور؛ لج يحدد واحد منهم - هو «وهید الأقصدىه 
«مرشح» حزب مصر العربي الاشتراكي- اتجاه هدا التغيير “كتلاه بالدعوة إلي 
طالب 
الأربعة الأخرون سراحة. یاسنبدال التظام الجسهورى الختلط, الذى ينس عليه 
دسترر ۱٩۷۱‏ بنظام جمهررى برلماني 
وكان ذك ما احذ به كذلك برنامج ٠‏ الحبهة الوضنية تلتغوبر» - التی ضمت مشرة 
امزاب وحركات سياسية. شملت أعرابا بهترقا بها قابربا وجماعات رر کان 
معجوبة عن الشرمية. مر بينها أعزاب «الوفد» وه اقتسممء ر العربی اقفاصری ٠‏ 


جمعية تتسيسية منتخبة انتخابا حر - تقولي وضع دسقرر جديد 


۳۷ 


وهالجبية الديمقراطية» ر«جماعة الإحران المسكعرر» ن حركة كفاية: و الحزب 
الشبوعى اكصريء إذ نص البرنامع - الدى صدر على مشارف الاتفابت 


البلمابة - على «إجراء تعديل دستوری شامل ينقل مسصو من نظام السگم 
القردي الاسنبدادي اققانم إلى جمپورية برئانية ديمقراطية يتم فيها انتغب 


تبس الممهیية وناتبه بالاْخیاب السري المهاشر من بين أكثر من مرشح وإلغاء 
الشروط التمجزية التي تضعفها تحديل اام ۷۱ من الدسترر . رتعديد وتقليص 
سلطات رئيس الجصهورية اقراردة فى الاستور . ويقل معظمها إكي مجلس الرزرا, 
الذى يكون مسثولا آمام سيكس الشعب, وال تزيد مدة الرئيس علي دورتین 
فقطعل النس الکادل بيان فر چریدة-الوفده/, ۲۶ اکتویر ٠١‏ -5] 

ويلق النتلر في هذا السياق ثلاث ماوحنلات. 


© ایا أن المنصوس التى وردت فى هذه البرامج تكشف عن تشرش فى رؤية 
هذه الأسزاب لسبعة الجسهورية البرئائبةء تواد فى الفالب عن تدضل أكثر من 
شفسن و مستري تنثلبمى فى صباغا البرامج مما ابی إلى لفسلراب سهاقها 
وتناقضه. فاقرتبس فى النظيام الهمهوری البرگانىء رمز ممدولة لا يسار سلطته 
منفرزیا - ولکه بعلزسها بواسسطة وزرانه؛ وبالتالى فلا پوجد جبرر لنص على انتضابه 
انتضابا ممانشرا من مين الواطمبن- مر #انتخاب باثي ۰47 قطا نا هو لا يمارس سلطه, 
فلا غسوورة تخاب شضصی بنوب عنه فى عدم ممارسبة هزه البلطة- رفضلا خی 
نكك خن انتشاب الاثنين من الواس مننافی مع بجریدهما من ال لطات- تمذك 
تنس بصسائهیر الجسسهوربات. الب لانيسة عادله على آن یشخب الپر لا رئيس 
الجمهررية.. رتعفيه من المسئولية الب لانية لآ الیستوال هن نالد عم وزر له 

هه الثانیاد آن النقاط البرنامجية التعلقة مالإسلا ۽ السباسی والدب‌ترری؛ بتعديل 
- أو تعبير افبسنور .. ای وردت فى البرامج الانتطابية للمرشهين الرنايسة .. 
وفى البرامح العلمة للأضزاب التى خغاضت الامننابات البوللانية؛ التى جرت فى 
آعقاپ الامنفابات الرناسيبة. قد سامت ى زعام النقاط البرنامجبه النی تتعلق 
بالمشاكل, الاقنمبايية والاجتماعبة. التى كانت ٠‏ ولا ترال > تضعط على آعصاپ 


ان 


YA 


الناعبین, كالبطالة والأجرر والغلاء الفساد وانقفاض مستوى معيشة الطقات 
الشعببة؛ وعدم كقانة. ۰ أو نبهور ۰ الخيمات العاماء والفساب الذباري والالى: 
رلم بوكز فزلا. المرشمون. قى خطانهم الیعانی #لوجه للناخسبز . على المطالب 
الضاست: بالإسملاع المببيابى والاستوري بالقبر الذي بنناسب مع اهسیتها: 
اسااقا من رزية برا جساتية- تری أن مطالب اسلاج الدستوری. ليست من 
الأمور التی تحنى الناخببي أو تجذب أمراتهم لماقح اعد الرشمین .. وهو ما 
يلقى. ظلالا من الشك سي سدی قناعة وصماسة هذه الأعرزا 
الاستوری, وباتذاب عنها ما یتعلق بشعار الجمهورية البرلات 
8 انثالنة: أن معللم الاحزاب والحرکات السياسية, التى تبنت شعار الجسهررية 
البرڅانية, فى عام ۰۲۰۰۵ قد تجاهلته خانل المسنواج اقتكلية, سواء فى تطابها 
السياسى قو ممارمیتها آو فبما توقع لبه من براعج العمل المشترك مم عبزها: لو 
قیما تنشره آدراتها الإعلاميا.. بل إن »مزب الوخد اتجديد » الذي ب 
أفرئكسة «د. نساان جمعاه عام <۰ ۲۰ مطلب الجمهوزية المركانية ما لبك آن اتجه 
عام ۲۰۱۰ > فى عهد خققه «مجمود أباظة. + إلى التسول بالاظام البمهدرى 
الختلط؛ فى إطار مطاليته مإسفال تعببلات على البسئور تهدق إلى التوازن بين 
ملطات رتب الجسيررية پسلطللت رتیس الوزراء .. كما آن «جماهة "اخران 
| سلمپن»- التى تبنت «شهار الجمهورية الب لائبة: فسا ببمته برناسجیا 
للاسلام اليستوري: الذي اطنته عام 4- -۲. يوقمن هام ۲-۰۶ - على مرنامج 
«الييبهة الرشبة للنهيبرء الذي نسمنه. عایت. عام ۰۷ ۲۰ لتسذفه سن مشرو 
بونامع الهرب النی کات زمع النقدم به إلى لجنا الاحزاب. 

وجا: البرنامي الانتشابى الذي اعلنه الرئبس «حسنی مبغرك» - مرشي لعزب 
الوطني قلانتخابات الرتاسية التنافسية الأولى - اليؤكد على صمهة الاسئنتاج 
اذى ترصل إليه الدين فههرا من ببان المنوفية» آن تعديل الادة ۷ من 
الدستور هر بداية اتمعیلاب دستوریة #خرى؛ إذ تضمن البرنامج - الذى ان 
بعد حسسمة شهور علي إداعة «بیان المتوفية» وبحد أفل من ثلاثة أشهر علي إجراء. 
الاستفتاء عر تعديل 4فادة ۲۷ - علي تعهد الرئيس المرشع ب »تعديل الاستور 


۹ 


المسسري بما بعبقق مزيدا من النرازن ببن السلطات وتعزير حقوق الوالنة 
والعسريات العامة ردهم اتسياة المزيبة ونمكبن المرآة رتسرير الحلیات» رفى 
التفاصیی. حدد البرتایج القطوظ المامة نيلات الدستیربه اقنى وي الرنيسى 
لبها فيا يلي" 


#ا تعرير وتدعيم دور البرلان في هرافبة ومسالة المكوسة راسترب طرح القفة 
يها؛ واتاحة سلطة آكبر له حى اقرار الوارنة العامة الدولة, 

#اتعربن دور مجلسر الرزر؟ء وترسيم اختساصاته: وتوسيم المدى الذى تضارك 
فيه المكومة رئيس المجميورية قى عمال السلطة الننقبذبة بما فى بلك قبام رئيس 
الجمهرربة بمید من الختساسياته بعد موافقة مجلس الوزرا.. 

8 رصع خبوابط على مساربية رفي الجمهی یذ للسلاسبات المشولة إليه؛ وفق 
آمکام الدستور عند مراجبة آشطار هدن ملامة الوطن أو ثعوق مسببات اليولة 


عن قداء دورها الفستورى . 

8 مان تینی النظام الاتتفايي الأسثل والذى يفل زیاده فرص تسيل !لالب 
بالبرلان. 

8 تطرير نظام المحلياث وتعزيز عسلاحياتها التتهينية والر فابية ودعم اللامر كرية 
في آدانها, 

8 ضسمان تمنى قانون جديد لکاسمة الارهاب. يكرن بديلا تشريعيا لمكافحة هده 
الشاهرة.. دون انعاجة لكافستها بتطبيق فاتري الطراری . 


# مزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المطسي الأعلي الهيشات 
القشدائية. رإلغاء نظام المذمى العام الاشقر؛كى وما يستتبمه من إلغاء سحتفة 
التبم بعد أن تجوزت المرعلة المالية هذه النظم. وانقضت الاسباب والنواعي 
النى تطلبتها . 

8# تسقيق النلازم مبن یصومن السستور والاوسبا ع ا#قتعبلیية المملجسر: مما بنيج جرية 
اختیار التوجه اتدصاي لليولة فى اطار من : حفاط على حرية الشاط الاتتصادي 
رالسالة اینماعیه ركفكة حق المكبة بجميم اشکالها رسملية حقوق العمل 


۱۳۰ 


(rf) 


ومكذا بسا سبعة امسر من الاستفتاء على تمدبل الادة ١١‏ مي الدسترر. رس 
الشطاب الذى ألقاء بمناسبة افتتاح العررة الاولي ففصل التشريحي الجديد لحي 
٩‏ بيسمبر ۰3 ۲۰, طلب الرئیس النتخب «محمد حسني عبارك؛ من مجلسي 
الشعب والشوری استطازع رفی تراب الشعب, حول معالم ا#صلزح الاستوری, 
التي طرحها فى برنقمجه» ىرحب بمساههة قری الجتمع السياسية وتوي الجتمع 
البنی العنية بالشن العام برزاها حول تلك المعالم, لکی ّى المقترهات القی 
سوق متقدم مها ٠مستقة‏ لامال الشدب وبلمرساث: 

رقهم من ذلك أن مشر ع النمدیلات اقبسنوریة الفى سوق يت#دم بها الرئیس لن 
ترح جاال لك اقفر ۶. وهر ما حدث بالفهل؛ إن امستعرق الصوار» هل اراد 
التى. يعقق تددیلها الشطوط العلمة التى اغليها ٠‏ الرئيس مبارف» ى برناسجه 
عرالى عام: نط خلاقه طمرج الإصادميين السيريي: للمطالبة بتعديلات فرع 
مدى بخشیر مما ورد في تلك الخطوط. فطالبرا بإلد). امنص. على راسسة رئيس 
وتقل كل اختصاصاته عي هذا اسان إلى رئيس 
الور وبإلغاء الهدة الثانية من الدستور, التي تفص علي اعتبار هبادی الشريعة 
الإسلامبة المصسدر الرئيسي التشریم وإلغاء تسبة الممال رالفادهین. ریینج 
سبكس الشورى اختماصمات تشريمية مساوية لاستصاسيات مجلس الشيهب.. 
والغاء اليوط الخاسية التى مرضيتيا الادة ۷۱ الميلة؛ مى ؟لرشسين لرئاسية 
الجمهورية. اكتفاء بالشروط الماسة. وقصر عق رئيس الجمهررية فى نولى منیا 
هل فقرتین. 

ووضم الرئيس جدا لهذا الشياق لامي الجامج. عنيما آعلن هى رسالا 
وجهيا اقی ملسي الشیهب والتسوري فى ۲۱ ييسمبر ١1‏ ٠؟,‏ حدوي التحدیل 
“لذي وطلاب وسدد سوان الدبستى التى بطل معديلها خی ۲۶ مادة. وانجاد 
النعديل ا لطلوب فى كل مادة. أو ممموعة من الواد. على النحو "لتالی 


۳۹ 


فولا؛ ساف مسطئح الاشتر(كية. وکل ما يتصل به من كل مولد 
الدستور 


ويشمل هذا لددف ما ورد بهدا الشتن في ٠١‏ مادة من الاستور هي الراد(۱] 
Paloy toy (Ts (TDs {1-J (TET (Ey‏ )یز ۳۸ 
رفي تبرير أسباب طئب تعديل هه المواد ‏ قال نلرئیس إن الهدف منه هو «تهقيق, 
اتلام بين نوها والأوضا ع الاقتسادية رالسباسبة للعاسرة؛ بحبة لا 
يفرض النبستی هلي المتمع نظاما اقنصادیا مهيبا 1 بنش الحضول عن !۴ 
بتحدبل فى نصسوسه وتجنبا ٩!‏ تنص عليه عذه المواد من عبارات قد تفید فى 
ظاعرعا الائتماء لظام اقتصادی بذاته بمکن أن ينهاوزه النن سا بقرِرّه من 
ثطررات وممستجدات», 

وقى عذا اقبیاق اماف البیان أن العامة تدعو إلى طلب إلداء ۱3۸4 ۰۱ واهادة 
صیافة المادة 1١|‏ بعا يؤك ميدأ الولطنة بدیلا من تعالف قرى الشمب المكيلة», 
وقد اسر ذلك - فر نهاية الطلف- عن تعديل المادة (1) من الدستیر القي کانث 
تنس علي أن «جمهورية مصر العربية دولة نقامها [اشترنكي ديسقراطي يقرم على 
تساف قوى الشسهي الهاملة] . والشعب المصرى جزء من الامة العربية يععل علي 
تسقيق وعدنها الشاملة. بعند. كلمة [اشترالكي] واستبدال عبارة [تمالف قری 
الضعب العاملة] بعبارة [علي اساس الخراطتة]. لبصسبح تص المفرة الاولي عن المادة 
هو «جمپررة مصر العربية دوقة نظامها ديمخراطي يقوم علي آساس المواطنة» 
وكان ذلك عا حدث لعادة الرايعة من الدسترر, التى تعداث المرة الثانية. للذ كان 
تسنیا الاسكى - الذى مار به الاسستور كسام ۱٩۷۱‏ - یقول«الاساس 
الاقنسادي لجمهوربة معسو المربية هر ]النثالم الاشترتكى] القائم طی التضاية 
زالعدل پما نسول بى ا#ستعلال ويهدى الى [ثنويب القولرق بين الطبقات]. 
وجري تعديلها فى مابو 1۹۸۰ إلى «الأساس الاقبساري لسمهررية مجبر الدربية 
هو [التظام الاشتراكى الييمقراطى| القايم على الكفاية والعدل بما پمرل لون 


اون 


الاستخلال ویزدی إلى تقر يب الفرارق بین الاقول ويصى انکسب الشرو ویکفل 
مدالة توزيم الاعباءوالتکالیف العامة .. 

وهو تعديل حرص نذاك علي تحديد طبيعة النظام الافتصادى یاته [اشتراگی 
ديمفرالطى] وليس «اشتراكر » فقط, *بتعادا عن بهة الاشتراكية العلمية. التى 
كانت ساتدة فى مسطلحات الخطاب الأيديولوجي قحقدة الناصریه, بهد سور 
٠‏ میثاق العمل الوطلنی» عام ۰۱۹٩۲‏ كسا غير عيارة [قلویپ الفولرق بين الطبققت] 
إلى [تقويب الاوارق بين الدقول] والفارق بين معنى العسارتین يبر وأضاف 
إلى الماية عمارة [وهحمى الكسب المشرورع. ريكقل عدالة نرزیع اميا رالتتليف 
العامة]. وهی تحديلات. وإسامات,. لستهدفت آن يكون نص الادة متلاها سع 
اتجاء إداره « الرئيس الادات» آبامها. لامستيدال «ضصزب مسر الصربي 
الاشستراکي» - الذى كار يرأسه ٠‏ مصوم سالمه - بهزب اخر يمثل الأغلبيةء 
وبراسه ٠‏ الرئيس السمقدات» بنسبه هو ٠‏ العزب الرطتي الایعقراطي». 

واتجه العزب الجديد للتخلص من الزامية «میئاق السل الرطنيء الذى عسدر عام 
۲۷ ليكون بمثاية ايديولرجية له ا#تحاد الاشتراكي العريم » - التنظبم 
#لسمياسي الوحيد لذاك العهد؛ والذى كان ء با 
یستبدل ٠‏ السزب الوطنى الديمقراطى» الالتزام بالیناق, بالالتزام بديوارجية 
مشتلفة فى «الاشتراكبة الديمقراطية» ليكون دك مبررا للانضمام إلى الدرليا 
الاشمتراكية اى وبية اقتي كانت تضم الأسزاب الاشتراكية اتحيمقراطية في 
أورويا؛ هرب العمل الإسمرائيلي», انطازقا من عتلکد يحض النواثر لحي إدارة 
«الرئيس امساداب» آنذالد, بآن الدوقية الأوروبية يمكن ن تلعب مورا يساعد على 
تقدم ععكية السلام بين محسر واممواتیل, فصلا عن أن دلك يشكل خطوة فر 
اتجاه العردة إلي الرأسمالية؛ من مون الإعلان صراعة عي التخلی هر اشتراكية 
عبدالنامسر . وهو ما *علنه التصیل الثاني لعادة الى جرى الاستفناء طيه عام 
۷ واحفر عن إعادة صباعتها بالتامل لتصبح «بقوم الاقتصاد فى جممررية 
مصر العربية عقي تنعية النشغط #۱قتصادی رالعدالة ۲۱ جتامپة ركفا الالمكال 
المخلفة الملكية والعفاتا طی حقوق المبال-. 


وگان حذف [السلوك الاشتراكي ] هو ا/تعديق الرحبد الدى أخل على 
اثادة ۱۷ النى كان نسها نقضی بان «بلتزم الجتمع برعابة الأخلاق وحمابتها 
والتمكين لاتقاليد المسربة الأسسلة؛ وعلبه مراعاة انسنوی الرفع للثربية والقيم 
الخلقية رالوطنية والشرءث التاربشى للتعب والعقانق العلسيية و[ السارك. 
الاششراكي ] والاداب العامة وذلك عى جدود اافقاس: .. 

وعلي الحكس من ذاك فان التفییر التامل فد سل نسي البادة ١4‏ التي كاتك 
تنص على أن «يسيطر الشعب عي كل أدوات الإنقاج وطي تويجيه فائضها وففا 
لخطة التنمية التى تضعها السولة» بحيث أصمبع نصها «ترعي الدرلة الإنتاج وتعمل 
على تحقبتي المنمبة الاقتسادبة را لاجتماعية». 

ولم بقتصر العف من المادة 15-۱ من الاستور على هجرد كلمة بل شمل هنف 
معئلمها إذ كانت ننس على أن «اللكبة لعامة هى ملكية الشهبء (وتتلكر ياعم 
السثمر القطاع العثم. وپقود التلا ع العام التقدع في جميع الجالات ويتعمل 
المبمثولية في خط التتمبة]. فجاء النسيل ليستفط فقط باتعبارة الأرلى من المادة, 
ویمیف بقبئها للها بنسث عن بى القطاع الدامء الذي كان بربامج الفصنصا 
قد چ»» على معظم ما بیقی منه لسعول اليص المعډل إلى هسرد تعريف ينعسي 
مسطقح اتككية المامة. وبسرى - بعر الثفیبر- على النعو التالى «اللكية المامة 
هی ملكبة الشهب وتتمثل فى ملكبة النرلة والأنبشامر الاعنياربة المامة .. 

وگان ذلك يضما عو جوهر المعوبل الى أرشل على اتادة ۳۴ مز الیستور: الق 
كانت تنس على آنء الملكدة الدامة حرمه وهمابتها ودععها واجى على جل مولطن 
وفقا انقانون [ باعثيلرها سنا لقوة الوملن وأساسا افتگام الاشتراكى پرا 
أوفاهية الشعب] . فسذف المحببل الصار: 'لأولى؛ انطلاقا من آن اللكية الدامة. لم 
يعد لها أى مكانة مسبرة شمن اشكال الملكيه الآخري. 

وتاكبدا للاتجاء لحبف كل (شدارة إلى الاشترائبه نر القطاع العام أو نحالف قري 
الشمعب العامل. حدفت التعديلات الإشارة إلى هذا انتحالف من بهاية المارة 59 
هس الدستور. فاصبع نصها - بعد التسيل- «بعين القانون اتحد الأقصى السلكبة 
الزراعية بدا يضمن حماية الفلاح والعاهل الرراعي من الاستغازل» والفى بقبة 
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النص الأصلى وخر [ریما يؤكد سلطة تحالف شرى الشدعب العامل علي مستوی 
القرية]. 

وهو المنف نقسه الذى تعرضت له الفقرة الثانية من المادة 4 من الستور 
الخدسة بهى انشاء النقانفت, وكانت تنس عمى آن «بنطم القانون امهاعيات 
النقابات والاسماد ات فى نتفيذ الفطط والبرامج الاجتماعة؛ ولمى رفع مستوي 
الكفاب آویعم السلوك الاشتراكى | يبن اعسائها رحمانة أموالهاء اء 
النمبل لمسفظ بالفقرة كما هى مع جذف. سارد [دعم السالوك الاشثر اكى | من 
بر الاسيامات. الى يترجب أن تقوه بها النقايات تحاء ا هضانها 

ولاب النحي الاصلي اأمادة ۰۱ مى الاسترر : كان يفضي بان «حماية اللكامس 
الاششراكبة ودعمها والمفاظ عليها واجب وطنيء ههد كان لابد من الفائه. رشو 
ما بدا مشكلة أمام الدين اعدوا مسودة التعديلات الدستورية؛ دا كان لايد من 
ابتكار مادة بديلة لها تحتفظ بنشی دلرتم الدی كفنت تحعفه الادة الملفاة, لبقا 
للتفاليد الراسخة في الصياغة القانرنية. التر تفضي باعتعاظ مراد الفوانين 
والدساتير بالأرقام التي ورد بها عند هدور الفانون أو الدستور لول مرة 
ليسهل على الذين يقرمون بتطبيقها العودة إليهاء ويسهل - کذف - إضافة 
التفسيرات واكشروح المتعلقا بها التی صدوت عن المداكم. ولان انادة تقع ۶ 
الباپ الثاث من الدسنون, الخامى بالحريات رالحقوى رالواجبات العامه؛ فقد 
جرى اصطنام مادة بالرقم نفسه تسس علي أن «سما 
وينهم الدانون الندابير اللازمة للحفاظ عتي البيئة الصالحة». 
وكان حدف مسسنويية رتیس الجدهورية عن + حهاية الکلسب الاشتراكية, هو 
السیب في تعديل الادة ۲ التي كان نهمها الاصلي عو «رئيس الدولة عو 
رئيس الجمهورية؛ ريسمهر علي تاكيد سميادة الشحب وعقى اصترام الاستور 
وسيادة الفانون وحماية الوهدة الوطدية إوالمقاسب الاشتراكية! بیرمی السدود 
بين السلطاب لضمان تادية دورها في اكعمل الوطني- عظلت على ما هی عليه 
بعد التعدیل. بعد إعفاء رئيس انجمهرریا مر ميمة أهماية الكاسي 
الاشتراكية |. 


زارفا 


كما كان زك هو المبپ الوسبن ذلك لتعديل المادة ۰۱۸۰ التي كاج تنص على 
آن ١‏ البولة وجن‌ها مى القى تنشىء القوات المسسلهة. وفى ماك للشعب دهمتها 
عماية البلاد وبلامة آ وأسها [رجماية مکاسب التضال ابشعبی 
الاشتراكي| رلا يجوز لاية مينة فو جماعة انشاء تشكيلات عسسكرية آو شبه 
مسکریة», وفد ظل النص كما هو - بعد التعدیل- اكتفاء بمذف هبارء | حساية 
مكاسب التضال الشصي الاشتراكية] من الهام المنوطة بالقرات المسلعة, 


خانیا: إضاقة فقرة تعفر الأسزاب عني اساس ديني 


واقتسرت المجموعة الثانية من التعديلات الستررية على ساية راحيةء مى المادة 
الخامساء البى ظل يها الاضلى على اله وشو «پقوم السنظام السپاسی مى 
جمهدرية مسر الدربية على اسسامي تددد الاسزاب وذلك فى إطار القوسات 
وا تپادي الاببلسية للمجتمع المصري الخصوص طییا فى الامسور - 

عوینظم القانون الاحزاب السياسية.. 

اضاقت إليها التعدیازت لغرة ثاللة هي: 

موللسوا طنین حق تكوين الأسزاب وهفا للفانون ولا تصرز صيداثسرة أى نشساط 
سياسي فر هيام هزاب سيغسية علي آية سر جمية ديتية و آمساس ديتي فر ناء 
على التفرقة بسبب الجنس لر الاصل», 

وفى تبریر هذه الإخسافة, فال الرئيس سيارك: هي الشطاب اذى وجوه إلى 
مجلس الشسمب طاليا اضافتها انه ۷۰ بمسع لي دولة يتسهد مدنية تاریخها 
بوهدتها الوطنية؛ وتفضر ظي مر العصرر بتصاساد شمیم) رمسلاية بنیانها أن 
نترز ع محسالصها ومتاهج العمل السياسي والوطني ليها إلا طي اساس المواطنة 
وحدها يون تفرقة بسیب الدين أو الجنس او الأصل», 


ثالثاء التمديلات الخاصة بانط التشريعية 


وشملت المجموعة الثالثة من التعیبلای, تعدیل هد عشر ماب: تتعلق بااسلطة 
التشريعية هی الواد ۱۲و ۱۶وههر:۱۱ والفقوة الثرلى من الادة ۱۱۸ والایة ۱۳۷ 
۱۲۹,۱۳۲ والفقرة الأولى من المادة ۱۹6 والمادنين »۱۹و ۲۰ . 

ويئعلق النعیبل الذي اسغل علي المادتين ١١و٤٠‏ بمواجهة التناققي بين التسيلاك 
التي آدخلت عطي القوانیر "لت تنظم الانتضابات التشريحية وين اللستور؛ بعد 
أن سكس الممكمة الدستورية الطیا بعدم دسمتورية القانون الى آجریت على 
اسه اتتخابك مجلس الشهب عام ۰۱۹۸۸ بالقائمة الهزيية المشروطة مسا 
آدی إلي عل المجلس الذى كان قاتمة قبل انتهاء الفسل التشريعى بعامپن, 
اليتكرر الحكم معدم بستورية القانون الذي فجرپت على أسسه انتقاباج مجلس 
الشحپ لعام 594: وهو قانون جمع بين اتقائمة العزيية والقاعد الفربية. لبمل 
*لجلس للدرة الثانية قبل انتهاء مينه الدستورية؛ وفی الهالتپن كان عبزر الهم 
بعيم مستررية النظام الایشخابی: هو ثمييزه مرشصى الأهزاب عن الر‌شعین غير 
السزبيينء ما ؟عثبرت» المسكمة الاستورية مضالفة ماد ٠١‏ من الاستور. الق 
تماري بين الصرمین فى العقرق - ومن بينها عق اانتضاب - والواجبات ٠‏ 
وكانت الملية 77 قبل التمدبل ينمي على أن «المواملن مق ناب والترشيج 
وابدا ۰ الرآئ فى كلا »وفقه لاحکام القالنون. ومسافسنه قى الحبا: اليلمة 
داجب وطفی. نشاف لیا التعديل فى الفتر ۶(ولی [وينظم القلماون ممق 
الترشبيع الجلسى التبعب رالشیی وت ی نام ایی پسییه]. 

كما أضاف إلى امار اتها فقرة ثانية تنس على آنه [ويجوذ أن لخ ااشلترن 
بنظام پیمع يبن انتظام القردي ونظلم القرائم المزبية بلية نسية يعددها. كما 
پیرز ان پتقجن حدا لبتي تشاركة اللرأة قي الجلسين] . 

آما المادة الثائية. وهی المادة ٩۱‏ فقد چري تعديلها لتنسجم هع التسیل النور 
آبخل على الابة ۰٩۲‏ وگات تنس على آنه «إذة خلا هكان آحد أعضاء مجلسي 


۳۳۷ 


اهنب ونور قل امنه. مدنه | انتخب أو عين خثف له ] طدتا للقمیز خلال 
:بلاغ #لملر بخلر الكان. ونكون مد العضو الباند. هر 
المرة المكطة اد عضوية مرلههه 

وفد استد.ل افتهدین عبارة [ اتقظي قر عون جلف 40| ممباره اغری می أرجب 
شتا مکاته طبقا لفاترن] 

وفي تحديد الهدف من طلب نعنيل انادتين ١١وا‏ فال انرئیس مبارك -في 
الخطاب الى رجهه لمجلسى الشعب والتوری فى هدا الث 
ذلك هو أن يسح اللستور للمشر ج القبرة على اخشار النظام الاننخابي الذى 
بكفل تمشظا توفى ا اهراب السبياسبة فى مسلى التفب والشوري بسمي 
للسر اركة فاعله فى لهماة اقبامسة وپمکنها مز عضوي هسن 
مسين وینیج للمشی ج بصويل اللام الإنتغابى ممسقبلا سفق مع تطور 
المجتمع وتعبر ظروفه.. 

وارتبط طلب تمدیا الاده ۹4 - كما اء فى لاب الرييير - ب 
التعديل المادة 7۲ نما ينفق مع أى نظام اتتضابی بنجه النسرع لا 
البديهي أن قراس لسغل ما قد بخلى من مقاعد «سجلسمى الشعب والشورى. في 
حالة إجراء لانتحاباك بنظام المقعد الفردى تختلف عن قواعد شغلل المفاعد التي 
فد تخو فى حالة اجراء الانتخاباث بالفاشة لر بنظام مختلط يجمع بين النظامين 
إذ لى عذه المالة تكون هذ.ك قاتدة استباطية للفاشة الفائرة. بجری إحلال أهد 
الأسماء الوارده بها محل العضم. الذى حلا مقعدء 

وفى تحدیده لاتساء التمدبل الذى تاحذه المادة ۸۸ من الدستور . التي كان نها 
الأصلي بقحسى بان «يمدد القانون الشروط الواحب توافرها لمي اعضاه مجلس 
الشمب وببين أحکام الائتماب والاستفناء [على آن ئم التمثرا ع قمت إكبراف 
أعضاء من هپتة تطسلتپ] وقال الرنس إن المطلرب هر تعريق «بسمح بمواجهذ 
الزات الخرد #عداب الناشين وما غرضه عن ماده مداطة ی أهدان تجار 
الاقتراع والقرر مم نرفبر أسلرب الإشراف الذى بسقق كماط وبزامة العملمة 
الانتخاببه, والنطاق الذى يشح لأعشداء من لهینات القفاشه؛ الإشراف على هد 
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العمطية. ويضمن إجراء الادتعابات في يوم واحد . تحنبا اسند:د فترة «لافتر؟ع 
لأبام طويفة رما ترتبه من اثا. في المجتمع في ضره تجارب اللاضي», 

وكان دلك ها حدث . معد ظل النسى الاسلی للمادة كما هر بعد التعديل باستثناء 
عيارة واحدة هي على أن يتم شترا م تحت إشراف اعضاه من هيئة فضائیة] 
التي جری حدفها على أن بفساف إلى سس المادة, فقرة ثانبة. فى آطرل 
التعديلات التى أدخظت على موا اليننرر- بعد «لنميبل الذي شمل اقادة ۷۱- 
إذ نصت على «ريجري الاقنرا ج فى يوم واحد رتوتو لس علبا تممّع پالاسنقلال 
والسيدة رال مراف على #انتفابات عني النصر الذى بنظمه القطنوي,, ویبین 
القانون #ختصاصات اللچنة وطريفة تشکیلها رمسمانات أعضائها علي أن يكون 
من بين امقانها امضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقین, وتشکل اللهنة 
اللهان, العامة التي تشرف علي الانتخابات على مستری اللواثر الاتتخلبية, 
رالجان التي تباشر إجرا ءات الاقترا غ ولجان الفرزء على أن تشكل اجان العامة 
من اعضاء من هيتات فضائية ران بتم الفرز تحت اشرای :لجان انعامة.. وذاك 
كله وفقا للقواعد رالاجرا اح التی یسدها القاونه. 
وكان واضعا ان هذا التعیبل جاء لواجه التفسر الذي لسیرته الهكمة 
الدمستورية العلها قى ۸ يولي مهام ۰ ۲۰۰ قماد: ۸۵ والذي آزسی ميد بقول إن 
< الس . فى الدبستون - على آن يتم مرا م لمخسوبة مبفس التبمب ثهت 
اشراف أعشاء فبنا قشداشة مزناد: آن بكون الإشراف فيا لا سرريا.. شاملا 
الاقنراع غى اللجان القرعبة م. 

وفی نعلبل لك قال. السكم » ورد البسنور القانم مي سادته الثامنة والثمانين نسا 
غبر مسوم لم نمرفه الدساتبر المصرية من قبل إذ نس على أن «بسد القاتون 
*لشروظ الواجپ. نوافرها فى آعضاء مجلس اشع ٠‏ ريبين أحكام الانتقاب 
والاسنفتاء على أن يتم الاقتر؟ ع تحت إشمراف آعضداء هن غيئة قضائية سا يقطع 
إن المشرع اللستوری - احتفاء منه بعملية الاقتراغ حسبانها جرهر هق 
الانتفاپ- آراد آن يخضعها لاشراف آعفب” دن هينة فضمائية انا 
لصباقیتها وبلرعا نقاية الآمر منها. باعتبار أن هؤلاء عم الأقد: على معاريية 
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هذا الإشراف مما جبلو' عليه من الحيدة. وعدم الخضوع لیر قمدائرهم وهو ما 
ُموسوه علبه خلال قبكمهم بأعماء أمانتهم الرفبعة. حتی بتمگن الناخبون من 
اخنيار ممظبهم فى مناخ نسرده " 
ولضاف عکم السكمة اليسئورية يقول ٠‏ على أثه لكى بوئی هذا الإشرائف آنوه قإنه 
يتعيل أن يكوى |شمرافا فطيا ۷ صررية آو منتعلا. رإذا كانت عملية اقترا وه تجري 
- ولطا لأحكاع القاتوي - عي لجان #لعرعية, فقد عدا راما أن تملط هذء المعلبة 
يكل القمماناج, التي تتفل سلامتها رتجنبها احتمالاث التلاعب بنتائجها. تدعيسا 
البيدقرقتطية التى يحمل منها حق الاقتراغ مكلت عليا بحسبانه كافلا لحرية الناخبين 
في الختيار ممثليهم قى المجالس النيابية, لتكرن االسيقدة الشعب باعتباره - وحده - 
مصبر السلعلات وفقا المكبة الثالتة من البستورء (الملصدر: مجمرعة البادی التي 
قررتها الحکمة الطیا والمسكمة البستورية العلبا فى تربعين عاما (۲۰-۹-۱۹۱۹) 
/المجكمة اليسنورية العلپا /ر القاهرة/ ۰۸ -؟) 


رطبقا لهذا التفسير: جرت انثخابات مهس الشمب بعاسی ۲۰۰۰ وه ۲۰۰ تحت 
شار ,قاض هلى کل صمندوق»- قجاء تحدیل الدستور عام ۲-۰۷, ليلعى الفقرة 
الأرلى من الادغ ۸۸ وينيط مسسئولية الإشراف هلي إجراء اتتخابات مجلس 
الشعب رالثورين بهاتلجنة الشیا للانتتشابئت» التى عت بذاك مسعل وزارء 
الداخلية ای كانت نترلى هزد الهمبة منذ عرفت مسبر الانتشايات الأبابية. 
وفيقسر دور القشباة خی هذا الإشراف فقة على «اللجان اقعامة» دون ٠‏ اللجالن 
الادرعية: وهو الثفسبر الذي كان مباتدا للمادة ۸۸ قمل آن تدر السكمة 
اليستورية تقسبرها القانم على قاعدة .ماش على كل ضرق - 

ولم تقشع فهزاب الممارضما واقنیاراج الطالبة بالإسلاح, مالبررات االویسنبه 
اقتى استند !ليها طلب التعديل؛ ر بما آخميف الیها من تبريرات كان سن مبنها 
ته ۷ توجد دولة في العالم تتيط بالقضاء الإشرفف على الانتخابات؛ وآن تكليف 
القضماة لهذه المهمة يحطل العدالة. ريقحمه في قضايا سياسية وحزبية فقلا عن 
أن عد القضاه القيل یجعل من المستحيل اجراء الانتفایاد طبقا لقاعدة «قاض 
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لكل صنبوق», وامستمني الدارخسون آن الهيف مى إلعاء الاتراف القضانى 
الكامل على الامتشابا. هو إناسه الفرحية أعام البلطة الشفيزبة النلاعب فى 
بنيجة الابسشابات المسة. 

وامستند طلب تخصديل الواد ٠٠١‏ والفقس: الاولی سي اللادة ۲۱۸ والادتین ۱۷۷ 
+۷ والفقرة اتلولي من المادة ۲۹۸رالاد :۱۹۰ الي ها تعهد به الرتیس مبارك في 
برنامجه الانتخایی من ٠تهزيز‏ بور البرلار في مراقبة ومسالطة العکومة وأسلوپ 
طرح الثقة بها؛ وأتاسة سلطة أكبر له شر إقرار الموازنة العامة للدرلة-. 

وكا النس الأصلى للمادة ١١8‏ مقفس بنذه . يجب عرش مشروع المو'زنة العامة 
على مجلس الشمب اقپل شهرين! على الاقل من ند » البسبة اتالبة- ولا طبر افذة 
بموافقه طیها مب 

ويتم انتصویت على متسروع الوازنة بابأ بابأ متصدد بقارن [ولا پهرز لجس 
الشعب ان يعمل مشروع الوزانة إلا بمرافقة السكرمة] , 

«اذا لم يتم اعتماد الموازنة الجدبدة قبل السنة ااالية هبل بالموازنة الفديمة إلى 
حين اعتمادها. ویصد الفانون طريقة إعماد الموارنة كما بماد السنة المالية», 
واسفر التعديل الأول الدى أدخل عى هذه المادة عن تقديم اوعد الذى يتوجب 
علي السكرمة فيه أن تعرض #لوازنة العامة علي مجلس الشعب. لتصبع [ثلاثة 
تشهر عي الأقل] قبل بده السنة المالية؛ يدلا من [شهرس]..وعن حدف عبارة 
را پچرن مجلس الشمب ان بمدل مشروع الرازنة إلا بمولققة الحكومة] بتمل 
معلها عبارة تفید المكس ولكن بشروط. از ثنسر على [ويجوز لجلس الشمعب أن 
پعدل التفقات الوارد؟ فى مشرو ج لفوازنا عدا اللی ترد تتفبذا اقتزام محمد على 
الدرلاء رٍذا لواب على اقتعبپل زياية في 4جمقلی التفقات. وج أن يلقل اللجلس 
حع السكومة على تبیپر محملبر للإبرئدتت بما یمق إعادة التوازن يبتها ریپن 
النفقات. وتصیر الموائئة بقاترن يجوز لن يتقممن تمديلا فى أى فانون شائم 
بالقدر اللازم لتسقيق هذا الترائت). 

ویلفت افنظر فى هذا اقسياقٌ آن اللسنور الصری لهام ۱٩۳۳‏ لم يكن يشترط 
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مواغقة المكرمة على أى تعبیل بيشفه مجلس الثراپ على المبزابة؛ ويقمر لقبور 
الثى نشعيا على السلطه التشریمیة فى هذا الشأن. على الاعتمايات الخسسية 
سداد آقباط الاب الجبوسیء وكشن مروف وارد بالیزا ذا لتمهد دولى.. 
لکن ممشررع دسنور, ۱۹۰4 نم فی ١784201‏ منه على ٠‏ حدم قبول ی ات 
برمي الي زيادة الصروهات المقررة أو إلى إنشاء مصروفاك جديد 
الميزانية لو الاعتمادات الإضمافية», 

ونس دسترر ۱٩۶۱‏ - وهو أول نساتير ما يعد ثررة بولير- فى المادة ؟؟ منه 
على أنهءلا یمور الجلس الامة اجره ي تعديل فى مشروع الميزانية القبع من 
السکومةه. 

ولکن بستور ۱۹۱4 الؤقت أعاد هسیاغة هذا السگم فنس فى الابة ۷۱ مه على 
آنه « لا پجوز ليلس الامة إجراء تعبیل قى الشرو ع الا بموافقة السگوما... رفو 
النمن الذي أشذ به بمسنور ۱۹۷۹ قبل التعیمل اقذي ایفل على هزد الادة قى 
سباق نمیبلات ۲۰۰۷ . 

وجاء تمدبل الفقرة الاولی من الاد۶ ۱۱۸ لهتسي المدة التی يقومب خلالیا 
هرض العساب الشتامي ليزانية الدوقة على ٠‏ مجلس الشعبء من [ مدة ۷ لزيد 
هي سنة واد من ناريخ لنشهاء السنة للائية] إلى [سدة ۲ تزید علي ئة 
آشیر]. 

رفی السياق نفسه جاء طلب تعديل الماد ۱۲۷ من الدستور .۰ لیمعف - كسا جاء 
فى طلب التعدیل - من إجرانات تقریر مسنولية رئيس الونرا- بعیث يكون لجلس 
الدب نور أكبر فى سعب الثقة من السكرمة دوى حاجة تلعوء إلى الاستعتاه.. 
وكان النصي الأصلى الماد؛ یقخسی بن ٠‏ اجلس الدب أن بطرر بناء عقي طفب 
متسر أعضانه مسیلرلية رتيس سلس الرنا۰ ریصهر القرار باظبية أهضاء 
اتهاس.. 

ولا يجوز أن مسمير هذا القزاز إلا عد استجواب موجه إلى السكومبة رتفي ثلاثة 
أبام على الأقل من نقبيم الطلب. 

وفى حالة تقرير الممستولبة بدد المبلس تقريرا برقهه إلى نبس الجمهوربة 
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متضسنا عناصر الوضوع وما انتهي إليه من رآى فى هذا الشان وأسبابه. 
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي الجنس خلال عشرة نیام فيزا عاب المجلس 
إلي إقراره من جدبد جاز لرتيس الجمهورية أن یمرحی موضوع النزا ۾ بهن 
الجلس والحکومة علي الاستعتاء الشعبي. 

ويج أن یجری الاستختا . خلال ثلاثين يوسا هن تاربخ الإقرار الأخبر المجلى 
وتقف جلما المجلس غی هذه السالة. 

دا جات نتيجة الاسنعتاء مؤيدة للحكومة اعتبر الجلس منملا وإلا قبل رئيس 
الجمهوربة امتتاله الوزرا... 

ویعقت‌فسی امعدبل الذي أبشل على هذه الاية: جري نعيبل الققرة الا مفهاء 
بحبث نهل أغلبية كش عضا مجلس الشمي. سمل الاستفناء العام. ويذقد تسبح 
نس هزد الفقرذ هر آولرئيس الجدهورية أن پادبل السنقالة الوزلرة: لر آن يود 
التقرير إلى المولسى خلال عشر؟ آيامء شتا علد المجفس, إلى إقواره بفقهية لى 
أعضاثه غيل رتبس الجمهورية اسثقالا الوزارة)- وسشبا عم اللعیبل الذي اللي 
الفقرة الثالثه الفح كيلك الققرنين الرابعا والفامسة؛ لهل مهلهما فقرة جدبدة 
نيسى على [وإذا رقتی المجلس لقتراها بویا رئيس مجلس الوزراء قلا هجوز 
سحب الثية فى موسوم سبق المهلس فن قصل فيه قى قات حرو الاتطد] . 
واسستند طلب ندريل الماوة ۱۳۳ من البسنور إلى الرغبة فى «سعزیز درر مجلس 
الشعب كنسوز السكومه النى یفتارها رتیس البمهی یه ثقة *لجلس». وتسببت 
آلی؛ لك - كسا جاه فی طلب التحدیل - قي آن «یقدم رتیس مجلس الوزراء خلال 
فترة قصيرة هن اريم تتتكيل الحکودة برنامج وزارته (لي مجفس الشعب الدى له 
حل قبوله آو وفشمه علي أن تحند هذه الادة الاسكام الدستررية التي نترتب علي 
رفض المجلس ابرن مج الحكومة», 

ركان النس الأصفي المادة ٠۴١‏ يقضي بر «يقدم رئيس مجلس الرزراء بد 
تاليف الوزارة وعند افتتاح دور الاسسقاد المادي لجلس الاسمب برنامج الوزارة. 
رينافش محلسي آنشعب هذا البرنامج». قجاء التحديل يديد سباغتها على السعو 
الال 
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یلدم رئيس ميلس الوزراء يرتامج للوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تاليقها 
إلى میلس الشعب أو في أول اجتساع له إذا كان ائباء وإذا لم یواشق المجلس 
على هذا البرتامج يكظبية أعضاته لبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة؛ وإذا لم 
يواقئي المبقس على برتلمع الرزئرة الم دیدة. كان لرئيس الجمهورية لن يعل. 
المجلس و يقبل استقاقة الوزلرة- 

ریجوز رئيس مجلس الوزرا- والغيزرا »ولغيرهم من لعضساء المكومة إلقاه بيان 
أمام سيلس الشعب لو إحدى لجانه ع موموع داخلي في اختساهمه ريناقش 
المجلس أو ا#قجنة هذا البيان وبيدى ما يراد من ملاحظات بشات] . 

وجاء التسيل الذى أنخل علي المادة ۱۳٩‏ ليف الضماتة التي كان الدستور قد 
آضفاها على مجلس الشعب؛ يتقييد حق رئيس اليمهررية في حله: بإجراء 
#ستفتاه شعبي على هنا العل وهو ما جرى يالفعل عام ۱۹۸۰ حين حال الرئیس 
«الساياده مجلس الشعب الى اتتخب عام ۱۹۷۹ بسبپ معارضة مجدوعة من 
أعضمائ لعاغدة السلام مع اسمراثیل, وعامي ۱۹۸۷ و -145 سين أصمرد 
المحكمة النسنيربة الظيا حکمها فى المرتين بعدم دستوربا القالون الذي انتخپ 
علي آساسه معلبي الشعب الذي كان مَائْما آنذال. 

ركان النص الاصالی للمادة ۱۳1 بقشی به ٠لا‏ يجون تب ا مجمهررية هل مجافس 
التيهب إلا عند الشرورة ربع اسکقتاء الشعب ويسين وئم الهسهووية قرارا 
بوقف جلیسات امهلس رإجراء الاسنفتاء خلال ثلاثبن يومة فإذا اقرت الأغلببة 
الطلقة لميد من آعطوا قميرائهم المل آصبر رئيس | لیمهررة قرارا بهم 

وبجب أن پتبتمل القرار على دهوة “لناخبمن آجراء انتضابات جذيدءٌ لجنس 
الشهب فى میهاد ۶ يجاوز ستین وما سن #ربخ [إعلان لتبهة الاستفقاء] 
میجشمم | لجلمی الجديد خلال الأيام العشرة الثاقبة لإنمام الانتشاي. 

قباء الأعيل لبمذف الّإشارة إلى الاستغتاء قى الفقرة الأرلى من المادة وكل 
سا ينعلق به, امل مسلها عبارة [وإذا حل الجلس قى آمر قلا پهوز جل 
املس الجیید لإاب ا#عر] .. ولید نف #شارة نفسها فى الققرة الگانبه. 
قبجمل مبة آلسئین بوسا المحبية لإجراء اتتخاباب جديدة شدآ هن تاريغ 
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صبی_قرار العل] بدل" من [تاريخ إهلئن تتيجة الاستفتاء] لیتتصر نس الادة 
بعد التعديل على. 

دلا ہجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الشبرورة وإذا مل المهلين 
فى آمر فلا بجوز هل الجلعر المیند لذات الأمر. ويجب آن بلتمل القرار على 
دعو الماخبین لإصراء انتخابات جديدة لیس الشعب فی میعاد ۷ یتجاوز ستين 
يرما من تاريخ سدور قرار السل.. 

راستيدف طلب تحدیل 'المادتين ۹۹1ر٠۹٠٠‏ من الدسترر - كسا فال طلب التعديقي- 
منح + مجلس الشورى» اختصاصا تشريعيا يتجارز الاختصاص المحدود الني 
نصمة) عليه رالذى یقتصمر «علي إبداء الرای غير اللزم في بعض المسائل ذات 
الشابع التشريعي». 

رقی تبربر التهيبل المطلوب اكتقى حلب التمیبل بالقول بآن «الشلسپق المسملى 
كشف عن قفمیا بور مجلس الشوري قى مجاي التشريع سما بيعو إلى رسیخ 
هذا البوره وحبن ائجاعه ب‌اعطاء مجلس لشوري سق اقرافمَة على مهف 
المشومات الواردة فى اخشسساهم التمنوسي علبها حالبا..وآن پسقی رفي 
المجلس استاریا بالنسبة لباقى الاختصاسات .. مم ثمديد القوابين المكملة 
للاستور تعديدا عصريا. رع أسكرب يتدسم بسهولة لتطبيق کل ما يكن أي 
ينشا من صلاف بين سجلس الشسيب وسجلس الشودي هوق اي مين الموضوهات 
التي يصبح «شتصا بالوافقة طيماء, 

وكان نسي اغفقرة الأرلي من الماد ۱۹۶ يقول ٠يشئص‏ مجلر الشوری بدراسة 
واقترام ما براه کهیلا بالسفاظ على | -بلدی ثورئى ۲۲ يزليو سنا ۰۱۹۵۲ ۱۰ 
ماليو سفة )۱٩۷۱‏ ودهم الرهدة الوطنية والسانم الاجتملعي. وحملبة [تمالق قري 
الشحب العامقة وا لمسب الاش تراكية] رالقرمات الاساسیا للمجنمم وقیمه العلبه 
والسقوق رالسريات والراجبات العامة [وتمميق التظام الاشتراكى الاپ قرلطلى 
سی مجالاته]. 

ونطببقا للائجاء إلى ذف كل ما بتعلق بالاشترا كيه وتحالف قري الشعب الدامل 
ميف التدهبل عن اختجاسات *لجلس یر اسة واشتراح ما براه كفيلا بالمقاظ 
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علي [ميادئز ثورتي ۲۳ يولي 507(رة١‏ ماليو 1597] رحدف منها كاك 
اختساهده باقتراح ما يراه كيلا ب[حماية تحاف الرى الشمب الهاملة واللكاسب 
الاشتراكية| كما آعفاه من مهمة «تعميق التظام !#شتراکی الديعفراملى وتوسيع 
عجالت]. 
وأضاف التعببل- بعد هذه العقرة - سي فقرات جديدة, تقتص الثانية منها 
يتلكيب سلطه مجلس الشورى فى [المرافقة] على بعض القرانبن. وليس مجرد 
«ابداء الرأييه فبهاء وشمل ذلك بعض الفوانین التى كار البسنور ينسر على 
مجر ٠‏ أذ آي اقملین فيها؛ وحید القوانن النى تحبر مکمل لليستور :لتى 
پلوجب السسيرل ٠‏ على مواققة. مجلس الثبوري عليها قل إسندارها.. وري نص 
هذه الفقرة - بعد التعبيل - كما بلی: 
ب مواققة المجلس على منیلی: 
الاقتر احلت الفاسة بتميس مابة أو آكثر من سواد السنون على آن تبيري ی 
عناقشة التعبيى رالموافقة علبه بالجلس الأسكام النصرص عبها فى الارن 14١‏ . 
7- مشروعات القواسبن #لکملة للبسئور واللى بصنت علبها ۲۳ مادم مر الدبستور 
هی المواب ۵ وا وخا و وألا وهو ۸۷ وله وكا و ۱ و۱۴ و۱۳ 
و۱۷۸ و۱۳۰ و۱۷۱ ر؟۱۷ و۱۷۲ ag‏ ركاذ و۱۷۷ و۱۷۸ و۱۷۱ 41y Ay‏ 


۱٩۷‏ و۸۵٩۱‏ و۲۰۱ و۲۰۷ و۲-۸ و ۲۰ و -۲۱ و۲۱۱ من اقبنو. 

۳- محاهداد الصتم رالتحالف وجميع العاهدات ؛لتى بترنب علببا نددیل في 
آراخضي الدولة آو التى تتطق بحقوق السیابةه. 

يتمالع الفقرات الخمسن التالية «لتى نضافها التعبیل إلى الماده حالة رقوع حلاف 
بين مجلسي الشعب وتلشوری حول |قرار قانون یتطلب مرافقة كل سهما لإقراره 
يجيي نها علي النحى التالي 

هرلةا قام حلاف بين مجلسي الشهب والشوری بالنسبة لهده الراد اصال رئيس 
مجلمر #لتهب. الامر إلى لحذة مشتركة تشكل هن رئيسي مبلسى التهب 
والشزري ونعصوية سبمة أعضساء مي كل سجلس تختارهم لجنته الدامه وزاك 
لاقتراح نس للإسكام سمل “فلاف 
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-ویعرض السص الذي انتهت !ليه امجن على كل من المجلسين فذا لم يوافق آي 
سهما على النس؛ عرسر الأمر على الجلسین فى اجتماع مشترك برفسه رئيس 
مجلس التهب فى ا كان الذي يمددء وحصر + أغلبية آعضاء كل مر (الطفسين 
على الأقل.. 

راذا لم نميل اللجنة إلى اتفاق على نص مرهد كان للسجلسین أن یرافقا في 
اجتمامهما المتترك فقي النص الذى ولفق طیه أى منهاء 

٠‏ ويخ مراهاة ما یتطلبه النستور مي آغلبية حاصة. يعسر القرار في كل من 
المجلسين وفي الاجتما ۶ المشترك بآغلبية الحاضرين». 

رمي جميع الأحوال يكون »لتصووت دون مناقشة 
وجاء تعديل اغادة ۱۹۶ لتحدید #لقوقنين التى يؤخذ «رفى» مجلس الشوري قبهاء 
وقد حصرها فى نطلق ضيق ‏ بعد آن انتقلت معطم الامور التى كان اختضباهبه 
بشانها يقتصر على «آعنة الرآی» إلى آمور تتوجب «موافقته» عليها. وجاء بس 
التصيل كالتالى.<يؤخذ رآی مجلس الشوری فيما بلي 

 ةيباصتقالاو مشروع القطة العامة للتنمية التجتماعية‎ -١ 

؟- مشروعات القرانين التى يميلها إلبه رئيس الیمهی یا 

؟- ما پجیله رئيس الجمهوربة إلى الهف من موشبوعات تتصل بالمسيابية 
العلمة للبوكة. ار يسهامينها فى الثينون المرببة آو الخارجية 

ویبلغ ‏ مجلس ريه غى هذه الأمور إلى رتبس الجمهووية ومیلس الشعب». 

وجاء تعبيل افادة ۲۰۵ من افيسثرر لننس على أنه تسري فى شلن مجلس 
الشورى الاحگام الواردة بالبستون قى الراد (4۱۲و عه غقرة ثاتية) و[1م) 
وز كاءاة) و[ (A4)‏ وزفك)رزثأارز؟؟) رزمخاوز؟ة) 1۹ :۱۱ 
و Ns [To 1-0 41 5١‏ علىأن 
بماشر الاختصاصات المقررة فى اتود المدكورة مجلس الشوری ورئيسهه 

وبهدا التسبل لم تعد اختصاصات , مجلس الشورىء تقتعسر علي «ابداء الرأي 
في بعض القواتین, بل أممبحت « مراففته وجويية: على الاقتراحات الصاصة 
بتعديل مادة فر أكثر من اشستور, علي آر. يقبع مجلس الشوری فى هذا السیاق 


رذن 


الإجراحات الفى تنمي ليها لاف ١85‏ مز حبث أن بتقدم بطلب التعديل ثلث عبد 
أعشماء ا مجلس الترتبیات الخاصة بذان. 

وفد سبحت هذه الواههة وجوبية كذلك- عنى مشر عات القوتنين المكمقة للدسترر - 
التي تجری اجرابات استصدارها استدادا إلى ۲۴ بادة مي الاسترر 

وهذه الراد هي المادة رقم |٠‏ الخاصة بالقوانير لتر تقعلق بالأحراب السيكسية 
و[١)‏ الخاممة ,القواببن التی تنظم ممارسة العق لي الجنسمية وز۸:) الفاصة 
بالقوانبن ذات السلة بمربه الصمافة رائادة [۲*] الخاصة بالنظفم الاتتخابی 
والادة (60] الخاسية ماننسضاب رئيس الجمهوربه ودلواد (4۸) وزكة) و( ۱ 
تخاس بقانونى مل الشیعب وسساشوة البقوق السباسپا وة (-11) 
الفاصة بقانوب مساكية الوناء و( 1۱۲ الضامة بالقرانبن الثر تقطق بالمهلبات 
و و ول ۱۷۰] وا و (۱۷۲) ی( ۱۱۲ 4یمی كلبا مسواد تتسل 
بالسلطة القضائية و(1۱۷۱ ی ۱۷۷) وز۱۷۸) بتستن | لمکمة السستيربة ب(۱ ۱۱۲ 
بان قانور الارهاب و( ۱۸۲] بشآر تنظم الفضاء النسکری و|۱۹۱) و4۱۲۷و 
)١54(‏ بشان مجلس الشوری ر (4۲۰۲و(۲۰۲] و۸ ۴۰۹(۵4۴۰) يإ ۲۰] 
و(۲۱۱) بشئن القوانين الت تتملق بالواد ؛ لواردة في باب سلطة الصهافة. 

ذ رفی» مجلس الشوری علي خطة التتمية ااقتصانية 
وعلي ها یری رنیس الجمهدوية أخذ رآ 
عشروعات قرانين آخری. أو فضلیا عامة. 
وفضاف التهديل الدی آدغاي علي المادة ۲۰۵ من النستور, التى مجم الراد 
الاستورية التي تسرى فر شان مجلس الشوری, ثلاثة دواد آخری عسری قى 
انه هي المادة (:1) بحيث يجرئ انتحابه طبقا للنظام الذى ينيع فر انتغاب 
سجاس الشعب. والققرة الثانية من اغادة *۸ بتستن اشراف «اللجنة الطبا 
للانتسصابات» علي إجرابات انتضاب اعضائه رالمادة ۸٩‏ بشنن جوفز ترشيم 
العاملين فى الحكومة ومى الغطاء العام لعضريته, 
واحنفظ التمزبل با گولد الاستورية المتى كان النص الأصلي اقصادة فد قضصي بنن 
نجري احكادها فر شان ٠مملس‏ الشوری»وهي الموند (۲۰) يشن اللسم الذی 


YA 


یقسعه عقسو مجلس الشورى قبل مباشرة عمله. و|۱٩)‏ بتدآن مكاهاة العضوية 
و[ ۳ بشآن الفصل فى هسدة العضویة و(۲۱) بشان اسلوب شمفل هكان أحد 
الاعضاء و[44) بشئن عدم جواز شراء العضو و استنجاره لشىء من آموال 
اقرلة ی[۱٩)‏ بشان شروط ان قفط المضويء م(۹۸),(٩۱‏ أن العهمناتة 
السرلانیة و(۰ ۱۰) شان عقر اجنماعات الملس و[ 4۱۰ شان مواعپد بيه 
وانتهاء البورة اتر ائية ب(۱۰۲) بشغن الدورات. غبي العايبة و(۱-۹) بشن هق 
ال مجلس قى وضع آانعته الداظية وز )٠١‏ بان المتصاص المجلن بعقظ 
النظام داظه ر(7١٠)‏ بشئن علنية الجلساك ر(١١٠)]‏ بان حسصة انعفد 
الطسات والنصداب المطلوب لإقرار القراراث و(۱۳۹) بشار حق هدد من أعضماء 
مجلس الشورى طرح موضموع عام للمنالشة و- ١1‏ بشآن حق آعضاء الميلس قى 
ابداء رغبك في موضرعات عامة للعکومة و( ۱۲۶) في شن جواز غضوية رئيس 
الوزراء ونوابه والوزر!» ونوا يهم في الجلس. 


رايعا؛ الثوازن بين اتساططات داخل السلطة النتذيذية 


وقد شمل التسيل فى هذا السیال شانیا مراد تتعلق سح مواد منها بالرئيس 
بسفته رنیسا للدولة هی الواد ۷6ر۳ره و۸5 راللقرة الاولي من اقادة ۸٩‏ 
والفقرة الثانية من المادة هم .. ومابتان تتطفان دصفته كرئيس السلطة التنفينية 
هما الادتان ۱۱۱9۱۲۸ , 

وكاتت المادة )۷ في صیخها الأصفية تنص علي أنه ٠لرئيس‏ الممجورية إذ لهام 
خطر [... .] يودد اقرحدة الوطنية فو سلاسة اقرطی: أووميق مؤبسسات الدولة هن 
أذ دررها الدستوری: أن يتخذ الاجراهی المسريعة لواحهة هذا الخطر [.... ] 
ريوجه بياتا إلى الشت ويجرى الاستعتاء طى ما اتصذه من إجراءات خلال 
ستيب یوما من اتعانما 
دامباف التمدیل عبارء [ هال وچسیم ] ى وف الضلر الذي يهجد المرهدة 
الوطنية.. وبترط أن يتشذ المرئيس اصرا+ت | يعد نهذ رأي رئيس علس 
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اقوزرام ورتيمسى سبطسى الدب والشوري]. كما أساف إلى بهایذ المادة شرعنا 
ناقنا هو آولا يجوز حل مجلسي الشسعب وااشوری امنا ممارسة (الركيس) ليذم 
السلطات]. 

رفي تفسميره لبرر طلب نحي هه المادة. قا طلب التعدیل انه ‏ إضبلفة مزید مين 
الضمانات التي تحكم استندام «لرئيس للسلطات المفررة في هذه المادة. تفا 
لخطورة الوقف لى یقنتتی تطببق "حکامها... ويوجب التشلور عند مواج 
ويلقت النظر أن التعسل الدى آدخق على الادة ۷6 فد الم الرثیس بغن «یتخذ 
رآي» زوس مجالس الی‌نراء والشعب والشورى .. ولیس بن يسصيل على 
«عوافقة. فوّلاه .. رمر ما مسي أن رآی الرؤساء افثثه, هو ری لستشارو, غير 
ملزم 7 بمول بين الرنسر وبمن انان ما يراد من اجراءات استتذاتيةً حى لو لم 
بوافق الثلائة على ذاك. 


شامسا: إصادة تعد يل إثادة7 لإضاطة تیسهرات نکن الا عراب من 
انترشیع ترخاسة) لجمهورية 


وتان باط علي الدهشة. أن التعديل الشاني الذى طلب الرئیس- فيي البیان الذى 
رجه إلى مجلس الشیمب فى ۲۱ دیسمپي ۲۰۰3 - أدجله على مواء القفصل 
الجانی الجاجي برتبير الرولة. من الباب الشاسي عن الاسستور الضاصي ب‌نظام 
المکم» بتعلق پا لاد: ٠5‏ من الاسنوی, العامة بسروط اسلوب خوض الانتشابات 
الرتلسیة: إن لم يكن قم مر عطى اللتحميق «لأول لادب - فى ۲۶ ماير ۶ 
سويي ١١‏ شهراء فضلاً عن أن الرئيس «عبارلده كم يكن قد آشار فى برناسجه 
الانتضابی إكى أن انادف ٠١‏ سنگی: من الواب النى سبسعى لإعاية بعريلهة. 

وق تبريره لطلب إعادة تعديل الادة, فال الرتبس أن طلب بنميمل هذه المادة فى 
العام السابق كان ۰ یسنپنف سفعبل المباة السيلسبه رنعریر النعب:بة والعمل 
الحزيي, توصلا الي آحزاب سباسية فوية وقادرة على ثرا التجربة اللبسقراسیاه 
واستنادا إلي الرؤية نفسها؛ طلب الرنیس إعادة تعديل الفقرتين الثالثة رالرابعة 
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مي آنادم تفها زه ریلا «پراعی انواقه لزاهن لهذء ۰ لأحزاب. ريسقشيرف ما 
سةكون ليه أسزاءة» لسياسية فر الستدبل داعقبارها عماء الحياة السياسبة 
رمحركهاء ١٠ر‏ ١.ا‏ ينطلب ٠‏ النيسير على *لاخراب السياسية دالسمبة الشروط 
الدائمة للنرسبع لرددسة الجسهررية على محر يضم جدينه ولا يحول في ذات 
الوص يوبن إعطا- .لفرصة للأجرات لترشبيع- . رلا كانت الأحرّاب - كما آشناف 
طلب التعديل - ۰ تزا|, في حاحه إنى فسحة من «لرفت حت تستولی الشروط 
الدانمة للترشيع في اناشخابات الرنامسية؛ فإننى أرى أن يسمي للإضراب 
السياميه شلال هذه القثر: الزسبة وحدها - لرشبج نهذه 'لانتنابات بشروط 
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وسقمسى البعبل الذي ذدشل مى الفقر+ النالئة. جري تنفیصی نسية القابعد 
التى ينوهب آن یمجل ملبها الحزب. حتي يجو: له أي يرجح أعد أیمبا. ميث 
العلييا ارئاسة الحمهورية. مر[ من سقاهد النشفبین فى كل من سجلسى 
الکمب والشورى] إلى [ 7 من سجسوع المتتشبين فى مجلدبى الم والحري 
قر سا يساوى ذلك قي اعد المجلسهن ]. 

وجا ؛ تعديل الفقرة الرابعة, التى كانت فى حكم السومة؛ لائها كانت فقرة مؤفتة 
بقتسر نطبیقها على الاشخانات الرذسب؛ لعام ۲۰۰۶ لبمند التدييز الإيجابي 
الذی تمتعت به الاحراء السیاسیه فى تلك الاننخابقت, غدة عشر سمنوات آخری 
مع تسیل هي شروط التصنع یهدا اتمییر . ركان النعديى !لوا للمادة ند انبا لكل 
ال التي كانت فائمة حلال السنوات الخصی السابفة علي الانقعایات 
الرئفسية لعام ۲۰-۰ أن ترضح أحد أعضا : هینبا العلیا رئاسة, هجا التعدیل 
الجديد لينص علي أنه “يجوز لكل حزب هى الأحزات المسيامسية التى صل 
“عضلإزها بالانشهاب عنى ضحد عل الأقل فى اى مر الجلسين فى أخر 
انتخابات؛ شن يرشع فى ای انتحابات رناسمية نجرى حلال عتمر سفوات اعتهايه 
سر مول مايق ۰۲۰۰۷ هد اعضاء عینته احایا ومقیا لتقام الأباسني.. مني 
معت لى عضویته فى هده الهبيّة نة منصبة على الاقل». 

وشممل طلب التعدیل - فيسلا مى ماين الادنین- :يع مواد أشري من اسل 


لفلا 


«لخاص برتبس اللوقة في الدستور. هر الواد ۷ و؟ والفقرة الاولي من الاد 
4 والفقرة 'لثاتية من الادة وه . 

وهی تسيلات تستهدف بالنسبة للمادة ۷۸ - كما جاء في طلب التعديل ‏ إضافة 
ققرة «تحسم التباين فى وجهات «لنظر حول بده مدة ولابة رتيس الجسهورية بعد 
إعلان اشخابه: زك لبلب #لثداغل الذي تفرزه التصوص الهالبة بين مدة 
الريّاسة والدة الفى تلبهاه. 

ركان النسي الاصلی للماد؟ يقضى يأ «تبداً !احراعات لاختبار رئيس اتجسهوریا 
الجدید قبل انتهاء مدة رئيس الجمچورية بستین يرما ویجب أن يتم احتياره قبل 
انتهاء المدة بنسبوع طر الافل, فإذا انتهت هذه المدة دور آي يتم اختیار #لرئيسي 
افجدید لأى سیب کان. استمر الرئيس افسابق في مباشرة سهام الرئائسة حتي 
يتم اختيار خلله». فتضاف إليها التعديل مفرة ثانية تنص طر »وإذا أملن #نتخلب 
الرئيس الجديد لطبل انتهاء مدع سلطه بداث سدة رئاسته من الیرم التالي لانتهاء 
تلك المدقه. 

ولان أفواد ۸۲ والطقرة الأولى من الادة ]۸ رالفشرة الثانية سن المفدة هة تنص 
على آن يحل ناتب رئيس الجمهوزية محل الرئيس عند قيام هانع مؤقب أو دائم 
يحول دون ممارسته لمسئُولياته. او عند وقفه عن العمل بسبب توجیه اتهام له. 
وهی كما نكر طب التعدیل- ما ءقد # یتیسر هن الناهية العملية لسبب آو 
لاخره. فقد طلب الرئيس تعدیل هذه المواد بما «یسمم بحلرل رئيس مجلس 
الرزراء عند تعثر هلول ناب رئيس الجدهورية هى تلك الحالات. دون أن یبلشر 
من يعل معل الرئيس السلطات بالقة الاثر في العياة السياسية كإقالة الحگرمة 
ول مجلس الشعب وطلب تعدبل الدستزر . فهده السلطات يجرز عدم استقدامها 
حلال #لعترة المرضية التي تنظمها هذه +لواد ». 

وكان النصر الى للصادة ۸۷ يقخى بتنه «إذا فام ساتع مؤفت يحول درن 
مباضرة رئيس الممهورية لاختصاصه آیاب هنه ذائب رئيس المجمهررية٠‏ منضاف 
التمديل إلى هذ الفقرة منیا عمار] [لو رئيس میلس افرزراء علد جمدم وجوه 
نشب لرئيس الجمهررية ار تعتر نهليته عل] . 


ردنا 


كما أصالف ليها فقرة ثانية تنس طبر [ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الهمجورية 
طلب تعديل الدستور آر عل مجلبي الشعب آو مجلس الشبورى لو إقالة الرارة ]. 
وهو التحديل نفسمه الاى أنخل علي الففرة الارلي من المادة ۸۱ التي كانت تنص 
على أنه «في حالة طر سنصمب رئيس الجدهورية ار عجزء الدائم عن الحمق يترلي 
الرئاسة مزقنا رئيس مجلس الشعب. وإد؛ كان المجلس منعلا حل مله رتيس 
المحكفة الدستورية العلیا, ونلك بشرط آلا يرشي فيهما للركسة. فآضاف التمييل 
إلى هذه اللقرة عم التقير بالمظر النصوص طبه في القثرة اللللپا من 
الایة ۸۲ ] وهی الفقرة اننی تمظر على من يمل مهل الرتبعر فى صالة«الانم 
المؤقت» از يطلب تمدیل الدستور أر يحل مجلير التعب أو سجلس الشوري و 
بقیل الرزارة- 

وارتبط للتمدیل الذى تفل علي الفقرة الثانية س المادة ۸۰ بمالة ولف رئيس 
المسجورية هن معارسة مسئولیات بسبب اتهاسه بالخيانة المظس أو بارتكاب 
جريسة جنائية وكا النص الاصلي للففرة يقضى بان «ویقف رئيس الجهورية من 
غمله بسجرد صمدور رار الاتهام ويتولي نائب رئيس الیمپورية الرئاسة مرفتا 
لحين الفصل فر الاتهايب. 

فجرى تعديل فده الفقرة على اقنحو التالي «ويقف رئيس الجمهررية عن عمل 
بمجرب هدور قرار الاتهام.. ريتولر الرئاسة مؤقتا نائب رئيس لجمهورية «أو 
رئيس میلس الرزرة+ عند عدم وجود ناب ارثيس الجمهورية أو تعذر تیابته عه 
مع التقيد بالعظر التصوص عليه مي الفشرة الثانية من المادة ۸۲ وناك لعن 
الفصل في الاتهام». ‏ , 

وفضلا عن هذه المواد الست. التى تتهفق باحتصاصات واجراناك ممارسة رئيس 
الجمهورية لدورء يصفته رئيسا اقدولة, فقد لمل التمدیل كناك مادتبن تتعلقان 
بإعادة التواني داحل السلطة التنفيذية بين ,ير الهمهوربة - بصفته كرئيسن 
للسلطة التنسيزية- ورئيس الوزراء. باهتسلرء معاون الرئيس فى سمارسة هذه 
السلطة رنائبا نه مى عمل المسئولبة يمن السفعقة الثنقببا أمام مجلس الشعب. 
وانطوی طلب تمديل ماتين المابمين على تعيبل فى سبع مواد أخرى عن اللستور, 
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هى الراز ۰۸ ثرا اوه كو الوا ر54 رالغفرة اساس من انادة ٠١١‏ رجحل 
رئيس مجلس الوزراء. انعم الزن پنوجب على ارثر ان بط رآمهم عن عنارمة 
بملطته فى 'عماذ العراات نستشتانية لوا جهة حطر حال وجبد بهده الومدة 
الوطنية لو لامة الوطن نو يدوي مزيسهات البولة عن أن : تورف انب‌ريي. 

وكان النص الأسفى قباد: ۱۲۸ يقضى بان «یصم رئيس السمهررية مایت الا 
مع رئيس الور ,اء السياسة العامة للدولة وتران غنی تفي + 

فنآضصاف إلبها المتعديل فهرة ثانية تنس على | ویصارس رئيس الجمهررية 
الاختصسامات المنصوعي طيها لمي الواد 4 اوه۱4و(] و4١‏ بعد موافقة 
سجلس الوزراء. وا لاختصاسات المتسرص طبها في الراد خ١ارة‏ ارا:۱ فطرة 
تانية يعد لخذ راي ]. 

وتفتصر احتص‌صات الرئیس التر بنبفی أن بحصل علي مواسة مجلس الورزرا» 
قبل أن يمارسها علي آزبعة احتمملسات عي إصدار انلوانم التنغيذية للقوانین 
إمادة )١15‏ وتصدار لوائم اتضبط إسادة ]١47‏ واصتار قرارات انها لهوة انقانون 
فر حالة غيبة مجلس الشعب [مادة ٠1١‏ . 

أما الاختصداساب التى یمارسها الرئيس - بعد “خذ رأى مجلس الموررا.» - وقيس 
موافقته- قهى إصدار قرارات لها قوة القائرن بدا؛ على تفویض حصل یه 
الرقيس هن مجلس الشعب إهادة )٠١8‏ راعلان حالة الطوارئ |سادة 1١۴۸‏ 
وسماهدان الصطع رالتحالف و التج‌رة رالملاحة ۱۶۱۱ 

التي عملها التعدیل في سياق إعادة ترريع الاختص‌صات داخل 
السلطة التنفيذية بير رئيس الجدهورية. لهي اكاءة ۱۱۱ الني كات تنص قبل 
القحديل على أن ٠يعيي‏ رئيس الصمهررية رئيس مجلس الوزرا , ربرابه والوزراء 
أعاد «لتعديل صیاعتها لنمسع ٠‏ یمین رئيس 
ب زراء پیمفیه مي منصبه. أريكون تعييئ نواب رئيس 
مقس الوزرا- والوزراء ونوابهم واعة لوجم من منامسبهم ہقرار من رئيس 
الجمهررية بعد أذ را رتیس ميلس الرزراء ]. 
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سلدسا ؛ الإدئرةالمحلية 


وجه؛ تعديل المادة ۱۱۸ من اتممسترر - وهی إحدى مواد الفرع الثالث من فرو 
الحكومة وهو ,الإدارة #لحلية» - تلبقا لتعهد الرتيس هبارك فى برناس به 
الانتخابي ب «تطلریر نظام الحليات وتعزير سللحیاتها التنفينية والرقاببة وعم 
اللامرگرية فى آدائهاه. 

ركان النس الاصلی للمادة بقضی -«نقسم همهو ية مسر المربهة إلى وهدات 
إدارمة تثمنم بالشخسية الاعتبارية مها البسافنهات. والمدي رالقرى» ويجوز انشیام 
وهدات إدارية اخری نكرن لها التبقصية الاعتبازية إذا اتنضت الصفعة العامة 
ذلك 

راحتفظ التمديل بنص اتاد كبا هو رأضاف اليما فقرة ثانية تتص على [ريكقل 
القائرن دعم اللامركزية رينظم وممأتق تمكين الوحدات الإدارية من توغهر امراق 
والقدمات الطلبة رالنهرش بها مهسن إدارتها |. 


سابعا: السنطة التشائية 


راقتصر المديل اي يمن الواد الناسة مالس لطة المقشيائية فى البسئى (الواد 
من ۱۲۰و۱۳۹) على مادثين: 

الأوالى هى الادة ۱۷۲ النى تعلق بنشكيل مجلس القضاء الآعلي؛ ركان النس 
الاسلی السادة یقضمی بآن «بقوم علي شتون الهينات القضاتية مجلس أعلي 
پرآسه رتيس الجمهورية ويبين القغنون طريفة تشكيله واختهماصه رقواعد سير 
العمل خيه ويؤخذ رآيه في مشروعات الفوانين التي تنظم شتون الهيئات 
القضانیةه. 

وجاء التعدیل ليعيد عصياعة الادة بحیث اصبعت تنص على أن [تقوم كل هبثة 
ضانية على شنونبا ويشكل مجلس يسم رزسا- الهینات القضصائية پراسه رئيس 
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اليمهررية. برهي شنونها المشستركة- ريهين القانون تشكبله را ختصاصانه وقراعد 
سير العمل لليه]. 

وجاء لي نعديل المادة ۷۳ وإلغاء اعادة ۱۷٩‏ تنفید؟ تتقهد «الرئيس هنارده في 
برنامجه الانتفابى بوتعريز استقلال السلطة القضائية من خلال القاه المجلس 
الاعلى الهبيات القضاتبة والفاء نظام البعى العام الاشنراکی» وما یستتبعه من 
الا مسكمة القيم بعد أن مجلوزت المرعلة المالبة هذه النظمء وانقست الاساپ 
والنرامي انتى تطلبتهاء. وهر البرر نفسه الذي ررد نمی طلب التعديل الذي 
أضلف الي ذلك أن تنتفان الاحتعساسدات التي كانت سوكولة إلى الدهي العام 
الاشتراكي رمحتمة القيم إلى النيابة المامة. 

وكان نص المادة ۱۷۹ - التي تشكل. فلسلا مستقلز هو الفعصل السادس من الباب 
الخامس من الدستور الخاص بنقلام الحكم. يجرى طي التحر التالي. 

٠‏ يكرن المدعي العام الاشتراكي مسئرلا عن اتخاذ الاجراياث التي تكفل تآمين 
حقوق الشهب رسلامة الجتمم رنظامه السيلسي, والعفاظ علي المكاسب 
الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ویحدد القانون اختهماهاته الأخرى, 
ويكون خاضعا ثرقابة مبلس الشحپ رذن كله على الرجه المببن قى القانون. 
ولآن «لادة +۱۷ كانت الانة الوهيدة التى ينضمنها اافصل السايس من الباپ 
الخاصى من البستور , فقد رآى النين هماغرا التعديلات اللستوزيةء هرا على 
الاعتقاظ بتسلسل أرقام مراد الاستور, على استبدالها بمادة أخرى.. كان 
الرتبس قد تعهد - فى برنامجه الانتخابى - باضافتها إلى البستور, نهدف إلى 
«ضمان قانون جديد لمكافهة الارهاب يكرن سيلا تشریعیا لگلفعذ هزه النلاهرةه 
دون الحاجة فكافهتها بتمنييق قانون «لطواری» وفي تفسیل ذلك طالب الرنیس 
بءوضع عنوان بديل للفصل السادس واحلال نص جديد بدلا من نص الادة ۲۷۹ 
يسمع للمشر ع بفرشى الأحكام الكفيلة بحملية الجتمع من الارعاب يحيث لا 
تمول الأصتام الواردة مى الوا 1١‏ الععرة الأولي و٠٤‏ الفقرة الثانيةوا؛ رها 
الفقرةٌ الثابية درن قدرد إجراءات مكافعة الارصاب ملى التصدی لاعطار+ واثاره 
الجسبية مم التتكيد على أن يكفل القانرن تصديد رقابة فحسائية علبي ظك 
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الإجراءت. ونك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الإرهاب يدمع ای عدوان أو 
مسماس غير مبرر بحفوق الانسان مع إتاحة سمبيل لسرعة القصل في قضایا 
الارغاب». 

و لك اسغرت المناقشات. عن تغيير عنوان «لقسل الساس إلى «مكافهة 
الإرهاب» وعن علول ساية جبيدة فى البستور بتفس الرقم الذي كاج نممله 
الادة الخاجسية بالمدهى العام الاشتراكى وهو ۱۷۱ .. يجري نصبها كالتالى: 

«تعمل النولة هلي عماية الامن والنظام العام فى مرا ججة آخطای الارهاب- وينظم 
الفاتون أحكاما حاعمة باجرامات الاستدلال بالتسقيق التي تلتخضیها غسرورة 
مواجهة هذه الأخطار. وبحي ۷ يحول الإجراء التصوص عليه في كل من الاقرة 
الأرلي من المادة ٤١‏ والمادة ١1‏ والفقرة المثانية من الادة :1 من الدستور بون 
كك المواجهة. وذلك كله تست رقابة المقضا.. 

وارئيس الجمهورية أن يعيل آية جريمة من جرائم الارهاپ إلى تية جهة قضاء 
منسوصن علبها فى الیستیر آو القانون». 

وكانت السلطة الننفيةبة تعتذر عن الاستهاية لماع القوي السپلسپة 
والإصساشعبة علي رفم عالة الطواري ا لقروشية منن هام ۱۱۹۸۱ بألها ۷ تسستطيم 
أن تراجه خطر الارعاب الذى بتهدد البااد, بالقاترن المادى؛ اي الفقرة الأرلي 
من الاد؟ ٤١‏ من الدستور والمادة 46 والفقر4 الثلنية من المادة 10 من الدسستور 
سرت تصول بينها وبين ذك؛ وعى المواد التی تعظر - فى قير صالة التلبس- 
القبضي علي احد ثر تطتيشه لي عبسه أو تقييد حريته بای قيد أو منمه من التنقل 
إلا بسر یصدر من القاضى. الختص فو النيابة اقعاسة (الاد؟ 4۱) كما تمظر 
لغول الميككن أو نقتبشها ۷۱ نامر قضانی مس (مادة 14] كما نمظر كذك 
مصادر؟ آو رض الرقابة على ا الرامسلات السرقية وا لمسادثات التظيقونبة وغبرها 
من ویساتل الاتسبسال؛ ار الالام علييها إ7 بابر تصسائى بيب وله 
مسويةه.. ماين 14۰ قجاء اسر السبیل للمادة 195 بمشابة استشیا: على آهم 
غمانات الدرية الشفسببة اليا تدالو الأمر به أشطار الارفاپ 


عوط سيق ۱۷۵۷ 
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رتکشاب المقارنة بين اكخغطوط المامة الي وردت ى البرنامع الانتخایی النى 
خای به الرئيس ميارك على فساسه الانتفابات الرتلسبة لهام ۰۲-۰۵ هيين ما 
طلب الرئيس - وما تم - تمدیله من مواد الدمنور عام ۲۰۰-۷ عن ان التهدیلات. 
قد تجارزت ما ورد في اليرتامج؛ واضافت إليه خست حقرل مهمة: 

* الأول: التعدیلات التي ادحلت علي سادتين من الاستور, لتتكيد مدنية الدرلة, 
فسا المكدة الارلي التي اعتبرت «الراطنة۰ اساس يفوم طيه تظام الهكم. رالادة 
الخامسة التي عظرت فلرة ثالثة فضافتها إليها التعديلاث - مباشر: 
سياسى أو قيامٍ أحزاب سياسية على آية مرجعية ديتية فر سای بیدی- 

* الثاني. هد إعابة تعبيل المادة ۷١‏ بشان شروط الجراء انتغابات رئيس 
اليمهوريةء بعد حوانی ۱٩‏ شهرا من تعديلها الارل بسيث نتمتع الاسزاب 
السپاسبة بيز إيهابى لدة عشر سواد أخري .. سم تشقيض لسبة عدد 
الاعضباء الشفيين الى مز لها ثرشيج احد قبلدلتها فى الاشتابات الرئلسية 
؛لى ۲۲ بولا عن #۵ - 

» الثالع: الغاء الإشراف الققاتى عفی الاقتراع قى الانشعابات العامةء الذي 
كانت تنص علپ المادة ۸۸ من الاسئور. بعد آن قسرث اللسكمة الاسقورية به 
بعلی وجود دهاشي على صلیوق». , 

© الرابع: هو نوسبع الاعنصاسای التشریعپا لجلس الشوري؛ بحیث تنتقل من 
مجرب «الاقتراحء تو «إبداء الرآي» إلى ۰ الوافقاه على اقتوائين التى منعكق بتطبيق 
۲ مابة من مواد البستور. 

* الخاس: هو إضافة نص بدیل للدادة 4٩‏ یعتبر حماية الببت؛ من الراجبات 
العامة التى يلترم بها الصریون. 

وفی حين كان مسر إضافة الحقل الخاسن إفر طلب التعديلات.-كما أشرنا من 


oA 


قبل- شتنيا. يتعلق بالرغبة فى الاستفاق لود الاستور بالأرقام التي اقترنج 
بها مند صدوره. بعد إلعاء التص الاصلی المادة ۵٩‏ .. فقد كان وراء إضافة 
التسيلات اربع الاخري آسساب تتهلن بافنتانج النى آسفرت عنها الامثهابات 
المرلمانية لعام ۲-۰۶ اسی أسفرت عن حصول ئلاثه من الآسزاب العنرف بها 
قانوبا على نيد شزيق من المقاعد. مى «الرفد ٠‏ - الذي عسل على خميسة مقاهد 
- وه التجمح: - الذى حصل على مقحدین - وءالمد » الذى حصل كي مقط واحد, 
پینما فلات الاحزاب الاخرى في الحصول طي آی عقعد. 

رأكلت هذه النتم أن الاصلاحيبن كانوا على حق عندما اعترضوا على النس 
المعدل قماد ۷٩‏ من الدسترر , استنادا إلى أن الشروط التى تقممنها هذا النس, 
لبسج شروطا «منلمة» للترشیم, ولكنها شروظ «سانعاه منه .. وأن اشیراط 
الثمن مضو المزب على 1۵ مقمد؟, فى مجلس الشعپ ر ۲۶ حقعدا فى مجلن 
الشوري قضلد .من ۱۱۰ مقعدا قى المسلباجء لكرن له الس قى نرشیح احد 
قهادانه للانبضابات الرباسية. هر آمو مسنسبل فى اليي النظور, وگان هذا هي 
المسيب الذي اسر ع الاده 7 من ال سنور فى التعديلات الجدبدة: لد مد؟ التميين 
الإيسابي الذى تحصل هليه الاهزاب. مده مشر سنوات آخری. بعق لها خلالها 
أن ترشم اعد فادها للانتخابات الرثاسية- تي حصاك - بالانتهاب- علي ملعد 
واحد فى «مجلسي الشمب. أو «مجلس الشیری» فى اضر انتخابات بي‌لانية اجریت 
قبل الانتشابات. الرئلسية 

وجاء حصم| ء جماعة الإخوان «لسلمبی» فى هذء الانتغابات على ۸۸ مقعدا تىل 
۰ من مقاهد مملي اللسحب. لیکو سفاحاة المميع بمن فبهم الآشوان 
آنفسهم. ليثير مشاوف واسحة لدي كل الأطراف من لن بقره ذلك إلى القضاء على 
الطاب الدنی للدرلة . وهس مشاوف كانت قد هبرت هن نفسها بقوة خلال السوار 
الذى دار صرل التمديلات الدسستورية؛ خلال الشيسر اليما التى سبقت 
الانتملبات منامة فى ضيوء التفسير الذي آشات الإشوان السلسن والجماعات. 
الإسلامبة.. للمادة اللامية من الوسپوز اللى تنص على آن مبادي الشريمة 
الإسلامية .. هى المصدر الرئيس. للتشريم؛ باعماره: الادة العامة يبء وهر 
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تفسير آختت به سمكية القهساء الإزاري بمجلس. اليوكة, الى نظرج - اثنقء 
انتخابات مسجلس اللحب - دهرى ثقامها أذ مرشعى حماهة از خوان الببلمین 
قمد قرار وزير الداخلية. بنزع لاصتات الاهاية التى تحسل شعار «الاسلام هو 
الل تطبیقا انص لم فانون مباشرة المقوق السیاسبة. - يحظر استخدام 
الثمعارات ۱4 ویفرخی عقوبة علي ذك تصل الي عد 
شطب الرشم.. فقبفت اعحکمة اللعن, رآلقت قرار وزير الداخلية. وقالج فى 
تبربر ناله ان القرار الطعرن فبه. يست إلى مالية قى القلنون تخالف الماية 
الثانية من الاستور. . 
ريما كانت هه الظراعر وراء التعديل الذي آخساف الفقر] الثالثة إلى الادة 
اقغامسة من الدستور لتعظر مباشيرة آى نشاط سیاسی أو قيام أعزاب سياسية 
هلي أية مريمية دينية ر اساس ديني أو بناء على التفرقة بيب الجنس أو 
باب أسام التذر ع يالمادة اقثانية [باهة حرية لستخدام الشمار اد 
اللينية في ممارسمة التشاط السياسي -ومنه الدهاية الانتخابية - وانشاء أسزاب 


نققابات ميلس الشعب لهام 
۱۲-۶ وراء إضاطة القادة 4۸ من اللستور إلى قائمة الواد التي طلب الرتيس 
ميارك تعديلها. علي الرغم من أنه لم يكن د تعهد بذلك فر برنامجه اانتخابی: 
إذ الم تكد نتانج اانتخاباب تعلن؛ حتي وجه عدب هن القضاة اتهاما لزملاء لهم, 
باتهم ساهموة فى تزوير الانتشاباج فى بعض البواتر: لنشور آرما بين طايبى 
القضاة في القاهر: والإسكندرية, وبين المجفس الأعلى للقضداء الذي اعترش على 
ظهرر القضاة فى آجهرة الاعلام. لتوجيه الاتهام إلى زعلاء لهم بالٌزویز: لسنهی 
الادر باحالة اثنين من نواب رئيس محکمة النقض إلى مجلس تليبب قضى عبرا 
أحدهها وتوجيه اللوم للثاني. 
وخلال الأرمة طالب التضاة باعفائهم من الإشراف على #لانتضابات العامةء حتى 
لا يتحملو! مستولية ای تلاص قد يحسث بها ويينما تخرف عدد من الاصلاحيين 
من أن يؤدى لستمرار هذا الإشراف إلي إقحاء القضاة فى الیدل اقهزبى؛ مما 


fh. 


يطل بالهبار الذي يفرشه عليهم جلوسهم مجلس السكم بين الثاس.. فقد كان 
الاتجاء المام بينهم ينعو إلى التسوف من أن يردي إلغاء الإشراف القضائي طي 
الانتخابات الي هتح الباب امام التشمل الإدارى الذی يخل ينرّافتها . 

ولم تكن اقسافة المراد الخااصة يمجلس الثسررى ي خائمة مراد اادستور التي 
لاب الرئيس تعديلها؛ علي الرعم من أن برنامهه الاتتغايي قد خقد من الإشارة 
اليها. بعيدا عن الجدل الذى آثير خلال تلك الفترة, إن ساد اتجاء يطالب بالقاء 
«لقعمل الثرل من اقباب السابع من الدستورء مشان «مجلس الشوديي ٠‏ وشو فصل 
گان الرئيس السبا ج قن الشافه إلى ای يدوي اة الى انلها 
عليه عام ۱۹۸۰ لان الجلس ‏ يمارس 1 
وجوده. فر تصویله إلى خرفة ثانية انبر لان رمنعه اختصاصات تلسريهية تيرر 
وجودء. وهو الاختيار الذى نُخذ به الرئیس سبائرك في طلب التسيق الذى تلم يه. 
والمفيقة أن التعدیلات الدستورية لمام ۲۰۰۷: وان شعلت 6 ؟ سن مراد الاستور 
التي تعصل الي ۲۱۱ عادة بنسبة - تبدی كبيرة هي (۸۱۱-۱, إلا فس الاتجاه 
العام بين الاصازحبین, نظر إليها باعتبارها تسیلات شتلية. لا صفة قوية بیتها 
ودين ملموهاتهم. إد اقتسمر ثلث هذه التسیلات طي هنف مصطلحات ميثاق 
العمل الوطني الصادر عام ۱۹۹۳ مثل ٠‏ الاشتراكية: ره‌تحالف قوى الشهب 
العامل: رداتقطا م العام من مواد الدسمتررء بيتما كشف ما تبقى عنها؛ عن تردد 
دی النين افترحوا صياغاتها واقروها. عن اقتهام المشكلة الدستورية يجسمارة, 
وعؤوفهم عن أية محاولة للاقتراب من الإصلاهيين آو التشاعل مع ها یعارحونه من 
أفكار ولصرارفم عقي عدم الساس يجوهر تسمتور ,1۹۷١‏ أخر تمساتیر 
البطريركية الثررية الذى يفوم علي سيطرة السلطة التنفينية طي بقية السلطات. 
وهي التفاهميل رهمد هؤلاد المانسظاب افتالية. 

الاولي إن التعديلات لم تسفر عن الترصل إلى ترازن ملصوس بين السلطات فقد 
ل الميزان داخل السلطة التنفيزية سدلاً لصسالح الرئيسر على حسساب سلطان 
سبلس الوزراء إذ لم تشقل إلى رئيسي الوزر!» من سلطات الرئيس الوائسعة إل 
أربع تعست علي خسرورة أن يسصل الرئيس هلي مواضقة رئيس مسملس اورا 


۳ 


قلق ممارستها هی إصدار اللوانج التتفبدية للقوانبن وإصدار لراتع الضبط 
وإعسدهر قرارات الها قوة القانون فى حال غببة محلس الشعب .. بيتما قصدت 
شراک سجقس الوزراء الرئيس على أن أشن رآنه» ٠‏ ولس عوافقئ» عقد 
سارسته لاربم سلطات آخری ع إسدار قرارات لها قوة القانرن بناء على 
کی حعمل ليه الرئيس من مجلس اللسب. وإسلان عالة الطوابعا 
ا الصسلع وءلتحالف و التجارة واللاحة, وت 
ر والرررا : رنرابهم واحفائهم من مناصبهم. 
الیباسبة أ هذه التعبيلات تم تعالج الخلل الكببر فى التوازن ببن السلطتين 
الأشريمية والننفيزبة إن ظلى الرنسن - وهر العاتر اناهلی للسكطة التتقبذبة - 
بعيدا عن السسالة البرلمابيةء مما يمارميه عن سلطا سما ننسمل السكومية - 
وهر الشريك اتصسهير فى السلطة التنفيذية- ا سنرلبة البرلانية من قراراتها 
وقرارانه. 
كما از هذه التمدیلات لم تلزم السكرمة بالصمسرل علي ثفة سعتس الشعب 
پللسعاصها قبل معارسمة مهامهاء مسحيع أي نص اخادة ۲۴ من الاسترر كان 
يقعمر حق مجلس الشعب, هر هجرد ٠‏ مناطصمة» برنامع العکردة عند تشكيلها, 
وآی التعبیلات أقمافت الي هذه المادة فقرة تقضي بانه تقدم الحكسة هذا 
البسرناسج خلال سستیں يرما سن تشكيلها. هد لم يرافق عليه بلس الشعب 
پاعلبية امضانه, قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة, اذا لم يوافق المجلس 
علي يرتامج الرزارة الجديدة, كان لرئيس الجمهورية 
استقالة الوزارة, إلا أي تمس التعديق علي مقع الحكومة ستین يوها من تشکیلها 
الكى تقدم برنامجها؛ شتل عصلا بين معارسستها لسلطلتها. وبين حصول برنامبها 
على ثقة السجلس. 
الثالثة» إن اضساوة اختصاصات تشربعية إلي مجلس الشوری: لم تحقق توارنا 
داخل السلطة التش‌ريهية. أو تمق اسه تکل بر ماب يقوم مقي غرف 
قسرت هت الاغتماصات على المرافقية على تمدبل اله ستو . رعلي الفرانين 
المكملة ل. النى حع مجالها فيما يصدن تطببقا ۴١‏ مادة من اللستور, ولم 


واعفاء - نواب رئيس 
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نتطرق إلى منسه عق اقنراع أو المراغقه على غبرها من القوابنه آو. 
ائيزائية و مداوسة آروات الرقابة السر لانية. كالاسطلة رطلبات الإحاطة و 
الاستجرابات ثر حق سحب الثفة من الوزرا+ أو الحگومة علي العكس من تسقور 
۳ الذی كان يساوى بين الغرفتین شر الاختصاص.. باستثناء الحق فى 
الرض الضرائب الذى كان يقسره على مجلس النوات وخده: دون مجلس 
لشیوخ, رهو ما لمغذ به مشروع بستور ۰۱۲۵۶ الذي ذعطی الجلیسین حقي 
اقشراح واقرار القوانين على قدم الكساواة » وه ممارسة سلطة الرقابة وق 
سمي الثقة من وزير آو من السكرمة كلها. 

وريها لهذه الاسياب ولإسباب آخری كثبرة؛ اعتبر بعض الإصادميين أن تعديلات 
۷ كانت خطوة إلى الوراء تصل تراجها عن الرغبة في المقمي نحن الإصلاح. 
ورزو نظدهم لها علي مجالات أساسية هي إلفاء الإشراف القضاتى على 
الانتماباث العامة, مما يفتع اليلب امام التدخل الإدارى في نزاعتها والابقا+ علي 
چرهر الادة ۷۲ علي ما كان عليه بعد التعديل الأول من حيث وضع شروط تحول 
دون إجراء كتتغاباج رئفسية تنلاصية حقيقبة؛ والاحتفاظ للرئيس بالحق المسلليق 
هي تجديد رتاسته ملبقا تلمابة ۷۷ . 

رجاء تعديل المابة ۱۲۹ من البستی, التى تتعلق به مكافهة الارهاب» لتكون اهدي 
ذهم التعبيلات التى أثارت الاعتراخی, لانهة :احج |سدار قانون ينظلم اجرا اج 
الاستدلال والنهقيؤ. لرا جهه خطر الإرفاب استثناء من ضماناك العریلن 
الشمخصية التى نكتظها الواه 25:41:16 عن الدمستور؛ رمنها عدم جوار القبهن 
علي آحد آو تقتيشه آو حبسه آو تقييد حريته آو منعه من التفقل آو دخو المساكن 
او تفتیشها أو فرفی الرقابة عر المراسلات البرينبة والبرقية والمسادثاج 
التليفونية إلا فى هالة التلبس ويلمر تستلرمه ضرورة التحقيق يمسر عن القاضى 
الختص. 

وهي كلها ضمانات للحرية الشخصية تتعطل مع غیرها من *لضمانات عند إعاتن 
حالة اتطوارئ وتطبيق قانونها الذى يعطر السلطة التنظيذية اختصاصات واسعة 
وبعيدة عن رقابة القضاء فى كل هده المجالات . 


دزی 


ولان التعبيل كان يهدف إلى إصدار قائرن تكافهة الإرهاب يطبق في الظررف 
اقعادية؛ وهال سمل #علزن مالة الطوارئ. فقد اقترحت تناه مناقشمة التعد ياد 
بدیلا دستوريا لکاقعة الإرماب درن جاجة لحاله الطوارئ بنمثل فى إعابة 
عق رئيس الجمهورية فى #علان حالة الطواري الوارد فى الابة ۱8۸ عن النستور 
بها یهقق هدف سراجهة الإرعاب دون صاجتة إلى امون دائم الجواري وهون 
إضافة نص النستور يتعلق يحالة مؤقتة هي ظاعرة الإرعاب. لا مقر من أن 
ينتقص من ضمانات الحرية الشخصية التي كلها الاستور نمه . وكان ذلك ها 
لخذ به مشروع بستور ۱۹۵۸ الذى لم یرد به أى نس یقضی بوجود قانون 
«مامم» للطوارئ بل نظم سلطة رتيس الجمهررية في إعلان حالة الطراری بتعی 
ممیّم الصسهاغة. ينطلق من رتا نهرزپة وبيسقراطبة تتسجم مم الفكر البسترری 
ابسبحبي, فاجاز لرتبس الجمهررية غى هالة المرب آو وقوع اضطرابات جسيمة 
ثغل بالامن أن بطلب من المجلبس الپیابی تفويمن العکوم؛ بسلطات معينة لدة 
زمنیة معد تواجه حالة - ار انا - بذائه فى منطق جغرلفی لا بتميافاء 
والسكرية از تطلب ترسبع نطاق هذا التفریض من حیث ا#اختصاصات او اة 
لي المجال المدراسي. إذ دعت الضسرورة للسجلس النیابی ان يميق نطاقه إذا 
انت العاجة. طي آن تزلف لجنة برلانية تمثل فيها الجما علت السيلسية فى 
المجكس لنيابى تستشیرها المكومة فى ممارسة السلطات الموضة فیها رتكون 
ممارسة هذه السلطات حاضعة لرقابة القضاء. 

وكان می رایی اي ذگ بدبل أكثر دتورية پدیمقر اطية فضلا عن أنه آكثر سملية 
فهو < يلع عالة الطوارئ العلنة فقط. بل يلمى - کلن- الماحة إلى قان دائم 
اللائ يدطسى, بعلطات راسعة قباطة التتفيذية تلری بلسامة الستمظالها فط 
الهریات العامة الشخصية لتس ممل قرانین تصدر عدسب الماجة. برضي كل 
منها اقسكومة غی معبارسة سلطات استتتائية تقنعیر, عقى مواههة الفطر المد 
الذی نطلبها من أجل النسدي له من حبث البو ج والدة ونطلق التطببق, فلا تن 
حالة الطوارئ بسبب انظويرا الطیور فتفرس اقرقابة على المسهق ولا تمل 
سبي الجرب على اٍسرانیل, فبعنقل ييار المشيرات ولا نعلن مبب عملوات 
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إرهابية يفوم يها التشددون الإسلاميون فيمتقل اليساريون. رم مفارقات هدشت. 
من قبل كثيرا جدا. كما أته بدیل يحمي الحريات الشخصية والعامة من المخاطر 
التى قد تحيط بها إذا ما مَسمن الحستور نصا يهول حالة الطوثرئ من حالة 
استثنائية ینطلمها امقانون .. إلى حالة دانمة يقنتها الاستوو. 

أما المقكد؛ فهو ان تميبلات البستور فى ۴٠١۲ء‏ كانت بعيدة عن الهلم 
الايمقراطى. فى آدبى مبينوياته وأكترعا نوام عا. كما لنها - بالقمّع - کات 
ابيد بمسافات شادية. عن الطم الدیمقر اطی: الذى یصوف مشروع لمستور 
4 الذى مازلت فری اته الأكثر ملائعة؛ الصر ال يسقراطية التي آحلم بهاء 


النص الكامل لمسروع دستور :140 


بعمتند النس الكامل لشروع يسور 4١ء‏ الذي وضمته لهئة الفمسينء 
ونشره فى خثام عذه الدرابيةء إلى آل مود م بمكتبة المهد العالي للدرلسلك 
العربية: التابع لجامهة اللول العربية في المقاهرة, بعد أن عثر عليه عميد المعهد 
الاسقاذ الدكتور *ععد يوسف آحمد", فى صنادیق للكتب كانت قد ومست فى 
أحد مفازن المكتبة لسم أهميتها ‏ وهو ما دعانا إلى نشره, فسانا لعيم ضباعه 
عرة آخري. 

وتم هذا الأصل فى ١؟صسقمة‏ من فطع الفوفسكاب ی ورت خقیف مدا كان 
يعرف امسم درق الارزء وهی صصورة كربونية زرفاء لأصل نسخ علي الا الكاتبة 
تما عدا السفعة الاولی منه؛ فهى بقط اليد . كما أن غناك شطبا رتعديلا 
وتعشيرا قى يعضر سفعاته. 

ومع أن النص صمنون ب لجنة مشرو م الدمستور' , "نص المشروم شبل القصيلاك 
التي ادخلتها لجنة الصباغة في بوفیی راغسطس ٠٠١1‏ '. يما لد يوهي بائه اهد 
السودات الاخيرة المشووم. !۷ اتنا نرجم أنه النص التهائي في قسوه 
الاعتبارات التالية؛ 

أن تاریخه هو أقرب التواريغ إلى الموعد الى نهت فيه لجنة القمسین سلهاء 
رقعت مشروعها؛ وهو -علیقا لا تيمم عليه المصمائر- 1۱۶خسطس ۱۹۸۹ , 

# أن اثورفة الأرلي منه. کتبت يشط اليد. سسا يرحي بتن صيافتها لد أفيدث 
الا مضلا عن أن ما به من شطب وتسيل وتحشیر, يدهونا إلى تظيب الظن 
بلنها تمثل التسيلات الاخيرة في الممياغة. 

# فإذا أضهتا إلي ذك كله. ما ذكرء الستشار 'طارق, البشرى' لنة. من أي 
الرحوم اللکتور 'عيد الرزاق الستوورئ باشا' - سقو لجنة الضمسین مر الذي 
أشسرف علي تقسيس اللسم الفانوني يسكتبة “محهد الاراسات الدربية المالية 
بالقغهرة- "غلب علي ظننا أنه هى اذى ردعه بالمتتبة تقديرا منه (امسیته 
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التاريحية. رربها تفيد مقارية النمشي ات والإسافات الراردة به. نط الرحوم 
"السنهوری في حسم هذا الأمر, وهو ها نسحی إلى إتمامة. 

وعلى أى الأحوال فليس آمامنا سى اعتیار هذا النص الأقرب الي النص, 
النهاتى للمتروع. ما لم يكن هر بالفمق النهاني. 

ونبلغٍ عبر مراد الشروغ 75-۲ اليها تجنة المياعة عادة برقم ٩‏ كمكرر - 
شمیلی الجماعات :لباسيه حن الانتفا ع بالإراعة وبخيرها من وسائل النشر التي 
تديرها اللولة -ليرتفم عدد الراد إلى؟ "١‏ . 

وینقسم المشروع إلى عشرة آبولب هی الدولة العسرية ونظام العكم فيها. 
المطرق واقراجبت العاسة. السلعطات/, میات العتم :لسلي/, الشسون امالیةر 
اثهینات والجالس امعاونة/, القوات المسلحة/ المسكمة العليا الاستوریه/ تنقیح 
اللستور/, أحكام عامة. 

وینفرد الباب «لثاله من هده الابراب العشرة, لون عیره. بانفسامه الي آريمة 
فصول بعناوين. اثبرلان. رئيس الجمپررية. الوزارة السلطة القضائية. كما 
ینفرد هو والباپ السادس الخاص بالهينات والمهالس العاونة. برجود عنلوين 
ابعش هبنات منل مجلس الثراب. مجلس الشبرخ. مجلس البوقة. ديوان 
المسابسبة المجلس الاقنبسابي..إلخ. 

وقد التزمنا فى نشر اللص بالنقسيم الى فررده للسواد والفقرات. ومیزنا 
العبارات الشتویة فبه بوضعها مين قرمسین علالیبز هكا [....). آما العبارات 
+ لصا فقد مبزلاعا بوضهها سن قوسین زأمسین هگذا اس]: مع سفها 
في السالئبن بنط أسسود رفو ما یفرمن على القازي: أن بمسببال عمو اقرا ا 
الكمات رالعبارات الوضوعة ببن هلالين [...! الگمات والعبارات الوضسرعة ببن 


قوسین رأسبین [...]. 


دون مشروع اللستور 
مس المشروع قبل التعببلات التى قبخلتها لينة الصياغه فى پولبر وأغسلس ۱40 


اتباب الأول 
الدولة امصرية ونفلام ؛لسكم فيها 
علبقا: مسر بولا مرحدة زات مبهادة. وهي حرة مستتفا, وحكرميتها جمهورية 
نيابية پرلانید. 
تباب الاق 
السقبل والواجبات العلمة 


ماد؟ *: الجسبية السيرية یعددها القابونء رلا يجو سعال اسقاطها عن مصری, 
وكناك ۷ يجوز الإذن ستلییرما ممن اكتسيها !1 فى عدود القانون, 

مادة ؟: العسريرن لدى القانون سسواء. وهم ستساررن فى المقرق والراجبات 
العامة. لا تمییز بيتهم فر ذك بسبب الأصل لى اللفة لو الدين لو السليدة أو الاراء 
السياسية لر الاجتماعية. 

ماد 4: تكفل الدرلة الحرية وا لطماتينة وتکافز الفرس لجسیم المواطنين. 

مامة »؛ الاتتخاب حق #مصريين اليالفين إحدى وعشرين سنة علي الوجه 'لمبين 
رتمارس التسماء هذا المق رففا #شروط التي يضمعها القانون. 

: التجنيد واجب عام إجبارى ینظعه الفانون, 

عادة ۷: لبعاد ای معسرى هن الديار المصرية أو هنمه سس المودة الب 
ومسظرر كذاك منعه من مدادرتها !۷ في #حوال الضرورة القر 
علدة ۸: ۷ بجوز أن يلزم مصری الإفامة في مان سحيب إلا بعکم من القاضي. 
وكذلك لا يجوز أن تحظر علي الصری الإقاسة فی مكان ممين إلا فى الاموال 
التر تعددها قرافيي الصحة رالسلامة الدلمة. وی كل حال ¥ يجوز أن يقون 
حطر الإقاسة؛ وتحديدها لأسباب سياسسية. 


۷ 


القلنون ومع الاهانب فى مسر وفقا المعاهدا والعرف البولى. 
ماعة :٠١‏ الاجانب المصروصون في بلادهم مر لقوق والصریات العامة الثى 
يكفلها هده اللسترر یتمتمون بعق الالتجاء إلى الديار المصرية فى عدود القانون. 
حاعظ 21١‏ حرية الاعتقاد مطلقة, وتممي الدولة عرية القيام بشدكئر الادیان 
والمقائب ملبقا اقمادات المرعية في اللیار الصرية, على آلا يخال ذف بالنظام العام 
قر پنافی الآداب- 

ماد ۱۳: الالتجاء إني القضباء حق يكقله القانون؛ ولا يجوز بحال تعطبقه- 

ماد ؟5: الفا ع آمسالة فر بالوكالة حق يكف القلبون فى جميم مراعل الثمقيق 
والدعرى وآمام جميم المعاكم رفي المساكمات لمتتديبية والإدارية. 

ماد ۱۸: > يجوز سرافية احا أو تمقبه إلا بأمر مسبب س السلطة القضائية. 
ملب ۱۶: ۷ يجوز القبضى علي احد لو عبس في هين حالة التظيس إلا بأمر من 
السلطة الفضائية, 

ويجوز لتمور الضبط الأضاثر حالة الاستعيال والقسرورة التي بينها اللاتون 
ان بقیل على من بتهم بارتكاب جنكبة آو جنحة. 

ويجب فى جميع العالات !طبار المقبوشس عليه كدابا مآسباب القبلی خلال انى 
عشرة ساعة وآن يقدم إلى القاضمی خلال أزبع وعشرين ساعة من وقت التبش 
علهه. 

وينظم الققنون وممالتل تنتلم المقبوس عليه قو لحبوس تو برها ويطع ارامات 
التضيلة سرع القبل قاسانبا فى هذا الأظلمء وكتّاله يبين اليد الأتسى الحبس 
۴حتیلملی.- 

عادة جریما ولا عقوبة !¥ بناء على قائون, و۷ عقاب على الأقعال اللتحقة 
سدور القائون. 

علدة :١!‏ المقرية شخسية لا تجایز شهمى المعاقب رحتوقه. 

ملد ۱۱۸ يحمد القانون الحالاج التي تقوم شیها الدولة يالتعويض عن تتن 
عقرية, بناء علي حكم جنائي نهائي بت خطؤه. كدا یحدد شروط هدا التعويض 
وصور 


۷۴ 


ملئة ٩۱؛‏ لا يجوز تقریر سمرية التحفيق في الجنايات إلا على سبل الاستشا.. 
وبشرط آلا تمس حق التهم آو اتدعى بالحق +لبنی آو الحامبن عنهما فى حور 
التسقبق. 

مايخ -؟: ۷ بساكم آعد !3 آمام القضاء العادي- وتهظر المساكمة آمام مماكم 
خالسة آو استششائية ولا يساكم مدني أمام اانساكم المسسكرية. 

مادة :۳٩‏ ایذام التهم جسمانیا لو معنويا سعظور, ویمافب المسئول وفقا للفاتون. 
مادة ۳۲: السجن دار تانيب ولصلاح ویحظر يه كل ما بتنافی مع الاتسانية أو 
یعرفی السعة للخطر. 

رتعنی البوقة مستقبل الممكوم علبهم لتبسر لهم سبل الحباة «لگریما. 

عادة ۲۴: المنازل عرمة. و۷ يسوز مراقبشها ار بضرلیا التفنيش آد الضبط أو 
عيرها !1 بلس مسبب من السلطة القضائية يعدد مكان التفتيش ومرضره. علي 
أن یکین دخرلها بعد 4ستتذان من فيهاء و۷ يجرد دخولها ليك إلا بان الفاضي. 
وناك كله فى غير احرال التلبس والاستدانة. 

عادة ۲۸: عرية الراسلات وسریتها مكشوة. سواء كانت بالبريد أو اليرق أو 
التليغرن و بغيرها. ولا يجوز تطييدها او رقابتها إلا یفرار بسبب من الفاضي 
ویالقسانات التي يحدبها القانون. 

مافة هل؛ حرية الرأى والبصخ العلمي مكفرلة. 

رلتل إنسمان حق التحییر عن رآيه ونشره باقول رالكتابة والتعسرير وال ناعة 
وغيرها. 

ولا یذاخذ أحد علي آرائه إلا في لحرا (القروریة) التي يصددها للقانون. 

ماد ۱۳۱ عرية العسعافة والطباعة مكفرلة. 

ولا يجوز تقييد إعمدار الممحف والطبوعات شرخیص ولا قرض رقابة عطيها. 
وانذار العمسف لو وقفها نی ؟لفلزها آو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور, 
|مادة ۲۹ مکرد: پنظم القاترن تعليل حانوقي الیملعات السپاسپا في الاتتفاع 
بالإداعة وغیرها من وسائل النامر النی تولاماامولا وترعاها] 

مادة ۳۷: النعليم جر فى حدرد المنظام العام والأداب وينظمه اتقلین. 


بسن فیس ۲۷۲ 


مایة ۲۸: اتيم حق للمصريين جسيداً تكفله الدولة رفر إلرامى فى المرهلة 
الابندانية مجامی قى عذازيبها العامة. 

ماده ۲۹: لسر یی مق الاجتماع فى صو غير جاملين سلاما. رئيس لرجال 
البرليس آن يسشيروا اجتباعهم ولا يعوز آن يشترط الإشطار مقدما إلا +النسمية 
للاجتماهات العامة 

وهي جميع الأحوال يشترط أن تكون فغراض الاجتها م ووسائله سلمية ول تتنالی 
مع الاداب, والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود افقانو. 

هابة»؟؛ للمهسريبن بون مابق تفطار آو اسیتبذان هق تاليف الممهيبات 
والاحزاب ما دامت امعلولت والوسائل ملمية. 

+ینظم الثلنون قمام الأسزاب رالجماعات السياسية علي انس افيعفر بطية االستورية 
دعلى. الاسوري وعرية رذ فى حدود أهدااف وطنية بعيدة عن ای نمرذ أجنبي. 

وتضنص المسكمة الدستورية بالفصل فر للشموى ؟لشاصة بالأحزاب والجماعات 
السياسية, 

مادة ۳۱: للمواملتين حق مشاطبة دلسلطات العلمة کتلبة ومتوقبعيمء ولا کون 
مخاظبة السلطات باسم الجماعات إلا الهپتات النظامية والاتبناص المعنوية. 
ما ۳۷: الملكية الخاسة مهبوند. ویرعی القابون اداء وظيفتها الاجتما هة ولا 
تفزع الملكية إلا للسنفعة العامة. ومقابل تعوپس عایل يدفم مقدمبا وفقد گفانون, 
ولا يجوز لفير السریین تملك الأراضی الزراعهة فى معسر 4لا في الآسوال التي 
يبينها القائرن. 

ماهة ۳۷؛ الميراث حو يكظه امقانون. 

ملدة ۳۸! السابرة العامة للأموال سعظورة.. ولا تكري عقوية المصادرة الضاصة 
إلا بحکم قضانی. 

عابة ۲۶: النشاط الاتئصادی الفردی هرء هی |۷ يضر بعنفحة اجتماعية: و 
يقل بامن الناس ار يعتدي, على مریمیم وکر امتهم 

م اقتصاب اقتولا وفقا لط عرموعية تقوم علي مبادی المدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى ننمبة الإنئاج ورم مسنوی المعيلة. 


YE 


مد ۰۳۷ یکفل القانون التوافق بين النشاط الافتصادى العام والنشاط الهر. 
تحقيفا للإهداف الاجتماعية ورخده الشعب, كما يكفل لعاملین فیپما نصیبا هى 
ثمرات |نتاجهم یتتاسب والعمل الدى يؤدونه 

ماوة ۷۸ تيمر الدوتة للمراطنين جميها مسترى لاتقا من المعبشة آساسه تهپنة 
اقفزة. والمسكن والخبمات اكصسهية والثقافبة والاجتماعبة كما ثيبير ذلك فى 
جالات السطالة والمرمس وا لمي والشِيشوخة ونؤمنه لعسصلیا الصرب والتوارث 
العامة رمن یعولون من فسرمم. 

متد] ۲۹ قدرلة ان تزمم بقانون مقابل تمویضی عادل أى مشرو م 4 طلبع الرلق 
العام أى الاحتكار . متي كان في تآميمه تعقيق مصلحة عليا للدجتمع 

صانط :4١‏ العمل حق تعني النولة بتوفيره لجميع المواطنين القابرین ويكقل 
القائرن شرومله العادلة على أمداس تكافل الفرص. 

ولكل فرد حرية اختيار دهنته: ولا يجور أن يقمار شس في عمله بسيب آعملة 


قو رابه لو 
ماية :0٩‏ ائرن الملثقات بين العمال وتسساب الأعمال على اسی 
اقتسبارية نتفي رقواعب العدالة ا جشماعية ويهور ساهات العمل وينظم قدبر 


الأجور المادلة ويكفل عة الممبال وتاميشهم من ۷خطار وينظم عق العامل فى 
الرامة الأسسوعية وقى الأجازات البنوية باجر. 

مادة ۲+: بسب القانون التدویض الملاشم عد ثرك المامل الشيمة آو تصبله ووسيائل 
حيليته من الفصل غبر القانونی. 

ماي 45: سظم القائون العمل السساء والتهداث. 

وتعنى المولة بابشاء المنظمات المى ئیسر للمرأة 'لترفيق بين العمل ويين واجبلتها فى 
الابسر.. كنا تتهمى اليش من النستعلال وتقبه الاهمال الایس والجسمانی والزوهى. 
هاوخ 44: نشرف على شنرن الممال لجان دائمة قوامها اقعمال رساب الاعال 
ور جال الإدارة والقشماء. 

رثنولى غذه اجان بحث مشاكل العسال والتوقیق بينهم ويبن آصهاب الأعمال. 
والإضسراي جانز فى دود اققاون. 


مابة 54؛ إنشاء التقابات حو حگفرل في حدود أهذالف رطنية يعيدة عن ی تفود 
آجفبی وللثقابات شهسبة معنريه وفقا للقانون. 

ماد :1١1‏ المزائة الاجنماعبة أماس الضرآني وغيرها سن اللكاليف الماقبة الهامة. 
وتعفى الطبقات اقفقيرة من الغسراتب إلى المي الأبئى الضری‌ین المعيشة وذاك 
علي الرجه المبين بالقائرن. 
ماد 5۷: تشجه النولة الانهار. وتشرف علي سير ععلیات الائتمان وتیسر 
اتفال الادخار الشميي في تملك المسكن لى الآرض ثر المساهمة في 
الشروعاج 

عاي؟ 4۸: الأسرة قساس المجِتّسم وقوامها ابن والاشلاق والرطئبة ريبكتل 
القامرن تدهيم الأسرة وحببابة الأمومة والطفرلة وترفير المنشأت اللازمة لذلك. 
مادة 44: فى الأعوال التى يهيز فيها عدا الیستی, المشر ع تصديذ عق من 
السقوق العامة الواره3 فى هذا الباب لو ثنظیمه لا يترتب علي هذه الإجازة 
امالس بل ناك السق او تعطيل نفاذه. 


اليا اتثالث 


الشسل اول 
الپرلان 
مادة :۶٩‏ پتکرن الس‌لان من مولس النواب رمجلس الشيوع. 


مجلس النواب 
ماي ۵۷ پنلف میلس المواب من سآتنين وسبعين عصواء تخبون بالاتشراع 
العام السري الباشن؛ وپمید قافون ا#یشضاب بوائرهم ااننضايية. 


¥ 


عالیة 45د يجب آلا تقل سن اناتب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ویمفی من ها 
الشرط من امضى ثلاث سنوات فى يضوية الهبتات اإسلية 

ما /4: سدة مس الفواب أربح نوات من تاريخ اول اجتساع له, وتجری 
الانتفابات المامة #تجديد الجلس خلال الستين يوما المسايقة لانتهاء هذه الاة. 
سادة ۰۵9 إذا حل سبكس النواب في سر غلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل 
ذلك الامر , 

مادة 07: الامر العمادر بعل مجلس النواب يجب أن يشتدل على بعوة "لنلغبین 
لإجراء انتقاباج جديبة قي میعاد لا يتجلوز شهرين وعلى تيد هماد اجتساع 
المجقس الججید ی الأيام اتعشرة التالبة لئام الاشغلبء فإذا لم يشتعل الامر 
على ذك 5ء کان باطلا وبقى مجلس الراب قائما.. 

وإذا انقضی ذك الیهاد هون اجراء أمسيع أمر العل نن لم 
يكن وعاد البرلان إلى الاجتما ع من تلقاء نفسه في انیم التالي لانقضاء اليعاد 


مجلس الشهوخ 
مار 4۷: يتالف مجلس الشيوخ من 
() تسعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المسري البلشی .. ويعدد قائون 


ابات جد 


(ب) ثلائين عسوا نخبهم سن ببن آعطمانها البقاباد ولتهادات ثقابات الممال 
رالفرق والجمعيات والهپنات الثى سكم (لشششفبن مالزراعة والمسامة والتجارة 
والتعلبم والمهن السرة وغهرها من الأعمال الثى تقوم عليها مساج الباند 
الاقتسابية والاجتماعية والآقافية. ويعين قاءون "انتخا هذه الهیتلت واقبيد 
الذي يجّسيس لكل منها والاجرامات الئى تتم فى انتشاب خؤلاء الاعشاء. 

(ج) ثلاثين عضوا يعيئهم رنیس الجمهورية من تساب الكقا بات العلمية والفنية 
میغنارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الهاليين والسابقین ورؤساء مجالس 
النواب الستبقین وا منواب لین قضوا فصلین تشريعيين فى النيابة وأعضاء 
حبس الشبوغ السايقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والستتارپن ومن 


۷۷۷ 


فى يرجنهم من رجال القض. السالبين منهم والسابقین واقضباط ٤لتقاعدين‏ هن 
رتبة لواء فأعلى وأعصاء مجالس المدبريات والمجالس البلببة الذين قضوا ثلاث 
ماد فى مجاهم والوطفین مى درجة مدير عام فا علی وآبسائذ؛ الصامیات 
الماليين منهم والسابقين. 

ويكرر روساء المجمهورية السابقون احضاء مدى السياء. 

ماد 9۸: يجب آلا تفل سن عضر الشيوح يوم الانتحاب لو التعيين عن حمس 
وثلاثين سنة. ویبین الفانون شروط المعضوية الاخری رأحكام الان 
مادة 84. مدة العضوية قي مجلس الشيوخ ثماني سنوات ريتجدد نصف آعضاء 
كل نة من قنات الثلاث كل فربع ستوات. 

وفى نهاله السنواج الاریم من تاريغ انعقاب المجلس تسقط عضوي هذا السف 
بطريق القرعا. 

وتجوز |عابة اختيار من انتهج مبته. 

وبجب ]جرا ۰ التهدبد النصفی جال #لسیین يوما السابقة لانئهاء امدق 

مالي ۱۰: إذا عل مجلس النواب ترقفت جلسبات مجلس الشيوغ . 


أحلام عامة للمجاسين 
مادة 2۷۱ سقر الیر فان بمدينة نلفاهرة ویجور عند القسرورة انمفاده في جهة 
آخری بفانوي كسا يجوز مي الظروف الاستثنائية دعوته للانعفاد في أى مکان 
بناء طی طلب رئيس الجمهورية, 
واجتمامه لبي مير المكان المسين له خير مشروع والقرارات التي تصعر فيه باطلة 
بسكم القانون, 
هقد ؟5: الدور السنوى المادى للبرفان يكون علي فترتين تبدأ الارلي بدعوة من 
رئيس العمهورية قبل المسبس الثالث س شهر يناير. واذا لم يدخ البرلان إلى 
الاینما ع قبل اباد اذكو احتمع ميه بعكم القاس ريدرم الدور سبعة شهور 
على الأقل. ولا یموز فس قبل القراغ من تقريس اتيزانية رالتصديق طي العساب 
القنامی- 


YA 


ملي 97: بجِيّمم البرلان اینماعا غبر عادي بمعوة عن رنبس البمهورية. ولك 
عند الضري ؛ أو بناء على طلب موقع من آظليبة أعضساء اي #لملسین. 

مادة 2۱۶ انوار الانمقاد وا هدة للمجلسين. ولا يجون التبا ع فى خير دور 
الاتمقاد والا كان الاجتساع غير شرمي وکا القرارلت الق تصدر فيه ياطلة 
بحكم الفاترن. 

هلب 78: قبل أن يتولى عضو البرفان عمله يقسم أمام مجلسه في جقسة علنية 
أن يكون مغلهما للوطن رمطيعا للاستور ولقوانين البلاد وان يؤدى أعماله 
بالآماءة رالسيق. 

ماية 13 پننغب مجلس الواب فى بداية كل قصل تشيربعى ومجلس الشيوخ فى 
آول اجتماع له وعد كل تجديد نصفی رئيسا روكيلين.. ویجب أن یکین الرئيس 
والوكيلان مستقين فان كان آحدهم متتميا لعزب تحلي عنه فرر انتخابه. 

رسد الرياسسة والوكالة عي مدة الفصل التتسريعي فجلس النواب رالتجصديد 
النصفي لجلس الشيوخ. ولا یجرز أن يلي آحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيهة هلمة 
فخرى خلال هذه الدة. فان شار مكان أيهم انتخب المجلس من يمل محله إلي 
نهاية هدته. 

ويجب قبل إجراء الانتفايات تكوين هيتة تمثل جماعات المجلس السياسية 
بالنساري لنقوم بالترشيج تیمسر" للإنتخب. 

مالي :٩۷‏ بفساج | كجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهیتة سمرية بناء علي 
طلب الحكومة ار عشرة من الاعضاء ثم يقرر ها ذا كاتت النافشة في الوضی و 
المطروع أماسه تجرى في جلسة عنية فر في جلسة سرية 

مقر لاد عضو البرلان بنوب عن الامة كلها . 

ماية :۱٩‏ ۲ يجوز الیمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشیوع 
ويبين القانون آحرال عدم الجمع الأخرى. 

مابة -۷. ۷ يجوز إبطال اتتغاب أو تعیین أحد أعقما, البرلان فر اسلاط 
عضوینه إلا بتكم من المحكمة اليا الدستورية.. وذلك علي الرجه المبين في 
القانون. ویخنص کل من مجلس اليرلمان بقبول استقالة اعضاله. 


۷۹ 


علدة ۷۱- إذا خلا ممل أعد لأعشباء البرلان قبل النتهاء مدته وجي انته 
تعيين من يحلل سحله هي مدی ستین يوبا من |شبدیار الجلیی المكومة بظر 
المحل. رلا تدوم نيابة الحضن الجديد إلا إلى بهاية مدة سلفه. 

هادة ۷۲: لا بذاخد أعضاء البرئان عسا يدون بن الأفقار والاراء فى آداء 
أعسالهم «ليرلعنية فى المجلسين ولجانهما 

میج 8؛ لا يجوز شنا. بور الانعقاد وفى غير هالة التلبس بالجريمة أن تتخذ 
نمو آين عضو من أعضاء البرلان #جراءات التحقین فر التغتيش قر القبنى آو 
الصبس آو آية اعراات آضوي ۷4 بان الجلس التابع هر له رفى سالة 
آی من عذه الإجرابات في غيبة الملس بحب إغطاره بها. والمجاس قن يقرر 
يتف هذه 1چر ااى. 

سانا ۷۶: ۷ يمنح أعضاء الب ثان اثناء مدة هضويتهم ارسمت ولا رتبا هسكرية. 
ويسستثتي من اك الأصضاء النين بتقلدین منلسب عامة 1 نجافی هطسوية 
اليرلمان. 

مادة ۱۱۸ يتتلرل عضو البرثان مكافأة وففا لفانون. 

مادة ۷۱: لا يجوز لأى من ا مجلسين أن يتخذ فرارا إلا إذا حضر الجلسة اعلبية 
أعقمان رقي غير الأهوال الشترط فيها اغبية خاسمة تعمدر القرارات بالاغلبية 
المفظقة للماقمرین. وعند تساوی الاراه یعتبر الأمر الدى جرت المداوفة في شتله 
مرفرهما. 

هانغ ۷۷: لأعضاء البرلان حق لقتراح القوانين علي أنه لا يجوز لأعضاد مجس 
الشيرخ التراح إنشاء الضرامئب بو زیانتها. 

مادة ۷۸: كل مشروع فانون يجب قبل مناقشته أن يحاي إلى احدی لجان الجلس 
لفحصه رتقديم تقرير عده. 

وادا كان مشرو ع 'لفانون مفترها س هد الأعقساءورفضمه فحد المجلسين قلز 
یجون تقديمه ثانية هى دور الانعفاد ذاته, 

مادة 4: لا يجنز لأى من الجلسین تقرير مشروع قانوں إلا بمد فخذ الرأى فيه 
ماد مادة والعجلسین حق التعديل والتجررنة في اغراد رقيما يعر ص من التديلات. 
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YA, 


مادة ۸۰: كل مش م قانون يقير + أعد المجلدسين يبحث به إلى المجلس الآخر ولا 
.يكون فانونا إلا إذا قرره الجکسان, 

حادة :١‏ إذا استحكم الخلاف بين المجلسين يشان مشرو م قانون خاس بإنشاء 
ضريبة ر زيادتها أو بشتن تقرير ياب من أبوكب الميزانية يصدر من المجلسبن 
مجتمحين بهيئة سؤتمر. 

مئية ۸۲: لكل عضر من آعضا. الببرلمان أن برجبه إلى الوزراء فسئلة آو 
اسنیوابات ونجري النلقشة فى الاسئجراب بعد بسسمة ایام على الأقل من يرم 
تقديمه وذلك فى خير حالة الاسستمجال وموافقة الوزیر . 

الوإعصرة من أمضماء أى من المجفسين أن پایوا عربتي مرضوع عام المناقشة 
+پلیل الرای]- 

مادا ۸۷ لكل من مسیلدبی البلا إجراء تسقيق للاستنار؛ فى سسائل سصينة 
داخلة فى عدو اشتسساسي.. وفى. كل صالة ينتشب المعلمر من بين ماه 
بالاقترا ع السرى لجنة خاصة تمثل فبها الجماهات ا مسياسية تمثيلا نسييا رلا 
يمنع من ذلك تعفيق لضائي مو إدارى جرى أو يجرى في هذه المسائل. 

رینظع القانون السفطات التي تخول لهذه اقجان. 

مادة ۸5: لكل مراطن حق التظلم !لي البرلان کتابة ويحيل البرلان ما يضم الیه 
من الشکاوی الي الرزراء الختصین وعليهم آن يقدهوا الإيضاهات الغاهة يها 
كلها إذا مللب "لجلس ذلك (یمن عق آمسصایها كذلك وقلسواطتین أن يماطوا 
يشيجتها). کالك أن يغد موا !لي اليرلمان الافتراحات وا لرعبات التصلة بالسانل 
العامة 

ماد 46: يضم كل سجلس باملبية أعضائه لاشمته الداخلية مبينا فيها طريقة 
السير فى تتدية أعمال. 

عادة 47: كل مجلس له رحده 1 لمامظة طی النظام س داخله ويقوم الرئيس بذك 
ولا يمرن لأى قو+ مسلعة الاخول فى الجلبس رلا الاستقرار على مقربة من ابوابه 
إلا بطلب من رئيسه. 

مادة 4: ۷ يتمع المطسان بهيئة مؤتمر !۷ فى الالات الثى شبن علیبا 


TA 


البستور؛ ريكون الاجتماغ بناء على دعرة من رئيس مجلس الشيوح وبرناسته. 
رل يمول اجسماع المجلين بهسنة مؤتمر خلال آنوار الاتعقاد دون فستمرار كل 
من الطسين فى تترية وظائقه الإسسوربة. 

إزة عست أغلية آعضاء كل عن الجلمسن 
ويتخذ المؤتمر اللاشعة الداحلية لجلس السیوغ لاشدة له. 

صادة ه4: في حالة تشوب حرب هي الاراقمي المصرية. علي وجه بتعذر معه 
إجراء الانتخابات العاسة تمتد بقانون تقره ةغلبية أعضماء کل من المجلسين 
غبابذ آعضاء مجثمر الثواب إلى حن انتذاب المجلس الجبید ونبالبة جميهٍ 
الاعضا. الذين انشهت مدئهم غى مجلس الثبوخ إلى هبن انتضاب وتعببن 
الأعشاء الجيد. 


ولا تعد قرارات المؤنمر سميسة 


«تمّسل اتثاتی 

رئيس الجمهورية 
هابة ۸4: رئيس الجمهوزية فر رئيس الدرلة يمازس اختصاصاته وفقا الحکام 
اقيمشرر. 
مایا :٩-‏ پشترط فیمن بنتضي رتسا للجمهورية آن يكين مصربا من أب وجد 
مريب ستمنعا مكامل حقوقه الدسية والسبالسبة وذلا بقل بسنا بوم الائشقاب عن 
خمس وأويحين سل 
ولا بجون آن تغب لرباسة الجمهورية آحد من آمضاء ۷4بسی4 التى كانت قتولي 
اللك قى مسر 
مابة ۹۱؛ رئيس الجمهوربة سشيه بالاقلرا م افسري هيطة مكوفة من افضام 
اتبركان منضما إلبهم (مشویون یبلع عبدهم ثلاثة آمشال الأعضساء للنتخبین فى 
المجلسين فتتتقب کل داثرة من بواثر مجلس التراب وکل دائرة من بواثر مجلس 
انشیوح وكل هيئة لى تغاية معثلة غي مجلس الشميوخ ثلاثة مننویین علها وينللم 
القاترن [جراعاد انتخنب هذه الهيئة.) [أعضاء الهيتكن ا مسلية المالون بحم 
اتتهاء عدة الرئيس السليق]. 


YAY 


رينظم القانون :جم الاب الاتقضاب وسته حمس سنواب ولا ينتحب احد للرباسة 
أكثر مس مرتیں 

مكدة 1: يؤدى رتبس الجمهورية أمام «لبرلان مجتصعا فى 
يباشر سلطانه اللستوربة هده اليمين اقسم بكه العطيم أن أكون آعبنا على 
النسام الجمهورى وان أسترم اللستور رقوانين البلاه رآن آحافظ على الال 
الور ربلامة آراهته. 

مابة :٩۳‏ بعبن القامرن حومبات رئيس الجمپورية ولا یتقاشی مرتبا أو مكافاة 
سیواها. 
ولا یجوز أن يگي وظيفة عادة أخرى ولا أن یزاول ولى بطریق غير مباشر سهنة 
حرة ولا عملا تجاریا أو صناعیا آو عالیا. 

وكلك لا يجوز آن یشتری آو یمسناجر شبنا من املاك الدولة ولو كان زك مالزاد 
العام ولا آن بور أو مسم شمتا من آملاكه فر آن قلفمى علبه. 

ملية :١)‏ [رئيس الجميررية مسئول جنائیا عن القيائة المي ولتتهاكه حرمة 
المسستور ولستقلال اللفوة وعن اليمرقكم الآخريي التی بعااقب علبها القائون] 
ريكين التهام رئيس الجمهورية) [اتهلبه] والتحقین ممه فى (جميع الأهوال) 
بقرار من آحد مجلسي البرلاي بأعلبية الأصدساء الذين تالف منهم وتكون 
محاكمته آسام الحکمة العليا المدستورية رذلك رهقا للأحكام والإجرابات التي 
ينص عليها القانين. 

وإذا حتم عليه مي جريمة (بسبب تخية وظيكه) العيانة العقلسي عر اتتهاك حرمة 
الاستور, لر استخلال التفوذ أى في حريمة سغلة بالاسرف أهقى مي منصبه مج 
عدم الإخلال یالعقربات الاحری 

مادة 46 تبدا الإجرابات لانتخاب رئيس الجسهوریة قبل انتهاء مدة سلفه بستين 


يوها على الاقثر ویجب أي يقم انتحابه فبل انتهة. الا مثلاثة آيام على الاقل. 
وذ انقضت عذء الدة ولم بتم انقسصاب الرثیی الجدید تولى رئیس سجلس 


الشيرخ منصب الرياسة مؤفتا عت يتم الانتضاب. 
مادة 43 ادا فام مانع مزقن يعولل بين رئيس, السميررية ومبائير م بلطاته آناب 
سنه رتبی مسملس الشيوج 


۱۸۳ 


وفى اهوال الوضاة لر الاسنقاله أر اتعجز الدانم عن العمل يقرر البرلان باغليية 
الأعضماء الذي یتالف منهم كل من مجلسيه غر منصب رئيس الجمهورية ويتولى 
رئيس مجلس الشيوخ :لرياسة مؤقنا ويجب آن بنم انضاب رتبس الجمهرريه فى 
مدة أقماها خسیون يرما من تاريخ خر النصب- 

وإذا قدم رئيس الجعهورية استقالته من منصبه وجه ا#ستقالة إلى البرلان وإلى 
رتيس مجلس الإزراء. 

وفى جسبع الاسوال التى یتولی قيها رئيس سجس الشيوغ منصب رئيس 
الهمهورية آو بوب عمه بخئار مجلس الشبوخ آحد وكيليه ققيام مرقتا اعمال 
الرياسة فى ها الميكس. 

مادة 1۷: نیس الجمهورية حق اقتر؟ج القوانين. وتكون مناقشة مشيروعاك 
القرانين الشاسسة بإنشاء الخسرلتب أو زيادئها والمداولة قبها قدي مجلس الثراب 
ايلا 

عادة ۹4 رئيس لجسهررية يمسر القواتين لمي مدي شير من يوم إيلافها 
الوزارة لو قي عدى الوت الذى بحنده هذا الطانرن لمي حالة الاستدجال وبموافقة 
أغلبية الأعضماء الئين يتكرن عنهم كل مجفس. 

ولرئيس الجمهررية في المدة الصدة للإصدار أن يطلب إلي البرلان بكتاب مسبب 
إعادة التظر في القاترن شهدا أقرء بتعلبية اعضاء كل من الجلسين وجب 
اهنداره. 

عادة ۹ إذا حدث خيما بين أنوار 9تعفاد أو غي فترة حل مجلس النواب ما 
يوجب الإسرا ع ؟لي اتضاد تدابير لا تحتمل التتآخير فلرثيس الجمهورية آن يسدر 
لهي شتنها مرئسیم تكون لها شوة القانون. ويجب عرقى هذه المراسيم على 
البرلان في اجتماع يعقد في مدة أسبوعين من يوم صحررها . وإذا كان مجلس 
النواب منصلا وجبث دعوته. هإذا لم يد ع البرلان الاجتماع مو دعي ولم ترق 
عليه هذه الراسيم في هذه المدة أو هرضت (ررقطسها آحد الجقسين) وانفضی 
مسترن يوم لوب أن [بقرها كل من الجلسهن): رال بش رحس ما كان لها س 
ترة القكنون زويجوز لى هذه انستلا يسوافقة البرلان تصرية سا ترشب هلي هذه 
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؟لرقسيم من الآثار)..]! إن رقی امبر مان قبل ذلك اعنماد بقاتها فى القثرة 
السليقة مع تصوية کل ما رئب علي هذه المواسهم من ار يرجه أظر. وهلي كل 
حال # يجوز آن تتضمن تسیل فاتون الانتشاب لو إنشاء جرائم آو عقرية جديد]. 
هادا ۱۰۰: لرئيس الجمهررية بناء علي تفويض البرلمان في أحرال استتنا 
یمسر مراسیم لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفریض دة محدو: 
#لوضوعات والبابی اقتی تقوم علبها هزد ”لراسيم. 

ماية ۱-۱: رئيس الجسيررءة پضم اتلولنج اللارمة لتلفبة اافقوانین يما لا ينضمن 
تحیبلا فیبا آى تعطيلا لها فر إعفاء من تنفيةما. ويجون أن یمهد القانین إلى لیرد 
بوضح هذء اللوانم, 

ساد ۱۰۲: رئيس الجمهررية یقمع لوائم الضبط ويرتب الصالع العامة بما لا 
بتعارض مع الطرانین, 

ماده ۱۱۰۴ لرئيس الجمهورية حق حال ملس النواب. 

ویترتب ى الأمر الصادر بحل مجلس النراب استفالة الوزارة. ويدعو رئيس 
الجمهوزية رتبس مجلس الشبوخ انلبق وزارة مهايدة لإجراه الانتقاباه. 

وعقب إعلان ثنبهة الاشغابات بعود ريبس مجلس الشبوخ إلى متصبه [لقترة 
جديد؟] وشطرج الوزارة الهبيدة الثقة مها فى آول اجنما غ لمبيلس النواب الجديد. 
مادا 1-1 رئيس الهمهورية يولى رئيس مجلس الزتراء [ویطبه| ويوقى الینراء 
ویعفیهم بناء على اقنراع رئيس مجلس الوزراء. 

مایا ۱-۵: رئيس الجمهووية یمین الوتلفبن البنیین العسكريين ويعزلهم على 
الوجه امن فى اكقانزن. 

ماية 2۱-٩‏ رتب الهمهوزية بعيمد ممثلى اتيول الأجنببة السياسيين وهو الذى 
بعبن الممظين السباسیپن لبي اقنرل رالهبتات الأجنبية ویعزلهم على لري الببن 
فى القالون. 

ملبة ۰۱۰۷ رتيس اليسهررية هو الرتيس الأعلي للقوات السلحة وهو الذى یطن 
المرب ولا يكون لب إلا بمراققة البرلان. 

هلیا :٩۰۸‏ ربیس الجمهوربة پیرم العاهدات ريبلغها البرلان مشفوعة بما ینالسب 


معين 


ندا 


من البيان وتكون لها و القانون بعد إبرامها ونشرها وفقا للأوسباع المقررء. 
علي أن معامدات. الصلع والتحالف والمعاهدات الداسمة بغراضي 'لدولة أو التي 
تتعلق بعفوق ٠لسيادة‏ نر بحفرق الصویین العامة والخاصة رالمعاهدات التعلفة 
بافتتظيم الدولي ومعاهدات التجارة والملاحة رمعاهدات الإفامة والمعاهدات التي 
تحمل خوانة البولة شيت من النفقات والمعاهدات التى بكون فيها تسيل للقولنین 
المسرمة الداؤنية < تون نافذة إلا بعد زااتصبیق] [الموافظا] علبها بقانون. 
ماد54١1:‏ رئيس الومهورية ولشی ریمنج الريب الفسكريه وآوسم الشرف 
المدنية را لمسکرية على الرجه المبين قي القانیر اما الرتب اقابية وألقلب اعلرف 
علا يجوز إنشاؤها, 

ماتغ ۱۱۰: لرئيس الجههورية حق العفو من المهوبة أو تخفیضها أما العفو 
الشامل غلا يكون | بفانون. 

ماه ۱۱۱: بترلي رئيس الجمهررية جمیم سلطات بواسطة الرزرا ء وتوفیعاته في 
شون الدولة يجب لنفاذه؟ ى برقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
المفتصمون. [یعد موالفقة مجلس الوزراء) رآوادره شفوية كانت آو كتابية ۷ تعلی 
الوزراء من المستولية يال . 

ومع نلك يسنقل رئيس الجمهی‌ية [يعد استشارة مالي الیماعات السپلی] 
بتولية رتيس سيلس الرزرا إلى إإعفائه) وتعبين آعضاء مجلس الشيوغ الذين 
يكون اختبارهم عن طربق التعسين. 


الخصل ٠‏ كانت 
الوزارة 
ملیع 115 مهبر #لورراء هو الهیمن علی مصالح النولة ورئيسه هو الذى يرجه 
السپلسة المامة قو‌زار 3 
ملدة ۱۱۲: لا يلي الوزارة إلا مصري, ولا ليها نهد من آعضیا. الاسس4 التی 
كاتت تترلي اتله فى مصو- 
عابة ۱۱۶؛ قبل أن بتولی رتيمر. مجلبى الوزراء والوزراء أعماليم يوّدونٍ أمام 


1۸۹ 


رئيس الجسهررية هذا اليمين أقسم بالله العظيم أن أكون مظعا للوطن وأن 
'حترم الدستور وقوانين الدلاء وأن دی أعمالى بالأمانة والصدق”". 

ماد 156؛ الرزراء أن يحضروا أى المجفسين؛ ويجِب أن یسمعوا كلما لیوا 
الكاتم؛ ولهم أن يستعبنوا بمن يرون من كدار الرطضن أو ن بنبموهم عنهم. راكل 
مجلس أن بهتم على الوزراء حضور هلسانه» ولا بكون الوزير عسوت إلا في 
المجلبى أقذي مر عضو فيه. 

هادة ۱۱۱: رئيس سملس الوزر! , والوزراء مسئوارر متضامنون لای مجلس 
النواب عن السياسة العامة للورارة وكل منهم مسئرل عن اعمال وزارته. ولا 
يضرح الثلة بالورارة إلا رئبسها. 

ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إل بئاء على طلب برقع من عشر الامضاء 
النبن يتقف منهم مجلسن افلواب. ولا تجري الاهشة فبه إلا بدد اسبوع من 
عرضه. 

وفی السالثين يكون إبداء الرأي بااقشر! م العلنی ربالنادا: على الأمشاء 
بلسمائهم بعد ثلاثة ایام من انتهاء الناقشة. 

وارئيس الوزارة مع ذاك أي يطلب اقترا ع فورا. 

ماع ۱۱۷: اذا قرر مجلس النواب عنم الثقة بالوزارة باطيية الأعفساء التين 
يتالف متهم المجئس ويجب على الرزارة آن تستقيل. وإذا كان القرار شاسسا باعد 
لور« وحبت استقالته من الوزارة. 

ماد ۱۱۸: يتولى الرزراه فی وزاراتهم التويسيه والرقابة آرعلی وجه الخسوس] 
رمم الاتسامات الدامة. 

وينظم القاترن اختصياصات الوظائف الرئيسسية وميتنوقيات. الموظفين وا لضسبانان 
الثى تميرن عفرقیم. وتكفل مر بتهم قى الممل. 

مار 2۱۱٩‏ 7 بمق للوزیر آثباء ولا ينه الوزارذ أن بلى آبة وظبفة اخري ول أن 
ولول ولو مطريق غبر مباتر مهنا عرة ولا عملا ناریا أو سناعبا آو ماليا. 
ماوخ -؟1؛ لتق من مبلسى البرلان من قاء بنسه أو بناء على طلب الناتپ 
العام سق انهام الوت !۰ فما بقع مئهم من الهرانم سبي تأبية وطاتقهم واقوزیر 


YAY 


الذي ينهم بوقف عن العمل إلى أن يقضى فى آمره ولا يمنع استعفلؤه من إقامة 
الدعوي عليه أو الامتمرار بها 

رتكين معاتمة الوزراء امام الممكمة العلبا اليسنوزية رفقا للاوضاع والإجراءات 
الق ينص عليها القانين. 

ويطبق في انهم انون العقويات لهي الجرائم امنصوص طيها فیه. رتبين قى 
قانون خاص أحوال مسئولية الوزر»ء التر لم يتناولها قائرى المقريات . 

مادة ۱۲۱: لا يجوز العفو عن الوزير المسكوم طيه من المسكمة العلیا الدستورية 
إلا بمواققة كل من مجلسی البرلان. 


التصل الرايع 

الصئطة القضانهة 
سادة 157: القضاة مستفلون ۷ سلطان يهم في قضائهم لقير القاتين. ولا 
يجوز لاية سلطة التدخل. في القضایا آرفي إجراء الهدالة. 
مادة ۱۱۲۳ يرتب القاتون جهات المقضاء ویعند اختعماصها وتوهد جميع چهاج 
الققماء علي الوجه الذى يقرره القانون. 
صادة ۱۲: جلسمات المماكم علنية إلا إذا قررت الممكمة جعلها سرية سراعاة 
للنظام االعام أو الآداب. 
سل «۱۷: تمسر الاحكام باسم اة 
مادق ۱۲۲: يكون للقضماء مجلس أعلي ينظم القانون اختساساته ويؤاف من 
رئيس محكمة النقض رنيسا ومن آقدم ثلاثة من كل من مستشاری محكما 
النلض ورؤساء محاکم ا ومن وكيل وزارة العدل والنانپ العام رمن 
رئيس كل من محكمة "لقاهرة والاسکندرية الابتدائيتين ويضم له اثنان من 
مستشارى مجلس الدولة يختارهدا مجلسه المخاص هن بين اعضانه. 
ملیة ؟؟1: التضاد فير قابلين #مزل. 
ويكون نميينهم وترقيتهم ونقلهم بناء طي اقتراح مجلس القضاء الأعلي؛ ویختص 
هذا المجقس بتاديبهم وندبهم. وكل ذلك طي الوجه المبين في الفانون, 


یار 


مابة ۱5۸؛ لا يلى *لستشارون من رجال الققماء الوزارة قبل مضی عام هن 
تركهم خدمة الققاء. 

مایة ۱۷۹: يتولى النبابة العسومية دائي عام ينيب من بين | لسنشارین بمواققة 
مجلس القضاء. 

رفى مواء الجسايات والجرائم السياسية وجرائم الراي والعصسعافة رعیر ها من 
الجرائم التى يعددها لقانون يتولي التحقیق قضاة 

مادة ۹۳۰: تشرف السلعلة الفضائية طي رجال القسبط القضاتي ردقا للقانون. 
ما :1۳١‏ يتولي وزير السال تتظيم إدارة الققما+ ریسهر على إنجاز أعمالها. 


مجاس اثدولة 
ما ۱۷۲: مجلم الدوقة هيشة مسستقلة قلعق بريفسة مسجلس الوتراء وهی 
استلارية رقضائية إدرابة لكفالة العدالة فى الإدارؤ. 
مسادة ۱۲۳: لجلس الدوثة ولاية القضساء المامسة لمي النازهات الإدارية وعو 
يقخسي في القرارات الباطلة بالإلفاء ويترلي الإفنا+ وإعداد وصيامة مشسررهان 
القوانين را لشرارات التنظيسية التي تفترهها العکوسة أو يصيلها إليه أصد 
مجلسي البرلمان. 
ماد 171: مسستشارو مجلس الدرلة غير شابلين گعزل ورعين القانون من يتمقعون 
بهذه الضمانة من موظفيه ا لفنيين, 
ویتون تدیین أعضاء ا مجلس ومرظيه الفنيين وترفیتهم ونفلهم ناء طي افتراج 
سبلس خاعى ينظم القاتى تقيفه من تسعة من سستشاری ا مجلس برياسة 
رئیسه ويم إليه اننان س مستشماری محكمة التلض يختارهما مجلس القضاه 
الاي سس بين اعضاله ووكيل وزارة العدل- 
ويكرن الحاق الأعضاء وا موفلفين الفنيين یالاقسام وندبهم وتانيبهم س اختصاص 
المجلس الخاضس 
وکل ذلك علي الوجه الببس في الفانوں. 
ماد 2۱۳۵ احکام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانرن تفانها. 


ا 


الباب الرايع 

هي تاد اله المح 
هلدا :1۳١‏ تقسم المدولة هیغات مسلية ذات شخصية سففوية عامة هي المديريان 
والمدن رافترى. 
وکل جهة مسكونة يجب إلحلقها بإمدى هذه الهيتاي. 
ويجوز آن تثسل الهينة الراعهة أكثر عن قربة أو ميينة كما يجوز ذن تعنبر عينة 
حیا مي مدينة وکل ذاك علي الوحه اگییز فى القامرن- 
مادة ۱۳۷: يمثل الهيئة الطية مجلس ینتخب بالاقتراع السری الیاشر ویختار 
الجلس رئيسه من يين الاعضاء النتخبین ویجوز مع ملك مجلس فر العكرمة 
ينس فى القانون ضضم أعضاه من الفنیین نوى الگفاية والغبرة فى الشئون 
الطية يعيث لا يتجاوز عدفم ربع مجمو م أعقماء المجلس. ویحد القانون 
المجلس وعدي الأعضاء وكلفة فحكام الانتخات. 
هابة ۱۳۸: بكون حي نتفاب العلی لن لهم حن انتقاب آعضاء مجلس البراب 
والناخب ان برشح نغسه العضوية هزد الجالس بالشروط الثی بيئها القايرن. 
میج :۱۳٩‏ بشتسي القضاء بالقه‌سل قى الطعون | ننلبية وفى بسقوط المضوية 
وناك على الوجه لبي غی القائرن. 
ملرة -1!! شتس الهالس المعلية بكل ما بهم الوعدات التى تدثلها بتنشي 
ودر المرافق. والأعمال الاقتصبدبة والاجتساهية والثقافية والعسسية وتسهر علي 
رعاية مصالع الجماجات وا لافراد- 
وناك كله على الوجه الممين ی القاففت. 
مادة ۱۶۱: تعمل التشريمات على استقلال هذه الهینات بششین التعلیم فى 
عراحله اولی التعلیم الغئى راتبلب الملاجی وشقون الواسسائت والطرق العلية 
واللسوای وشتی الرافق والخبمات التيشابة. 
مادة ۱۵۷؛ قرارات المجالس العلية السادرة في حدود اختمماصها نهانية ولا 
يجوز تحخل السلطة التشفيئية إلا لنم تجاور الجالس هذه الهبود آو إخرارها 
بالصلعة العامة آو بسصالع بعضها بعضا. وذات على اقوجه البین قى القائون. 


f. 


وعند الحلاف علي الاغتصاس الدستورى أقهبات اتطلية نفصمل فيه الحتعة 
العلبا تليستو_بة. 

عابة ۰۹8۷ شل المرارد الهيئات المملية. الض الب و الرسرم ات الطاب المهلى 
أصلية كانج أو إضغفيا ولك كله فى السبود التى يقررها القابون. 

ويجب ألا تستلول هذه الضرانب والريسوم انتقال الشسخلس او رور الأموال بين الرهدات. 
الإدقدية وألا تقيد مق اتولخنین فى جمارسية مهمنهم وأممالهم فى ثراضي الوطن, 
وغل في مو؟رد المجلس البلای حصيلة غسربية الأملاك المبنية رتدخل في هوارد 
مجلس الثيرية حصيلة صريبة الاطیان مع جواز تغهميس هدر معین منها 
للمجاقس البل.ية رهدا للفانرن 

خي جباية الضرائب والرسوم المستحفة لهیئات المملية القواعد 


والاجرا اب التبعة فى جباية آموال الدولة. 
مايخ ۱۸۶؛ جلسات المجاتس الحلبة علنب؛ على آبه بجزز عقد البلس بهونة ممزیا 
في الحنود التي يقررها الفائرن 


سنوية شابلة زير ادلته پمصروفاته 
اليزاسة كما سبد (كدة التى بجوژ فى 
وكبغية القصل فى هذا الاعلراض. 
وللسلطة التنديذية في جميم الأحوال أن تطلب إدراج المبالخ اللازمة لتثرية 
/لضدهات العامة والامتزامات التى تفرضها اللوانین علي المجالس؛ كما يختص, كل 
مجلس برضع العساب الختامی عي السنة الالية وفقا لللانون. 

وتشهر هيزاتيت المجالس وحساباتها الخة'مية ولقا للقافرن. 

هادة :١]9‏ نكمل الدولة ها تحتاجه الهيئات المطية من مماونة فنبة وإدكرية مبالية 
وینطلم القاثون هيه المعلونة. 

مادة 1۸: بيهم القانرن نماون الهبنات العلبة مى الأعمثل نات النفع المشترك 
بوسائل التعلرن بينها وبين حصالح المكومة فى الأقاليم. 

ماية؟4١:‏ لا بجرز حل مجالس المديرياي آو المجالس اليلدية يإجراء إدارى 
شام 
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ولا يجوز حل أى منها إلا في (حالة الشسرورة] [حالات استتتائية] بمرسوم 
عسبب ويجب أن بهدن المرسوم تازيغ انتهاء المجلس الجديد في هوعد لا ينجاور 
شهرين. 

وشم القائرن نكبق هينة مؤقنة نحل مهل اتجلس خاتل خترة الحل لتصویف 
الششین الهارية والأعمال التى ۷ نمتمل. ا لتلشبر. 

مدا 2۱۰ تصين فتر: انتقال لا تتجاپن خممى سئوات من تاريخ العمل بهذا 
الدستور يجرز في علالها أن يعدد القانون للهيئات الملية نسبة ما يدرج من 
مواردها المالية في ميزاسياث السنوات الأربع الأولي علبي أن شرج المرارد كاملة 
في هيزاتية السنة الدامسة, 

وكذلك يجوز في تلك الفترة الضرورة اللعصوی أن تكون رياسة #لچالس في يعض 
القرى ا لصغيرة بالتعيين. 


الپاپ الخامس 

الشنون المائية 
مادة ۱9۱: إنشباء اقضصراتب العامة فر نمدیلها آو إلدلزها ا يكون إلا يقانون ولا 
يمفى اعد من آدالمها غير الأسوال المبينة فى القانون. ولا یهرز تتقيف اعد يتداء 
غير ذلك من السرائب والريسوم !7 فى منود القانون. 
عادخ ۱۸۲: يبظم القابوى القوا هذ الاسامسية لجباية اتاموال العامة وإجراءات 


عادة ؟16: ۶ بجو السكومة عقد قرس آم الارتباط بماسروع بترتب. طيه إتفاق 
جزاية فى جسمة أو سنوات مقبلة إلا بقانون, 

عاية ۱۵۸: تشرط موافقة البرللكن مقيما فى اشاء أو إبطال الخطوط السديدية 
بالطرق العامة راتبرع والمسارف وسائر آعمال الري التى ثهم ذكثر عن مديرية. 
وكدقك تشترط موافقه البرلان مقدما قى کل تصرف مهای فى الدقارات 
المملوكة للبولة. ولا يجور النزول عن شئ من آمرال اليوله امنقولة إلا فى 
.حدود القابرن. 


r 


"إيتظم) [يطي1 القائرن المرتبات والعاشاب والتعويضات والوعانات 
راتکافات انى تقرر على خزاة البرلة [وینللم حالات الاستختام ولا بجوز تقرير 
استشاء إلا بموافقة البرلان. 

هاية 187: الثروات الطببعبه سبراء فى باطن لایخ نر فى الياه الإقيمية وجميع 
مایا وقرا ها ملك لافرلة وهى التی تكفل لستغلالها مع تقدير مفتضبات 
اليفاع الولنى وا اقتصاد القومى. 

مادة 10١‏ كل التزام بالستخلار مورد من مرارد الشروة الطبيعية ر مرفق من المرافق 
العامة يجب أ يكون لزس محدد [وتكقل الأجراءات التمهيدية ۷] العلانية ون تجری 
في شتنه علانبة تامة [في الأجراءاث القصهيدية) تيسيرا لسافس؛ (والاعترلض فى 
مواهید محدوبة) ويصسر بعرافقة الجلس المختس -مرسوم بمنج الالتزام أو نجدیده 
أو إلفك ریبین فيه استیقاء هده اجره ات, وکل ذاك على الوجه الببن فى التلنون. 
ماخ ۱0۸: كن احتگار نی مسفة عامة لا پمنج إلا بقانون وزلی زم سجبود. 
صافة ۱۹۱: كل استكار آو الترام بمرفق محلی یتولاه الملس الحلی المَتصي 
وكذك تتولی اثهبتاي اثحلية شتون الحاجز ومني الرس اقفاصة بها وکل هذا 
على الوجه المبين غى القانون. 

مادة ۱۱۰؛ المبزالسة الشاملا #رادات البوله ومهررفائها بجب نقييمها إلى 
اقبرتان قبل انتهاء السنة الالبة سثلاثة آشهي على الأقل لفمسها واعتسادها 
راامسنة المالية يعينها القانون. 

مافة :1١١‏ تكون مناقشة الميرانية وتقريرها بابا بغبا فى مجلس النواب أولا. ولا 
يقبل اقتراح برمی إلى زيادة المصروقات المقدرة 
مناء مناقشة الميزانية ثر الاعتمادات الاضافية. 
سالاة ۱۱۲: إذا لم يصدر قكنون اليزاتية الجديدة قبل بده السنة المالبة عمل 
بالميزاتية القديمة الي حين صمدور*, 


أو إلى إنشاء مصررفات جدبدة 


رمع دلك يجوز العلل مرّفتا بما أقرء المجلسمان 0 المؤتمر من أبواب الميزانية. 


حدیدة أو زیاة هی ضريبة مرجوزخ أو تعديل قانوى مى الهرانين الفاتمة. 


YAY 


هادة .١95‏ يجب مواففة البرنان مخدما هى نقل أى ميلع من باب إلى اشر من 
أبواب الميرانية وكذلك في كل محصروف عير وارد بها أو رالد على تفديراتها 

مایق ۱۳۶: السساب *لختاهي للزدارة المالية عن العام النهضمي يجب أن یعتمده 
البرلان. 

مايه 119: المبزليبات. المسنقلة واللحقة رحساباتها التدامية تجرى عليها الأحكام 
التقدمة الؤاسة بميزانية اكسكوبة وهسابها النتامی. 


؟لياي: السادس 
الهيئات والمجالس اثسلونة 

دیوان اللسلسبة 
مايخ 17+ يراقب البي لان بسمربة يوان المجابسية إيرادات البولة ومصروفاتها. 
والكل من مسوليبى لبر لان والسكرمة أن بعهد إلى الیبوٌن بإجراء النمقيقات 
واعداد البعرث التصلة بهذه الوقاية. 
مادة ۹۸: يترلى ديران الصاسبة الرقابة على الإدارة “لالية ون الضزانة 
پیراقب كذك جبابة الإبرادات رإنفاق ؛لعسروفات وفقا ليرانية اللولة رالیزانیات 
المستقلة والملسقة . 
هادا 174+ تقدم الستومة الصسابان. الشتامية (قي اليرلان ودیوان المحاسبة في 
مسدي ثلاثة التسبهس عن انتهاء السسة #لالبة. ریضم رئيس الديوان تماریر س 
الهسابات. الختاسية تقدم إلى السرلماز وتعلغ !إلى وذير المالية وذلك فى ممدى الثلاثة 
الأشهر السالبت. وللمكومة فى خبلال شهر أن نقدم البر لان ملاحظاتها لي 
الثقاربر لنبظر معها. ونؤلف لجنة وانمة على آمیاس التمذیل النسبى الجماعان 
السيامبة في کل من مجلسى الشبوخ والنواب لسحث عذه التقاربر لعرضها طي 
#لهلس فى مدة لا نباوز ثلاثة #شهر. ويجب أن يتم اعنماب المرلان الصییباب 
الختامی قبل انتهاء المسدة الماليه اغنالیه. 
مادة ۰۱۷۰ يتولى ديوان المحاسبة كذاك. رقابة مبرانيات الهبتات اقسلبة وغيرها 
من میرانیات امسات العامة وائهیتات التي يعينها القانون. 


غ55 


مفية 193+ رئيس ديوان المماسيبة يست رئيس الجمهررية بعد موافقة البرلان 
ويجب أ يكري مستفلا ص الاحزاب واا يجمع بين وظيفته وبين عضرية البرلان. 
ويؤدى قبل مباشرة اعماله اليمين الدسترر مام مجلس التواب. 

سانق ۱۷۲: رئيس دیوان المحاسبة مسئول امام البرلان وله أن يقم البه تقارير عزن 
الاقتصاد رأن سم فى أى المجطسين كلما طلب نأت, ولا بجو عمله إلا بقرار عن اعد 
المجلسين ويآظببة الأعضداء النين بتقف سهم. وينظر به مزلولة 1 سال الممظورظ على 
الوزراء وتتبع فى اتهامه وسحاگمته الأنكام القرة فى الیستور لمماكمة الرذراء. 

ملية ۱۷۴: 1 قام خلاق بين السكوبة ویبوان المماسية حول ا ختصامی الديون 
جار لكل منهما عرض هذا اقضلاف على المسكمة العلیا الاستورية 


المجاس الاقتصاای 
مادة ۱۷۸: ينشا مجلس اقتصادى يبين القاتون تظامه واختصماصاته رينولى 
بحب مشروعات القوانين وغيرها من الشئون الاقتصادية التي یعیلها یه البرلان 
لو الحكرمةء وتجب استشارته مقدما في استثمار موارد “لثروة العام وفی 
اليرامج الافتصادية القومية. 


اماس الأعلى العمل 
مایا ۱۷4 بنشة مجلس اعلى للممل يبير: القانون نظامه راختصاصاته پیتولی 
بمث مشروعان. القوانين وغيرها عن الشتون الشاسة بالعمل الما التى بسبلها 
إليه البرالان فر السكوسة. 


مالس اتثروة الحابيمية وار اطق العامة 
مادا ۹۷۹: بكرن المناجم مسجاين أعلى ذف من الوزبر *لخقص ار من بثوپ عله 
رئیا من تمبايية من |مسساء البو لان بشغب کل مولس مصفیم راشان من 
مسيتاريي مجلس الرلة ستمبهما جممينه الفمومبة وغضو قبادة الجلس 
الاتتصادي وعصو بشتاره مجلس البفاع الوطى ومن سئة من كبار الفنبين 


Ya 


واننين من الماستغفين باستعلال الماجم واثثين من عمالها وهؤلاء تعبنهم الدگوما- 
ويكفل القانون استقلال الجلس ويمين ميته ويبين بظامه وطريقة بمريده جزتيا. 
مادة ۱۷۷: یختص مجلس الناجم وا اهاجر بذراسة سلون المناجم وتيسيس 
الكشف رالبحث عنها ووسائل استغلالها ووخم | لولصفات والمرازنة بين هروص 
الميرانيات فيها وإقرار منع التزاماتها وتجديدها أي إلفائها. 

ملي ۱۷۸؛ یزلف مجلس كلثروات الطبيعية الآخرى رمجلس المرافق العامة يمل 
فى كل مها مجلسا الب ران رمجلس. البوقة واالجلس الاقتصادى ومجلس الفاع 
الوطتى وكبار الفبیین والعيامر الْهِيْبة رغپرها على الوجه ا لبن فى القانون. 
ويكفل القانين استقلالهما ويبين طريقة تالبفهما ونظاسهما وا ختصاصي كل منهما- 


الیاپ السایع 

اثقواف المسشمة 
مالغ ۱۷۹؛ افرلة وحدها هی التى تنشم- القرات المسلحة ولا يجوز لاية هيئة آو 
جماعة انشا تشكيلاب عسكرية فر شبه عسكرية. 
عطبة 3۸۰: تكفل الدوقة تثقبف المجندين وتطيمهم الحرف التي تعينهم على السياة 
بهد النسربج وتعویس الصابین مشب تليبة رلجباتهم المسكرية. 
مادة ۱۸۱: ينم القانون النمبنة العامة كما ينطم وساتل وقالية المدنيين. 

شائية التي يجوز فيها لاسلطات المينية 

الاستعانة يالقواج السلحة في أغراض محدودة. 
ماد ۱۸۳: تكفل الدولة تسريب «لشباب تدريبا عسكريا وتنظيم العرس الوطنى 
عادة 144: ينظم قانون خاس الجالس العسكرية ويبين اختصاصانها والأسكام 
التي تطيقها والشروض الراجب توافرها شيمن يتولون قضما ها. ولا يكرن لهذه 
الجالس اختصاصص إلا في الجراتم السسكرية ذلتي تفع من آفراد القواب السلحة- 
عادة ۱۸۵: ينشة مجلس للدماع اگرطقي يتولي رئيس الجمهررية رياسته ويبين 
الفانوي نظامه واحتصماحس, ويستشان هذا مجلس في قحا التدابير الحفاعية 
هی إعلان العرب وهقد اتصلح, 


1 


مادة 1۸1: ینظم القانون میتات البوليي ويبين عالها من اختصاصات, 


الیاب الثامن 

السکمل المليا اللستورية 
مايق ۹۸۷: تولف الک المليا اليسنورية من تسب قضاءً يضتاررن من 
الستدارين رمي آساتذة القانين ورجال الققه الإسلامى المامسير, ومن العامين 
لای مسمكية النقض المتصرجين منذ عشرين هامة سواء في فزلا« جمیعا الحاليون 
منهم والسابقون. ویمیی رئيس الجسهورية ثلاثة منهم, وثائلة ينتخيهم البرلان 
مجتمعا بهيتة مزتعر, وثلاثة ینتضهم القضاء العالی العادی والإدارق والشوعی. 
ویتتخپ اللحكمة رتسا من ببن أعضلتها. وسدتها اثنتا عشرة من ونجبد جزنبا على 
الوجه #كبين فى القلنون. ويكون انعقاد الحکم؛ صهبها بحضور سبعة من قعشانها. 
مارج ف !؛ بنظم القائرن إجراءات تعن قضساة اللهكمة وطربقة نشكبل براترها 
والاوفساع النی يهب مراعائها مى رفع امازعات إلبهبا بواسطة السلطات 
را لافراد والقواعد المظمة لأسالها والإجرانات النى نگفل اسبتقلاثها. 
مادة 148 ۷ يمون إعالة قضاء العكمة إلى المماش آو وقفهم من اعمالهم إلا 
بقرار من المسكمة نقسیا ريكون ذاك إما بسب مجن ماد هن العمل لو إمعال 
خطیر في أداء أسباليم, 
مادة :1٠‏ لا يجوز المع بين عضدية المسكة وعضوية البرلماي, ویطیق هلي 
قضاة المسكية احرال عدم الجمم الق رة بالنسية الوزرا.. 
مادة 113: تضتجي السكمة الدليا الدبستورية وهدها بالفسل فى النازهات 
الضاصة بدستورية القوانيي والراسيم النى لها قوة القانون وفى المنازمات بين 
بلطات الدولة ا لفتلفة فيما بتعلق پتطببق اليسئى_. رفى تفسير النصوصي 
الاستررية والتشريهبة القلسية بالمساكم ومجلمى النرلة وقى أسوال قناز 
الاخنساس بن جهات امتضاء المخلفة. وذلك فضلا عن اغتصاسات الآخري 
االبينة قى هذا المرسستون. 
سار 117: بنهسم إلى هبئة المحكمة عند النظر فى المهام ونيس الجميررءة أن احد 


۹۷ 


الجنراء أو من قى حکمهم سه آعضاء بشنبهم البرلان مجتمعا فى فبته موسر 
فى بداية كل فصل تشربدى مى سوافر هم شروط المسرية لجلبی اقشیوغ من 
غير أهضاء البرتان. ريكرن تنعقاد الممكمة مسميما بمضرر غربهة مهم . ويمثل 
به المجلس الذي رجه الاتهام. 

ارأت إحدى الحاگم أ 
تفسمها ر يناء على دفع يتعدم به أحد أطرنف 'لنرا ع وفدرت الحكمة جدیته وان 
الفصل في الدعرى يتوقف علر 'لفصل هي دستورية فانون أو موسوم له قرة 
القانرن ويب عليها آن توقق نظر :لقفسية رتحيل الأمر إلى المدكمة العليا 
اليستوريا للقسل قیه. 


قضية من القضايا سواء سن ظقاء 


اهاپ التتاسيع 

تنميح الستور 
مادا ۱۹5: لرئيس الجمهورية ولكل مس المجلسين اقترا تتقيع هذا اللستور 
بتسیل أى هذف حتتم فر أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام آخوی, ويصدر كل 
من المجلسمين بالأغلبية الطلفة لاعضانه جميعا قرار؟ بقصرورة التنقیع ویتعدید 
موضوعه. ولا تصع النافشة في كل من اتجلسين إلا ادا حقمر تلا اعضاثه 
+یشترط لعمسة الفرارات أن تصصير بأ: تگثر لأعضاء. والاعکام الخاصة 
بعبادئ العرية والمساراة التي يتعلها اف ستور ويشكل 'لحكومة الجمهررئ النيابي 
الیرلانی ۷ يجوز اقترا ج تعديلها . 


الیاپ العلشر 
لمکم عام 

الإسلام بين الدولة رقف العرببة لفتها الرسمید. 

القاهرة قاعدة الجمهورية الصرية. 

مادة 1۹۷: ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم اصداره. 


A 


وينظذ بعد نشره بثلاثين يوما ويجوز س هذا الميعاد أو قصره أر الاستخناء هته 
بنص صرح فر الفانون. 

مافة 1۹۸: لا تجرى آحكام القوانین الا علي عا يقح من تاريخ نفاذها ولا يترتب 
عليها أثر هیما وشي قبله. ومع دللا بجوز مي غير الواد "لجتاتية النس في القاتين 
على خلاف ذلك بموافقة ذتقبية الأعضاء الدين يتآلف منهم كل سن الجلسبن. 
مادة (۱۹: فى حائة الحرب أو وقرع اقطرایات جسبمة نشل بالامن |علالا 
خطيرا بجوز لرتبس الجمهورية آن يطلب من *لبرلان تفویض اكسكومة فى 
سلطات. معسبة لواجچه الها وإذا كان البرلان فى غبر آنوار الاتحقاد دهي 
للاجنما م فورا إِدَا كان مجلس الواب مسسلا وسبت «عوته ربظل الیس‌لاز 
مجتمعا نسقبقا لقفالة السريات العامة وللرقابة البرلانبة القامقة با دام 
التفويسي قائما. 

وعزد السلطات نُقدرها الفس‌ور] نسموز أن تعدد بسسطقة مميية أو اراجپة 
موایث مديدة ريجب دائما توقيتها جزمن محين. والسقومة ميد الاقتضاء أن تعقب 
كذك. التفويقي قى سلطات جديد!. وللجر,لان أن بقرر فى أي وقت إلناء جسيم 
السلطات. التى منسها للسكرمة أو بعفها آو “لد منها . قى جميم الأسرال تكرن 
القوانين التى يقرها البرلان باعقببة الاعضاء الذى يتالف متهم كل س ؟لجلسین, 
ولا يمرن الاي بيدا تمريم القبضر طر أعضاء الب لان بخير ادن من الجلس 
الممتصي. وتؤلف ميئة درلمانبة هلى الوجه الذي بببمه قانون التفریض الب داشر 
نمثل فيها الهماعات المبباسية فى الجلسيبن وسسنشيرها السفطة التنفبذية لمي 
ممارسة السلطات امقرشة قبها ررد ع السكومة البزلماز ما نصدره عن الإرامر 
التنظسية إثر جسدررها. رتكون ممارة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضالية 
ولا جوز سمال الإعفاء من السئرلمة الرشن علبها. 

مابة ۲۰۰: كل س؟ قررته القرانبن راترسبم والأرامر واللواتج والقراراد من 
الاسكام ركل ماسن آو انفد من قسل الاعمال والاجوا ان طبقا للاصوال 
وا لاوضاع المتبمة بیقی نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مجادو الحرية 
والعدالة راتساراة التی یکفلها هذا اتدسنرر وكل ذاك بدون إخلال يما للسقطة 


۳۹۹ 


التشمريعية من حق إلقاتها أو تعديلها في حدود سلطتها علي ألا يمس ذلك بيدا 
عدم سسريان القزانين على الماضى. 

مایق ۲۰۱؛ تعتبر فحکام الماينين الأولى والثانبة من قاسون الإسبلاج الرّراعی رقم 
۷۸ لته ۱۹:۲ کلن لها مسعة يمترية. 

ملية ۲۰۲: تجری آحکام هذا الدسترر على الدرلة #لصرية جمیم . 

هادع ۳۰۳: يعمل بهذا الاستوی من تاريخ (....). 


۳.۰ 


هذا للشروع 


يتطرى هذا النص, علي محاولة لكتابة مسودة ثولي لشروع مستور جمهورية 
يرلانية ههمرية؛ اسمتنقدا إلى نص المشروع الدى أعدته لجنة الخدسين. وقدم إلى 
ميلس قيادة ثررة ۲۲ بولبر ۱۹۵۲ فلم باخد به. وقد آعيتها انكون أحد الأوراق 
الثی نقیمت بها إلى حلقة بعث «نعو سستور مسري مديد» القی نظمها هرز 
القاعر؟ لدرلسات عقوق الإنساي فى ماير ۰۲۰۰۶ وصدرت في کتاب نشرء الرگز 
والمرفت على تصریره وقدمت له بعنوان «نعر دسترر مصری جدید* وعو یتتارل 
هدة دراسات موسة دارت كلها حول مشرو ع لمستور ۱۹۵۲ بمناسية مرور 9۰ 
نة فلي اهداده , ۱ 

توضع عذه المسودة في اعتبارعا محالجة بعضی الأوضا م العامة التي تغيرت هتد 
ذف المين. وتحاول الاستفادة من بعض نصوص الدستور القائم الدى هسر عام 
۱ ومن مشرو م الدستور؛ كانت قد أعدته لجنة برتاسة الدكتوز «معمد هلمس 
هراد» في بدلية التسعینات. 

وتشمل التتقيحاب التي أدخلت على دواد هشرو ع دستور ۱۹۵6 ما يلي: 

الولاً: حذف بعض اافقرات أو العبارات من مراد المشروع كانت تتطق بعالا 
كاتت قامّمة عند إعداده؛ ومن ببتها نصرص لا تجعل حق النساء في الانتقاب 
الترشيع عظلفًا (مادة 5) راسمتثتاء أعضاء آسرة محعد علي من حق الترشيع 
لنصب رئيس الجمپورية (مادة ١‏ )رس ترلي الرزارة إسادة )١١*‏ رتعيين 
ممثلين للقضاء ا معادى والإدارى والشرعى مي هضوية الممكمة الدستورية الملیا 
[مادخ ۱۸).واضطا حصبغة دستورية طلى *لمانتين ١‏ وا من قانون الإصلاح 
الزراعى الصبانس عام ۱۰۱ خسن اتاعتام المامة جى النسشر (مهز+ ۲۰۱). 
لہا اضافة لمات رمبارات لیمض الواء. تقلا عن يتور ۱۱۷۱ آو مشروع 


ار 


دسترر اقجنة ال اها دطلمی مراد: آو اقشاس مواه من الاشين. آو من 
القواتين القائمة مي بينها النص الرارد عن عق الواطن فى الالتجاء إلى قاشیه 
الطبیمی, وعظر النص فى القوانین طیر تصصین ابي عمل أو قرار إدكري من 
رقابة القاء [مادة ٠١‏ والنص على أن السرية السشصية عق طبیمی, وهي 
مصرتة لا تعس (مادة «) رالنص علي معاملة من تقيد حريته معاملة اتسانية 
إمادة ۲۱).. الغ. 
6: أشير بوجه خاس, إلى إضافات حرصت على أن تتضعنها المسوية لعائجة 
الأوضاع السباسيه التفيرة, لاق الاعوام الغمبسین الماغبية. وهی كالتالى: 

-١‏ الس فى القرة 1؟ مكرر على اسئقلال الإناعة والثلیغزیرن والیسسسات 
السحفبة المقركة للبولة عن السلطة التلفبقبة رعن جمبع الاهزابد 

؟- الس فى الا« -؟ الخاصى بالاحزلب السيلسبة. على حظر تشكيل الاسزاب 
على لس ديفي قر قعسر عضویئه؟ على اثبا ع دين مهین او إنثياء ماعات تالت 
طابع سكي 

۲- إغسافة ساره برقم ۱۷۸ مكررء تنص علي إنلساء الجلس القوسي لمقرق 
الإتسسان إل الباب السادس من مشررم دسترر 184 الضاص بالهيئك 
والجالس المملرنة. 

ولیمبت هذه بالطبع کل التنقیعات التي يكن )دخالها طي مراد سشروم دستور 
۲ ولكنها مجرد مسودة آرلي تهدف إلى نمتح باب العوار- الذى ینبقی أن 
پنشغل به المعنيون با لاح السسياسي والاستوری فى مصر, 
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الدوتة المصرية ونام الصتم فيها 
اة ۱: (جمهدربة] مسر (الدربية] درلة موحدة ذات مبادم. وهى عر + مستظة, 
اتباب الثاتى 
الصقوق بالواجيات العامة" 


هلبا ؟؛ الجنسبة #لسيرية پدبیها القانرن؛ ولا بجوز هال إسقاطها عن مستري. 
وكذاك لا بج اتن بتعبيرها عمن اكتسبها !+ فى هيو القانون. 

ملیع ۴: الصریون ادي القانون بسراء؛ وهم مستسارون فى المقوق رالراجبات 
العامة؛ ۲ ئمییز بيهم في افك بصسبب الاصل آو الة آو الاين أو المقيد: أي الأراء 
السياسية آو الاجتماهية. 

ماده از تتفل الدولة الصرية والطسئينة رتاف الفرصي لجميع الواطنينء 

حق للمصریین البالخین إحدى وهشربس سنة هلي ارج الميين 
۷ 

: واجب عام وإجبارى ينظمه القنرن. 

عادة ۷: إبعلد أى مصرى عن الدیار المصرية فر منعه من العودة إليها مملارر. 
وسعطور كذك متعه من مغادرتها الا نمي احوال الضرورة التي ببینها القانين. 
مادة 7۸ ۷ يجوز أن يلرّم مصری الإقامة هي متان مین الا بعکم من الفالضي. 


[4 مقاط ا#راربة بيز ترسین ملالين مكزا | ... .....] اشارة ال مان تر مباران تو مقرل 
خذفتها من الثم الاضطى لشیدج دستور 3976 ر#ظمات رفهمارات والفافرات #لرضیعا جن 
فرسبن لري هكذا [ | اافسكيلة بالبسم الأسوه . إشدارة إلى كلمل فر بارمن لر حقراك نقترح 
إصالنها إلى سراد الدسضير. 
(1) سنا مجز هذه اعد من مشمرو يسقور 5741 رگانن نمي طر «رندارس انساء عدا السل 
دافا الشروة الى بصحبا للقابوز» لاه بوسى منقبيد هن امسا- في الانشذك. وم برد لمى دستور 
۱ بس على تعميد سي الانتعاپ وتحبد لسن ب ٩۱‏ سنا مطروج المنالئة. 


سو عو مین ۴۰۵ 


وکنلك لا يجوز ن تحظر على اعصری الإقامة في مكان معين إلا في الاحرال 
التى نمبيها قوانين العسحة والساامة العامة. رفي كل حال لا يجرز ةن يكون 
خر الإقلمة: ونسربدها لآسبال سياسية. 

القانون وشسم الآجاءب انى مسر وففأ للمعافبات والعرف البولی. 
الأجانب المصرومون فى بلايعم من لهقوق وا لسريات العامة التي 
يلها هذا الدستور يتمتحون بعق الالتجا إلى الديار المصيرية فى صود القانین. 
مادة 16: حرية الاعتقاد مطلقة. وتصبي اقرلة حرية انقيام بشمائر الادیان 
والعقائد طبقًا شعادات المرعية فى الديار +لعمرية, علي ألا يقل ذلك بالتظام ثر 
ینالی الآداب 

عامط 2۱۲ الالتجاء الي الققماه حق یکله القهنون. (..........) و [التاس كاف 
ولكل مواطن حق الاقتساء إلى تلفسیه الطبیهی, وتكثل الدولة تريب جهاك 
القضاء من التفافسين وسرعة اللصل في اللضایا]. 

[ریحظر الس ى ا#نواتين علي تمصين أي عمل لو انار إبلري من رفلبا 
القضاء] . 

جایة ۱۴: الدفا م آصالة ار بالوكالة سق بکظ القايرن فى جميع مراحل اللعقیق 
والدعوة وامام جميم المساكم وفى العاقمات المتلدبببة وا إدارية. 

هليع ١١1‏ ۷ بجوز مراقية آحد آو تحقبه !1 بثير مبسب من السلطة القضائية. 
مایة 1۶: [االعرية اللشخيسية حل طبيعى وهی معموزة ۷ تمص ] ولا بجوز القبقي على 
لحد [أو تفتيشه] وم لو حبسه قى عبر حا اللبس إ٤‏ مشر من السكيذة القغملنية. 
ويسوز مور العا القشائی عالة الاسنعهال والشرورة التى يبينها القانين 
أن يقبش على سن متهم بارتكاب وذلية آر جنعة. 

ويجب فى جميع العالات إخطار المقبوش عیه كثلبة بلسباب القىش خلال اشثى 
عشرة ساعة وان يقبم إلى افقاضی خلال آربع وعشرین مداع من رقت القبلی 
عليه. 


[7) السيارة وااتكلمة المصافة بن سم ال 1١‏ س امس ۱۹۸۳ 
۴ البارة رالد المضاعة من نس الكة ٤١‏ مر نستي ۱۹۳۸ 


۳۰۹ 


ويتظم الغانون وسائل تظلم المقبرسص عليه او الحبوس أو غيرها ويضع الإجرا نأب 
الكفيلة بسرعة الفصل قضائیا في هذا التظلم- وكذلك بين الحد الاقصی للعبس 


الاحتياملي. 

ماللة :۱٩‏ ۷ جربمة ولا عقوية إلا بتاء على قانون, ولا عقاب على الاقعال اللاحقة 
لعسور القانون. 

مام ۱۷؛ العقوية شفسية لا تجایژ شقن العلقب رحقوقه. 


ماوق ۱۸: بمبد القانون السالات التی تقوم لمبها البولة بااشعویض عن تنقيذ 
عقوية. بناء على مكم جنائى نهانی ثبت خن كما بصده روط هذا التعويض 
وره 1 
مادة :۱٩‏ لا يجوز تقرير سرية التمقيق في الجنايات إلا على سبيل الاستشاء. 
«یلرط آلا تمس حق المتهم أو المدهى بالعق المدني ثر المسامين عنهدا لمي حضور 
التعقیق, 
عاد] ۲۰: ۷ يساكم آحد الا اما القضاء المادی. وتعظر الساكمة آمام مساكم 
حاصة لر استضائبة ولا يحاكم سني أمام #لعاکم المسكرية. 
مادة ١؟-‏ كل مراطن يفبقى عليه فر يمبس ار ثقبد حریته بای قيد بمب معاملته 
بدا يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز حجزه لر هبه في غير الأسالكن 
الفاضعة القرانين الصمادرة يتنظيم السجون. وليزاء المتهم مسا فر سعتريًا 
معظرر ؛ ويعاقب المسسترل وهلا القاترر. [وکل لول پثبت لله صعر من مواطن قحد 
بطلة ا]پذام لو التهديد پهدو ر يعول عليه رلا نسقظ الدموي الجلاتبا ولا انید 
الناشنة عن تلك بافتنادم رتكفل اندرلة تمریطسا ان وقع عله الجهفا»] ١ا).‏ 
عاد ۲۴: السحي دار تیب وإصلاع ويسظر فيه كل ما بتئافى مع ا#نسابية لر 
يرشي المبسة ابخطر . [رپنظم لإقائون وسائل الرقابة القخملئبة على معلملا كل 
من بج e‏ 

وتعلی اليولة ممستضل الممكوم عفيهم لثيسر لهم مبل الحياة الكريمة. 


ما متس فلادة 45 من تستين 9601 
إل العبلرة المصافة مدا تراج سا 


۰۷ 


مائة ۱۲: المنازل حرمة. ولا بجوز مراقبتها او دحرلما للتفتيش أي الضبط أي 
غیرها إلا بآمر مسمبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفنیش وموضوعه: علي 
أن يكون دخولها بعد استتذان من فيها. ولا یجوز دخولها ليلد إلا بإذن القاضي. 
ونك كله في غير أحراق التلبس والاستفلتة. 

مایة ؟ !: إلعياة للولطتین القلصة حومة يسميها القانون) 0۱ وحرية المراسازت 
وسربنها مكفولة. مواء كتنت پالپرید فو البرني نر الللیفون آو بفپرها. ولا يجوز 
تقبييها آر رقابتها إ١‏ بقرار مسببب من المقاهى وبالفیسلبات الش يهديها 
القانون, 

عادة ۲4: حرية الرثى والیسث الملسي [والإبداج الالمی والضی والتقاقي] 5 مكلولة, 
ولكل إنسان ممق التعيير هن رآيه رنشرء بالقرل وا لكتابة والتعسوير را نا هة ولميرها, 
ولا يؤاحط آحد علي ارف !¥ عي الأسوال [الضرورية) التي يمددها القاتو, 

سادة ۳۱: حرية الصسحافة الطباءة [والنشر روساتل الاهانم] ۱۸ متفرلة. 

[رحق إسدار رملكية السسعف مكظرل للاقراد وللاسرّاب. السياسية رالك شصیان. 
الاهتيلرية الهامة والشاسة) (4۱. 

و يجور تقييد إصدار الصحق والمطبوعات بترخيص ولا قرطی رقفبة علبها. 
وإتذار العف أو رقفها آى إلفلها لر مسايرتها بالطريق الإداري محطور. 
مادة ۳۱ مكرر؛ تكفل. ا لدولة [استقلال الإزاعة رالقبلزيون والمؤسساث العسطية 
اللملوكة الدرلةء عن السلطة اللتشبذية وهن جميع الأسزاب رولعتبلرها عقبرا 
السوار الوطنی بين کل الأراء رالاتجاهات. السياسية, ووتظم القاتون إدارتها عير 
سجالس مستا نمتل كل هذه التوجهلت. وتقممن) تعايل حقو كل الجماعات 
السياسية فى هناطبة الرقى العام من خلاقهاه (۱۰]- 


مي دسترر 94۸ 


)١(‏ مله مقر هة اء 


إلى ای الاره ایی لاد تسیا سن -بشووع سين 9401 


ملبة ۲۷: المتطيم حر حى حو النظام العام و الاب وينظمه القانون. 

هليح ۲۸- اقتعلبم حل للسسرعین جمیها تكفله اتبرلة. رفو |لزام فى المرحلة 
الایندانة مهاتى فى عدار سيا العامة. [وتعمل البولة على مد الإلزام إلى درالهل 
آخری: وتتسرف على اانطیم كله وغل اسن اش الهلبحات وم راكز البسه. 
الطی]). 

مادة 74: قمصریین عق الاجتما ع عي عدو غير حاملين سلامًا. ولیس لرجال 
[الشرطة] :۸0 أن يضرا اجتصامهم ولا يجوز أن يشترط الإحطار مقدمًا !ا 
بالنسبة للاجتماعات العامة. 

وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الايتما + ووسانله سلعبة ول تتنافی 
هم الاداب. والمواكب را كظاهرات مباحة قى حبود اففانون. 

ماية ۳۰؛ للمصريبن بون سليز إخطار أو اسسنتذان هق تالش الجمعباتة 
والاهزاب ما بالمت الغایفت وافوساتل سيلمية. 

وينتقم افقانون قبام الأسزاي والجماعات السپاسپه على الاسس الديمقراطبة 
الیسیی یا: وعلى الشبوري وسرية الرآي ى هيود امداف وطنبا بميدة عن اي 
الفوذ اصلبی- 

[یبهظر تشكيل الأسراب على اسس دينهاء لر قصر عضی‌تها علي اتبا ع بين 
ممين. ولا لجرز مباشرة أ نشاط سباسي على لہ موجعية ديئية لر ساس 
ديتى لو بنا- على التفرقة بمسبب الجئس ير الأصل] ويحظر گنل نا« حباهات 
ذات طابع سبكري «). 

وتخس اللمكية الدبستورية بانفصل فى الطمون الضاصة بالآسزاب والجماهات 
السياسية. 

ماب ۴١‏ : لمواطنین عق مبخاطية ال لمات العامة کنابة ويترقبعيم: ولا نكون 


[11) إشناعة مي ال ٩۸‏ من نستير 21۹0۱ 
(15) الثلمة هي امل هي لیس 

(16) الإضاية امشراء ضا آحدت مه تعدباقت ۱۰۰۷ انسنو. ٠١١‏ لگ هذیا - مى خذه الطددة 
- بالصبلة التي ورن ار ۳ نالف النامة من تور 19:6 
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مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئاث النظامية والاسخاهی العنرية 

مابة ۲۷: الملكية الخاصة مصونة. ريرعي الفانون أداء ونلیعتها الاجتماعية ولا 
تنزح للكية إلا انمنقعة العامة, ومقابل تعريض عاحل يدفع مقدمة وفقا للقانرن. 
ولا يجوز لقبر المسریپن تملك الأراضى الزراعبة فى مصر إلا قى الاحوول التي 
بيبيها القاون. 

مفي؟ ۳۴: اليراث عق بکفله القاون. 

ماد 2۲۲ المسبائرة العامة قلأموال معظورة. ولا تین عقوية الصانرة الفاسة 
إلا بعكم قضائی, 

ماد ۳4: النلساط الاقتصادى المردي عر . على آلا يضر بمنفعة اجتدامية. فر 
بعل بامي الذاس أو يعتدى علي حریتهم وکرامتهم. 

هادة ۳۷: ينظم اقتصاد الدولة رفقا لخطط مرسرمة تقرم على مبادئ المدالة 
الاجتماهية وتيدف إلى تنمية الإننا م ورفع مستوي العيثة. 

هادة ۳۷: يكفل, القانون الترافق بين النلاط الاقتسادى السام والنشاط السرء 
تسقيفًا للأهدالى الاجتما هية ورلهاء الشمب. كما يكفل للعامليي فيهما نصيبًا في 
تمرات انتاجیم یتناسب والممل الذى يؤدونه. 

مادة ۳۸: تيسر الدولة للسواطنین جميعا مستوی لائقا من العيشة أسماسه تهیتة 
الهذاء والمسكن والغدمات الصعية والثقافية والاجتسامية كسا تيسر ذف في 
سات البطالة والرض والمجز رالا يشرشة وتؤمنه خسصایا الصرب والكوارث 
الدامة ومن بحولون من |سيرهم. 

مادا 51: للدولة آن توسم بقاغون مقابل تعويض عادل اي مشرو ع له طلبح المرفق 
الدام فو الامتكار؛ متى كان فى تأميمه مُعتيق مصلعة لیا للمجتمع. 

عادة ۸۰ العمل عق نعبی البولة منونییه لجمیع المواطنين القادرين ويتفل 
القانون شروطه العابلة على استاس نكافق الفرسر - 

ولکل فرب حربة اختيار مهنتهء ولا يجوز أن یضار شفعی فى ممله بسب أصله 
فو رآيه و عفيدته. 

ماد 81: ينظم القانون العلاقا بين الال وأصهاب الاعسال على امس 


۳۷۹۰ 


اقتسابية نتفق وقواعب العدالة الاجتساعية ويهبد ساعات العمل وينظم تقجبر 
الاب العادلة ويكقل ممسة العمال وتأمبنهم من الاغطار وينظم هق المعاسل فى 
الراحة الالسوعبة وفى الإجازات السنوية بآجو . 

ملية 17: بیین القائون التعريض الملائم عند ثرك الدامل الغدمة ای فصله ورال 
عمایته من الفصل غير القانوتي. 

هادا 47 ینظم القغنون العمل النساء رالأحداك 

وتعني الدولة انشا« امنظمات التي تيمر للمرأة التولیق بين العمل ويي واجباتها 
هر الأسرة, كما تحمی التش» من الاستقلال وتقيه الاهمال الاببی والجسمانی 
والروعي. 

هلب : تشرف على شثون العسال لجان داتسة قوامها الحمال وقمسماب ال مسال 
ورجال الادارة والقضناد 

رئتولی هه اجان بحن مشاكل العمال والتوقيق نهم ویبن آصبحاب مسال 
والاضراب جانز فى حبود اققائون. 

عاية :1١‏ |بشا. الثقابان مق مكهول فى هدوم أهداف وطمية بميدة عن آي تقوذ 
فجابی ولقابات شهسية محفوية وفقا للقانین. [رهى طزمة بمساطة لعضائها 
عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم باق سواثيق شرف أخلاقبة ببالنشاع عن 
السقرق رالحريات المقرر: قائرنًا لاضانها] ۷. 

سادة 11: المدالة الاجتماهية أسسابي الشدرائي. وير ها من التكاليق اإالبة الهامة. 
الققبرة من الضرانب إلى الهد الأدئى الشروري المعبشة رذك 
على الرجه البین بالقلنون. 

هاي ۷): تتسهم البولة الایضار. وتشرف على سور عسلبات ااتشمیان وثبسير 
استفلال الابشار 'لشصى فى تملك لسكن قو الارض نر لساهما قى المشروعات. 
ملیة 14: الاسترة آساس الجشمم وقوامها الدین رالاخلاق والوطنية ويكقل القانون 
یم الأسرة وحمابة الأمومة رالطفولة وتوغير المنشات اللازمة لذلك. 

ملية 15: قى الامرال التی يجير يها هذا الدسترر للمشر ع تعديد حق من 


[10] الفقرة الضالة م غلائة ١ء‏ من سترر 149۱ 


وتمفى الطبقات 


۹۹ 


الحقوق العامة الراردة في هدا الباب فو تنقيا ١‏ يترتب علبي هذه الإجازة 
امس باسل نلك الحق او تعطيل نفاذه .٠١۶(‏ 
الهنب اٹ 
اللات 
عافة 9۰ السيادة الامة. وهي سصدر السلطات جسیما وتكرن ممارستها هلي 
الوه المبين قى الدستور. 


الفسل الأول 
البرثلن 
عاد :٠١‏ يتكون البرلار من مجلس النواب وسيلسسي الشسيوغ . 


مجلس انتواب 
ملية ۲«؛ يتقف مبشر تلنواب إمن عند من الأمغساء يسددهم الشانون] |١١١‏ 


)٠4(‏ تسن دسترر ۱۹۷۱ فى !انوا اللانی رالشالث رالرامع كلتمطة بالقرمات الأساسبة المجنمع 
رالعریت رالعقوق المابه رسباءة لإقايون. موة موي تضمن مبایوا لم تره في يشرو و قور 
اا ری بثللشة متها ؛ رھی: 

# لسرسشم: هق السهرة انب تو الروت إل القارح رينطر اون هذا سل وإجراحات وريا 
الجر ةرستهمرة البلا ها 7ع). 

#4 سای قعلشرن اسان نكم فى الحرة رمان ۲0۱ 

8# نف ادر تون راسنقانل. اافصا . رشصات سازز سلسپان لصساية العقرز رالهربات 
(مفة دا 

8 امتهم بي ختو نشت إدلئذه هى محاکمة فانريبة نهل 4 بها مائات الطاح نمه رل ستهم 
ابي جثلبة یجب أن بكون له معام ب الع منْه إسلمة 7۷| 5 

# عن هفاج أسالة ار بالركقة متفول ويكفز التانرين طبر قاي ماليا رسال الالتجاء إلي 
القفساء والرفاع ‏ سقرم (-/۱ 15]. 

8 3 تقلم الم مرى الجنلنبه !2 بامی مى جهة انها إمفية ١‏ <]. 

!)اس الاعطی فى متتیدح بمستيد ٠١|‏ بيس على تايف الجلس سن ۲۷۰ عضر وونسي لمستصر 
۰ لر آلا يقل مه آعشاء معلس الحم عن ۳۵ صوا إسارة ) يوصل عم أغضاء البلس لبج 
سس 


۳۹۴ 


يفتشبون بالاقتراع العام اقسرى المباشر . ويصده قانون الانتشاب دوائرهم 
الانتغابية. 

ماد 9۳: يجب أا يقل ممن التائب يوم الاتتخلب عن ثلاثين سقة ويعفي من هذا 
الشرط س أمضي ثلاث سنواب في عضرية المهيثلي المحلية. 

سادة ۴6: مدة مجلس التواب آربع منوا من تاريغ لول اجنماع له وتجري 
الاتتغاباج العامة لتجيبد المجلسى خلال الستين رما السابتة لانتهاء هذه الاق 

ماب «ه؛ إذا حل مجلس النواب قى أمر فلا يجوز ميل الاس الجدید من أجل 
نل الامي. 

مارة 0 الآمر السائر يمل مجلس النواب يجب أن يشتمل هي دهوة الناشيين 
لجرا انتشابات جديدة في میداد ۷ يتجاون شهرس وطي تعديد ميماد لاجتماع 
الجلس الجديد في الأيام العضرة التكلية لتمام الانتخاب, فإدا لم يشتعل الأمر 
علي ذلك كله. کان ياطلاً ويي مجلس افتواب اشا . 

رادا انعضي ذلك الیعاد لور إجراء انتخابقت جديدة, أمسبع أمر العل کتن لم 
يكن وعاد البرللن إلى الاجتماع من تنقاء تفسه من الیرم التالي لاتلضاء الميعاد. 


مچلس الشيوخ 
ماية ۵۷؛ يتالف مجلس الشيوخ من عدم من الاعضاه ينتهب ثلاثة أخماسهم 
بالاقتراع العام السريي: الباشو. ويحدد انون اانتخابات دواترهم الانتقابية 
رینتخب خمس أعضاء المجلس من بين أعضاء النقاليات الهنية والعمالية والغرف 
والجمعيات التي تمم الشتفلین بالزراعة والصناعة رالتجارة والتعليم رالمون 
[السرة] وغیرها من الأعمال التي تقرم عليها محسالع الیلاد ااقتصانية 
رالاجتماعية والثقافية. ويعين قانون الاتتخاب هذه الهيشات والعدد الذى یمصص 
الكل منها والإجرا بات التي تیم هي انتخاب عؤلاء الاعضا... 
ويعين رئيس الجمهورية [الشمس الاخیر] من تعاب الكفاءات العلمية والفذية 
ريحتاروي من بين رؤساء الوزارات والوزراء الصاليين والسالبقين ورقتساء مبجاتين 
النولب السابقيي والتراب امین قضوا فصلين تشريعيين فى اليبابة وآعيباء میلس 


ینش 


+لشيوخ السابفبن وكبار العلعاء والرؤساء دلررحانیین وافستشاريں ومن غي درجنهم 
من رجال القضداء الحتيين هنهم والسابقبن [والساصلين لي جوانن الدولة ى 
الآياب والعلوم والطنون | والضسباط المنقاعدبن من رتبة لواء قأعلى وأعضاء مجالس 
|المعلقظات] راتجلاس [الطن لین قفرا ثلاث مبد قى سجالسهم والموظفين من 
درعة مدير عام فتلي راأسبانذة البامهات السالبين سهم رالساقين. 

ريون رؤساء السهورية السابقون أعساء مدی السياة (. 

يجب آلا غل سس مضو الاسيوح يوم الانتخاب ار التفییل هن خاس 
. يجين القانون شروط العضرية الاخری رأحكام 
؛ مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثماتي سنواج ویتیدد همف اعضاه 
كل قلة هن فنات الثلاب کل أربع ممنوات. 

وفی تهلية السنوات الأريع من تاريم انعقاد ‏ مجلس تسقط عضوية هذا #لنصف 
بطریل القرعة. 

وتجوز إعادة لفتبار من انتهتصيته. 

جراء التجييد السفی خلال السنبن پوما السابقة #سنهاء الد 

مدع ۷۰: به حل مجلس المواپ ترقفت جلسات مجلدي الشمهوخ. 


ویجپ ؟ 


احکام عامة نلسهاسین 
مبلیط ۱۱ مقر البرلان بمدبية القامر؛ ریصور هند الضرورة اتمقاده في جهة 
آخري بقالرن كما بجوز غى النلیرف الابستشائية سعرته لالنمقاد قي أى مكان یناه 
على طلب رئيس الجمهورية. 
واجئمامه فى غبر الكان الممين له غبر مسرو والقرارات التي تصدر فيه باطلة 
بعكم القائون. 
۷) أعيدج سبامة لقراب الادة. وكا تنم هي شفیل مجلس بوخ من نسمین ممسوا. 
فلملا سوير “لدد القاحن رداضك؛ على التقسيم الرزرد بالده. رهد يفرم على تتعاب ثلاثة اسماس 
الأعضداء باالفترام السرى احباشم ٠‏ دعلى انتضاب الغعصی الرابع من بين آحضاه الظابایه والاحنلاط 
لرنبس السسهرريا بعق مهن الغبى. الاو 


۳ 


عادة ؟1: النور «لسبوی العادى للبرلاز بكرن [ . بدعرة من رئيس 
الجمهورية قبل الخمبير ژالثاتی] من شهر [نوقعیر]۱ما). راذا ل يدع قل لمان إلى 
الاجثما م قبل المبعام المذكور جتمع فة نکم القابرن. ويهوم الاو فة هور 
على الأقل. ولا بجون خخ قبل الفرا غ من نقرير البزهبة والنسيديق على العساب 
الشتامی. 

عادة ۷۳- بجت اقبرلان اجتماعا هير هادی بدعوة من رئپس الجمهورية, رداك 
عتد الضرورة أو بتاء علي طلب موفع من أعلبية أعضاء ای الجلسیی. 

سا ]۱: آرار الانعقاد واحدة المجلسین, ولا يجارر الاجتماع فى غير ضير 
الانعقاب والا كان الاجتماع غبر شرعی وگانت القرارات التی تصبر هيه بنكلا 
بمكم القائرن. 

مادة 1۵: قبل آن بتولر عسو المرلان عمله بقديم أمام معلب فى حلسة علنية 
۱ ) [؟ليمبين الاتبة: دنسم بالله المظبم آن إجاقظ مقاصا على مسلامة 
الوطن رائنظام الجمهوديء ران أرعى ملع الاسحید بان أمترم السشرر 
راللافین»] ۱۰۱ 

ماسة ۱۲: یتتخب مجلس النواب في بدلية كل عصل تشريعي «سطسر الشیر خ مي 
ول اجتماع له وعند كل تجدید نصهي رئیمنا ووكيلبى . ویجب أن یکرن الرئیس 
والوگیانن مسمتاظین مان كان احدهم منتميًا لعزب تخلي عنه فور انتحابه. 

ومدة الرئاسة رالركالة هي مدة الفصل التشريعي لمجلس النراب والتجدید 
النسشي لجلس الشيوخ. ولا يجوز أن يلي احد هؤلاء الرز ارة ولا أية رظيهة سامة 
آخری شلال هذه المدة, فإن شغر ستان ایهم انقحب ا فجلس من يهل سعله إل 
خهاية مدته, 

وجب قبل إجراء | انتسصابان تكريي هيئة تسل جماعات الجلس السباسية 
جالتساوی اتقو م بالترشیم تبسبرا الانشخلب. 


(4؟) ای اوارب ہی الت رو ,. مو شهو بعیر. و پاشمی الواره عي تور ۱510 ما 
ft‏ 


10) لم بره مع القسم بإقارة. رافص الدى اعلاه سأضوه می اللا ٩۰‏ من سقرم ۰۹5 


۳۹۵ 


عادة 1¥. جلسسات المجلسين طنية على أن كلا منهما منعقد بهيئة بسرية بناء على 
خلب الحکوهة ار عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما ادا كانت الناقشة في المرضوم 
الروح آدامه تجرئ فى جلسة علنية او في جلسمة سرية 

مادة كلا؛ عضو البرلان ينوب عن الامة كلها . 

ماي :3٩‏ ۷ يجوز الیمم بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشیوخ 
ریبین القللون آحوال عدم البمه الاغری- 

مادة ١٠‏ ۷ يجوز ابطال اتشاي أو تعيين هد اعضا. البرلان آو إسقاط 
مضریت: الا بعتم سر المسكية الطیا الدمستورية.. وذاك على الوج الیین فى 
القائرن. ومضتصسر كل مر مجلسى البر لان بفبول استقالة آمضائه, 

مادة ۷۱: إذا خلا معل آعن عضاء البلا قبل انتهاء مدته وجب لنتشاب او 
تسيين من بعل سمله في صدى ستین يوسا من إشمان الجاس الصكرمة بطلاو 
المعل ولا عوم تيابة العضر الجديد ۲4 إلي نهاية مدة سلفه. 

مسادة ۷۷: ۷ يؤاخذ أعضاء السرظان مسا بیدون من الالمكار والارا+ في آداء 
آسالهم البرلانية فر | لجلسین ولیانهما: 

ماد ۷۳: لا يجوز أثتاء دور لانعقاد. رفي غير حالة التلبس بالجريدةء أن تتضد 
تحو أى عضى من أعضاء البرلان إجراءات التحقيق أو التفتيش ر القبض أو 
العپس فر أية جر مات أخرى إل بلذن المجلس التابع هر له. وفي حالة اتخاذ ی 
من هذه الإجرا»ات في عيبة المجفس يجب إخطاره بها. رللمجلس أن يقرر وقف 
هذه الإجرامات . 

يمن أعضاء البرلان اثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتبا عسكرية. 
ریسستئنی من ذلك الأسضساء الذي يتقلدون مناصب عامة لا تجالی عقمرية 
الپرلان 

مارة ۷۵: بتتاول مضو البرلمان متافنه وفقه للقانون. 

مایق ١١‏ ل بهرز الي مى الجلسي قرارا إلا إذا حضر الجلمسة و 
أعضمانه. وفى عير الأسوال الشنرط فبها فتلبة نة نصصدر القرارات بالأغطيية ال 
الحاضمرين رعند نسلوي «لذرا» بصو الأمر الذي جرت المدلولة فى لته مرفوضا. 


۳۹۹ 


مادط ۷۷: لأعضاء تلبرلان سق اقتراح القوانين على تله لا پهوز لأعشياء مجلس 
الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب آو زيايتها. 

هارع 2۷۸ كل مشمرر ع قاثون يجب قبل مناقاسته آن يهال إلى إإعدئ لجان الجلس 
اضعصه وتقديم تقریر عنه. 

واا كاب شرع القاغون مققرصا من هد الاعضاء ورفضه اعد ا تجلسين فلا 
يجوز تقديمه ثانية فى دور الانیقلد ذاته. 

مادة ۷۹: ۷ يجوز لأى من الجلسین تقرير سشروع قمانون الا بعد خد الرژی غیه 
مادة مادة رآلمهلسین حمق التسيل والتجزئة فى المواد وفبما پعرض من التعيبلات. 
جادة ۸۰؛ كل مشروع قاس يقرره اعد اانجلستین يبعت به إلي الجطس الآخر ولا 
یکین فانونا إلا ذا فرره الجسان, 

مادة (4: إذا استسكم الخلاك بي الجلسین بشان مشروع لانون خاص باتشاء 
اسريبة آر زپادتها قر بشآن تقربر باب من ابولب اليزاتية عدر من المجلسين 
مابة ۸۲: لكل عضو من أعضاء البرفان أن يوجه إلى الرزراء آسئلة قر 
استجوابات وتجريي المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من بوم 
تقديمه ولك في غير حالة الاستعجال ومواققة الوزير. [ولا يجوز فض دون 
الاتمقاد قبل منافكة كل الاستجرايات المقدمة من التراب] (-۳). 

ولعشرة من أعضاء أي من الجفسين أن يطلبوه عرفى موضموع عام المناقشة 
وثيايل اراي 

سادة ۸۳: لكل من مجقسي البركان جر اء قعقيق للأستتار؟ في مسائل مصينة 
داخلة في هحود اشتصماهمه. وفي كل هالة پنقخب املس من بين امضاله 
بالاقترا ع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الهماعات السباسپة تمثبلا شسببيا ولا 
يمنع من ذلك تعقيق قضائي تو إداري جري آو بهري فى هذه المسائل. أن 
وينظم انفاتون السلطات التي تخول لهذه اللجلن. 

عاد 44: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلان کتابة ويسيل البرلان ما يقدم الیه 
:4 لاتا مه ار نیو اه منثيرة إسقاط الاستمرلباء بسفیط نور انا 


۳۷ 


مي النسكوى انر “لوزراء +لحتصین وعیهم أن يفدموا الابضاحات الخاصة بها 
كلها ادا طلب المجنس ذلك رمن حف آمحابها كذلك وقمواطمين أ يساطوا 
- كدلك أن بقبسوا إلى :لسركان ا«قئراحات راارغيات التسلة بالمسائل 


العامة. 


مات عام يضع كل مجلس باغلبيه اعصانه دنمنه البسفلبه مسا فبها لربقة 
السیر في بلي آمباله. 

هادا ۸: کل مجلس له وحده المحافظلة لر النظام في دا خله ویقوم الرئيس بيلك 
ولا بجور لأى قرة مسلسة الب خول فى الجلبر ولا الاستقرار ی مقربة من ابرابه 
إلا بطلب من رنیسه. 

ساة ۸۷: لا يجتمع الجلسان بهبنة مؤتمر الا فى المالات التى نس علیها 
اللستور, ویکون الاجتما ع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيرخ وبرتلسته- 
ولا يحول اجتماع الجلسین بهینة مزنمر خلال آنوار اانمقاه عرز اسشيرار كل 
من الجلسی فى تادية وطالفه الاسترربة. 

ولا تعد فرارات الزتمر صحيحة الا إذا حضمرت اعلبية اعضاء كل ص الجلسین 
ويتشذ «لوتمر اللاشعة الا خلية لطس الشیرم لائحة له. 

مادة هه: في حالة نسوب حرب في الأراضسى الصرية. وطي وجا یتمذر سما 
إجراء الانتفابات العامة تمتد بعانون تقره 'علبية أعضاء كل من المجاسين 
نيابة أعضماء مجلس النواي إلى حين انتخدب الجلن الجببد وثبانة جمبع 
الاعضاء الذبن اسهت مبمهم فى عبلير الشیوغ إلى مب امنضاب رتعيين 


الأعضاء الجدد. 
الغصل الثاثني 
رثیس لسمهورية 
مادة :۸٩‏ رئيس العسيررية عو رئيس «لاولة يدارس اخنصاصاته وهفًا لأعكام 
الیستی. 


هاوخ -4: بشبترط فیمن بنجب ريسا لجمهوربة آن يكون مصربا من آي وجد 


4 


مصربین متمتعا بكامل حقوقه اقدنية واقسياسية وألا يقل سنه يرم الانتقاپ عن 
fens. ۲‏ وا 

دنس البمهررية نجه بالاقنرا + السري هببتة مكونة عن اعصیام 
البرلان مْضسا إلبهم [.........) ٠١‏ آمساء الهیثات السلبة العلملون بوم انتهاء 
مد4 الرتیس السابق. 

وینظم القانون إجراباث الانتخاب ومدته حمس حقرات, ولا يتتغب اعد افريلسة 
أكثر من مرتین. 

عادة ؟؟؛ بؤدى رشس الجمهورية آمام البركان مجتسدا قى هبتة مؤتدر وقبل آن 
بباشر سلطانه اليسئورية مذه اليمون: آقسم بالله اتمطهم أن أكرن امهنا على 
النظام الجمهوري وأن المترم اكيسنى وقرامبن البلا وأن أصافظ على امتقلال 


الوطن وميلامة اراضیه. 
مادق 87: يدين القانرن مرتبات رئيس الجمهورية وا یتقاخی مرتبا فر مكاقاة 
وھا 


ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة آخری ولا أن يزاول- رلو بطريق هیر سباشر. سهتة 
حرة و عملا تجاريا أرصناعيا أن مالیا 

وكذك لا يجوز أن يشترى أو یستاجر شین من أمازك الدولة ولى كان ذلك باللزاد 
العام ولا أن یوجر أى يسيع شیا من أملاكه أو أن يغايض عليه. 

عادة 91 رئيس الجمهورية مسثرل جنائي) عن الدياذة لعظمي وانتهاكه حرمة 
الدسترر ولستقلال النفود وعن الجرائم الأخرى التي یعالب لیها القاتيي, 

ويكون اتهام رئيس الجمهورية والتحشيق مها فر جميح الاعوال بظرار من أحد 
مجلسي البرثان بانبية الأعضاء الذين يتالف منهم وتكون معاكمته آمام الممتمة 
11 عفنا جز أده ركان يسناتى أعضاء رة محمد على من مق تریح متعم ريصي 
اليسهورية 

(11 حدفنا نمی كتى يقضى مني ينضم لأعضاء اقلا نویر بلج حدهم اة أمثال الامق اء 
السميين لى | للسين يبرى ایهم هدا المرمى وهر سس کت لجئة الشمين في للسوية 
رة لمشرم ] نمتور ۱٩۶۱‏ لد استدلته بالتسر الرارد هناء وه لذ بشاف جلى مضا : علعلسبن 
الهیات المطرة لملونبوم امتهاء مره لیس السابق وهو تمي يماج إلي مناه 


۳۹۹ 


العليا الدستورية وذلك وففا للاحكام والإجرا بات التي ينص عليها القلفون, 
وإذا حكم عليه فى جريمة القيانة العظمي فر انتهاف حرمة الدستور ار استفلال 
النقوذ و قي جريمة مخلة بالشرق أعقى من متصبه مع عدم الإخلاي بالحقويات 
الاخری. 
عادة 4۵: تبدا الإجراءات لانتخاب رئيس الجممورية قبل انتهاء مد سلقه بسئین 
به قبل انتهاء المدة بقل آیام هلي الأقل, 
ولم يتم انتغاب الرئيس الجدید تولى رئيس مهلی 
الشبوغ مسب الرناسة مؤت حتى يتم الانتهاب. 
ماوخ 97: إذا قام ساشم موقت بعول بين رئيس الجمهورية ومباشرة مملطاته ثاب 
عنه رئيس مجلس الشيوخ. 
يفي احوال الوجاء أ الاسثقالة ثر المجز الدائم عن الممل يقر البرقان باللبية 
الأهضاء الذين يتالف منهم كل من سيفسيه خلى منصب رئيس الیمپورية ويتولي 
رئيس میلس الشيرخ الرئلسة مؤفُنًا ویس أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى 
مدة أنعماها خمسون يوم من تاريخ خلى اللتصب. 
وإذا قبم رئيس الجمهزرية استقانته من منصمبه وجه الاستجاظة إلى البرلمان رالی 
رتيس مجلس الوزرا.. 
وقى جمبع ا۷حرال الثى بثولى فيهها رتبس مجلس الشبوغ ملب رئيس 
الجمهورية آو وب عنه بخثار مجلسس الشبدخ اعد وكيليه للقيام موق باسال 
الرتاسا فى هتا المظمر. 
ماده 2٩۷‏ رئيس الجمهورية عق اقترا القرانین. وتكون منافشة ستسروساك 
القرائين المقلسة بانشاء الضراتب آي زیانتها رالدالة فيها لدى سلس النواب 
فرلا 
فارع ۹۸: رنب الممهررية يسر القرانين قى مذى هر من يوم ایادلها 
الوزارة فو قى عدي الوقت الذي يسدده هذا اگقائون فى مالة الابستهجال ویموالقة 
أغببة لاء الثين بتكين منهم كل مجلسن. 
دارئيس الجمهيرية في ال االمددة للاسدار آن يطلب إلى البرقان بكتاب سيب 


وی 


۲سادة النظر في القانون فاذا أقرء باطبية اعضاء كل من الجلسین وجب 
اصداره. 

سانا 4 انا عدت هيما بين أنوار الانعقاك م غر فترة حل مجلس التواب ما يوجب 
الاسرا م إلى اتخائ تدابير #تحتمل التتخبر قارتيس الجمهوزية آن يسدر فى شتها 
سرلسيم نگون لها قوة القانون. ویبپ عرض هذه ٠قراسيم‏ على البرلان فى لجتماع عقب 
خی عيةٌ لسبرعين من يرم جسدورها زا كان میلس المولب ملسلا رجبت دعوت فلا لو 
يدع البرلان للدمنما ع تو دعى ولم نخس علي هزد ارايم فى هذه ادخ فو هرضت 
ورفضها اعد الجلسين وثنقضي سترن يرس درى ف بقرها كل مس المجلسمي. زال بر 
رجهي ما كان لها من قوة الفانرن.. !لا انا رآی البر لمان انبل ذاك اعتداد بمقئها في اللترة 
السابلة مع تسوية كل ما توتب علي هده المرالسيم من الآثثر بوجه ذخر. وعلی كل حال لا 
مجر أن تعضمن تسيل قانون الانتخاب لو إنشاء چرلئم أو عقوية ججيدة. 

عاية ١١!؛‏ لرئيس الجمهورية بناء على تفریض البرلمان فى أحوال استثنائية فن 
يصبر مراسيم لها قوة القانون.. ويجب آن يكون التفويقى لدة محدردة وان يمين 
الوضوعات راشای الثی قوم عليها هه المرقسيم. 

ملد ۱۰۱: رئيس الجمجورية يضم اتوائي اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا بتضسن 
تمديلاً فيها او تمطيلً لها آو إعفاء من تنفيذه؟ . ويهرز أن بعهد القائرن إلى غهر+ 
بوضيم هذه اللوائع. 

مادة ۱۰۳: رئيس الجمهوزية بشمع ترام الط رپرئي اللسالج المامة بما لا 
يتعارضي مع القوانين. 

مادة 2۱-۲ رئيس الجمهورية حق عل مجلس النرلپ. 

وپترنب على الامبر السبادر سعل مولس البواپ استقال؛ الوزثرة. ويدعو رئيس 
الجمهورية رئيس مجلس الشيو لتكيف وزارة مهابدة لإجراء الانتخابات. 

وعتب إعلان نتيجة الانشغابات يعود رئيس مجلس الشبوخ إلى منصبه لفترة 
جدیده وتعار ج الوزارة المسيدة افثقة مها فى فول اجئما ع مجلس النواب الجديد. 
هاهة ؛ -۱: رتس الجمهوربة بولى رتبس مجلس الوزراء ویعفیه ویولی الورزاء 
ريعفريم بناء على اقتراج رئيس مجلس الوزرا.. 


سل ص سيل ۳۴۹۷ 


ماد ۱۰۵: رئيس الجمهورية يعين افوظهير المدنيين والمسترييي ريعرّلهم علي 
الوجه المبين فى القانون. 

مادة :1١9‏ رنب الجمهررية متمد ممثلى الدرل الأجنبية السیلسیین وهو آلنى 
يعون الممثلين السيايسبين قدي البول والهبتات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين 
غی القكنوي. 

عادة 7۱۰۷ رئيس الجمهورية هو الرئیس الاهی للقوات المسلمة وهر الذى یدلن 
العرب رلا يكرن ذلك ۷4 يموافقة البرفان. 

مادة ۱۰۸: رتیس الجمهورية بيرم العاهداي ویبلفها البرلان مشفوغة يما يناسب 
هن البيان وتكون لها قرة القانون بعد إبرامها ربشره) وفشًا للأيضا ع المقررة [واا 
تكون اتفاقياج حقو الإنسان اقنی آقرتها الامم اكتحبة وسیقت مصر لبها 
قابلة التممخ آر اقتعنبل او التمطيل بقانون لاحت] 4۱7. 

على أن مماعيالت الصلح والقمبالف والماهدات الضلمبة بأراضى الدولة أو التی 
تماق بسقرق ااسیاد: تو بمقرق. المصربين العامة والخاصة والمعاعدات المتدلقة 
#التنظيم الدولى رمعاهدات التجار: والملاحة وسماعدات الإقامة والماهدات التي 
تصل خرانة الدولة شین من النعفات والعاهدات التي يكون فيها تعديل القرانين 
المسسرية الداخلية لا تكون ناهدة إلا بعد التصمديق والمرافقة عليها بقانون. 

هب :١١‏ رئيس المسهورية يتشيء ويمنع الرتب العسكرية وفرسة الشرف 
الدنية والمسكرية طي الوه المبين في القانين. آما الرتب المدنية والذاب الشرف 
مایة 11١‏ لرئيس الجحهورية حق العفى عن العقرية آي تخفيضها آما العقر 
الشامل فلا یکون !6 بقانوي, 

جادة ۱۱۱: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزرام وتوقیعاته في 
شسشرن الدولة يجب لندساذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الرزراء والوزراء 
اخسون بهد مواعقة مجلس الرزراء؛ وأواسره شمهوية كانت أو كتابية لا تعفي 
الوزراء من المستولية بعال. 


(59) لضاف ثعلا عن اند 09 من مشرر ج ترم كمنة دمو مرات. 


ندید 


ومع ناك يستقل رئيس الجدهی 2 بعد استشارة مدثلى الجماعات السياسية.- 
بتولبة رنبس میلس الرزرا. آو عقا وتعيبن أعضاء مجلس الشبرخ الذين کون 
#خنیارهم عن طريق المعبين. 


الفسل اتثانك 
الوزلرة 

ملبة ۱۱۲؛ (تولی) مجلس الوزراء [السقطة التنفبذية) رهو المهيسن على مساج 
النولة ورئيسه هر الذي بوجه السبيامبة المامة #رزارة- 
ملية ۱۹۴: لا یلی اتيزارة إلا مصوی [ .۰ ۰۰ :| (ا. 
سادا ۰۱۱۸ قبل أن يقرلي رئيس سجس الرزراء رالوزرام أعسالهم یذبرن تسام 
رئيس الجمهورية هذا اليدين اقسم باه العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومن 
أحترم الدستور وقو؟نين البلا وأن زدی اعمالي بالامانة وا لصدق. 
مادة ۱۱۵ للورراء أن يهضروا أياً من مجلسي البرثان, ویجب قن یسمعرا كلما 
طلبو الکانم. ولهم أن يستعبنوا بمن يرون من کبار المرظفين آی أن يتييونهم 
عنهم ولكل مجلس آن یستم على الررراء حضور جلساته؛ ولا يكون الزرير هون 
إلا فى المجلس الذي هو عضو فبه. 
مابة 117: رتبس مجلس الوزراء والوزراء مستوقون متضدامنون لبي سيلس 
البواپ عن اتسباسد العامة للورارة وكل منهم ممنول عن آعمال وزارنه» ولا 
يطرح الثقة بالورارة إلا رئيسهة. 
ولايجور طرح عدم الثقا بالوزقرة إلا بناء على طلپ يوقع من عشر الأعضاء الذپن 
يتالق منهم مجلس الواپ .ولا نجرى المناقثة غيه إلا بهد آسبوع من عرضه. 
وفى السالتين يكون إبداء الرأى بالاقتر؟ + الطنی وبالناداة علي الأعضاء 
بأسمانهم بهد ثلاثه آبام سن انتهاء المنهفثه. 
ولرئيس. الورارة مي ذلك آن يطب الاقترا ي فورا. 


۱ عوابا سجر اهر وکں يبس طی ایتا 
فمل الث ن مي عق تولی الرزارة. 


فسرة معدم علي التي كانت تعكم مسر 


انا 


مادة ۱۱۷: إذا شر سجلس الشراب عدم | 
یتالف متهم +لجلس وجب علي الوزارة أن ت 
الررزا ء وجب استقالته هن الوزارة. 

سالدة ۱۹۸؛ يتولي الورره+ في وزاراتهم الترجیه وا لرفابة ري وجه التصوص 
رمم الاتجاهات العامة 

وينم القانون اختسساسات اقوظائف الرتيسة وسستولیات الموظقين والضملناجه 
الثى لمرن مقوقهمء ول حوینهم تى العمل. 

سادة ۱۱۹: 7 یمق للوزیر اثنا ۰ رلایت افبزارغ أن يلى آية رخيفة اضری پل ان 
بزلیل. ولو بطريق غير مباشر؛ مهقة هرة ولا عملا نجاربا آي جنادعیا تر مالیا 
[وكنكه ۷ يجوز أن پشتری أى پستلیر شیتا من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالزار 
العا و٤‏ لن پق‌جر لو أن پییج شينا من أملاكه لو یلابض طیه] ("). 

ملیع ١؟١؛‏ لكل من یلسی الب لان من لقاء نفسه أو بناء على طلب اقياتب 
العام حدق اشيام الوزراء فيما بقع حنهم من ارام بسبپ تابية وكائقهم والرزير 
الذين يئهم يوقف عن الممى إلى ان یس قى آمرد ولا يمنم استعغلزه من إقامة 
الدعرى عليه تر الامستيرار فيها. 

ونكون محاكمة الوزراء فمام الممكمة المليا الدستورية رفقا للأوضاع والإجرامات 
الئی بيس عليه القانون. 

وبلق فى شیشهم قانین العقوبات فى الجرائم 'النصوس لبها فيه. وتبين هي 
قانون اس احرال مسنرلية الرزراء التى لم بتنلولها هنون المقویات, 

ملرع :۱۲٩‏ لا يجوز العضر هن الرزير السكوم عليه من اللمكية اليا الدستورية 
إلا بموافقة كل من مجلممی البرتان. 


هة بالوزارء بآغلببة ؟لأهضاء الذين 
يل. وإذا كان القرار خاصا بتحد 


(؟) إضافه بقئيسة من المادم ٩۳‏ هن فس مشروع تشك ۱٩۰۱‏ التى نظ على رئيس السمهردية 
المتاحرة مي الدولة. رين النطفي آن ینطیق ذاله ر اف اد 


Tt 


انس الرافوح 

السلمدة التضاتية 
مادة ۱۲۲: القضماة مستظون لا مملطان عليهم في قضاثهم لغير 'لقانون. رلا 
يجرز #لية سململة التدخل مي الققمئيا و خي اجراء الحدالة. 
ماد 177: يرتب القانون جات القضاء ویهدد اختصداصها رتومد جمیم جهات 
القضاء على الوجه الذي بقرره القانون. 
عاية ۱۲۸: جلسات افساكم با إلا إت قررت اللمكسة جعلها عسرية سراهاة 
للنظام العام فر الآراب. 
مادة ۱۳۵: تصدر الاعتام باسم الامة: 
ماد ۱۳۱: بتون لفضاء مجلس أعلي ینظم القاتون اختصاساته ريؤلف من 
رئيس صحكمة النقض رئيسا ومن اقدم ثلاثة من كل من مستشاری محكمة 
النقعی ررؤساء مماكم الاسمُتاف ومن وكيل وزارة المعدل والتاثب العام ومن 
رئيس كل من محكمة القاهرة والإاسكتدرية اابتداتیتین ويضم إليه اشنان من 
مستشاري مجلس الدولة بختارهما مجلسه الخاصة مت بين اعضلته 54 
هادة ۱۲۷: التضباخ غبر قابلين للمزل. 
ويكون تعيبيمم وترقيتهم رتفکهم بناء على اقترا ج مجلس القضاء الأعلي.. ریختص 
هذا ا لجاس بت يبهم وندبهم. وكل لك طب الوحه البيي فى القانرن. 
مادة 4؟١:‏ لا يلى الممستشفرون من رجال القشياء الرزارة قبل مخ هام من 
ركهم خدمة القضياء. 
ماد ۱۳۹: پئرلى الشبابة المعسومية نالب عام يندب من بين المتشارین بموافقة 
مجلس القشاء. 
وقى مواد الجبایات والجراتم السيابسية وجرائع الرای والسسمافة رغيرها من 
الجرائم النی مسید‌ها القلنونّ ينولى ا لتعقبق قضبا؟. 
عاية - ۱۷: تشرف اسلطة القضایبة على رسكل العسط القمانى وفقا للقانون. 


[40) الا تمتا ۾ إلى تسيل يضمع في انبم تطور افتظام القضاش سما کا عليه هام 115۸ 


fo 


مجاس الدولة 
مادة 1؟1: مجلس النولة هيسلة مستقلة تلسق برئاسسة مسل الرزراء وهي 
استشارية وقضائية إدارية لكالة العدالة عي الإدارة, 
مالبة ۱۳۳: لچلس الدولة ولاية الققماء العامة في المنازعات الإدارية وهو يقضي 
فى القلراج اساطة بالإلغاء ويترلي الافتاء وإعداد رهمياعة مشروعات اقرانین 
والقر'رلت التدظيمية الثى ثقث,حها السكومة ویعبله؟ ؟ليه آحد مجلسى المرلان. 
ale‏ ۱۳۸ ی ESS E RSS‏ 
بهذء الضمانة من موطعیه الفنيين. 
ویکون تمیین آهضاء المملس رموظفيه الفمیس وتر قیتهم ونقلهم بناء هلى اقترا 
مجلس خا ینظم القانون تكيفه من تسمة من مستشاری المطمى برباسة 
رئيسه ويفسم إليه لثنان س مستشاری سدكمة النقض يضتارمما مجلس القضاء 
الأطبي من بين اعضائه وكيال وزارة الهدلء 
ويكون العاق الأمضماء المرظفين الفتبين یالاقسام وندبهم وتخديبهم من اختصاص 
الجلس الخاص. ركل ذلك على الوچه البین في القانور 
عادة ۱۳۵؛ أحكام القضماء الاداری ملزدة ويكفل القانون نفاذها. 


الباب الركيع 
هينات السكم السلی رم 
ماية ۱۳۱؛ نضم اليولة هيتات مهكى ذات ثشضهی مويه عامية هى 
[المحافظات] والدن والقری 


(۳۷) بلاحط أن اادار الشامسة باتعکم العلس فى حطس ع نمست ۰۱۱۵4 ناء 
مجافى سلیه. في مان رالدن والقری تتولي رها “بنغلى الما یز درؤيساء الان رال 
شم یقرم على انتفا اک افا التدیدیذ فی شاقبم طر مکی الرشم الرامی. الذي یج 
لماعي ديؤسا, الد والقري سرا مر الللطة اشعيدءة. ل سو مما تتدسية تشم نام 
الصبالع فى الوالشة بسا پراقنهم الجلسو التمسى لدل زبفتر- الاح «المفسدهر ص 
مشرو ع بسي اجا حلمي مر . ومي تطویر لنواقع راهن بنیوم هلر اسسلی + للها سن 
الواطنين علي أن یراس مجلا تنفینیا بعصم رؤساء مارا العکومبة المرجوية بالمعاافشه. علي أن 


۳۳۹ 


وكل جهة مسسكونة يجب إلماقها مإسدى هذد الهینات. 

ويجو: أن نتمل الهیی لرا هدة أكثر مز قرية آر مدينة كما جور أن تدتیر عي 
هیا من مدينة. 

وکا ذاك علي الوچه الميين طي القانون. 


2 بالاقتراع اضر المباشر ویختار 
الجلس رنبسه سن بين الاعقما, النتفبين ویجور مع ذلك المجلس آو السكومة 
بنص فى القانون فم آعضماء من 'لقيين تو الکفابة والفسرة فى التشون 
الجلى مسبت بتجارز هدرهم ربع سجمرم آعصاء | لجلس: ويعدد القاتون مدة 
المهلين وعدد الاعضباء ركل أحكام الانت 
سادا ۱۳۸: يكو حق الانتخاب المحلي لمن لهم حق النتخاب أعضاء مجلس النولب 


نفس الجاقس الشعسة, نود الرفاة على الإدارة رهدا رخس مطجوع هذه المرلد 
نتم جمپی یا ممى العربيذ إلى لتالهم وسدن‌وقری. ریمکن أن بشدل بر طي ساقطة واحدة. 


مر وتتسنع كل وحدة مس هده الوعدار: بالشخصية الاسنبارية. رباللامركزية 
والمبرض بسنراه" ااقتصاءی را الجشا. 
ا تضكل باالاقبم رالد والفرى مجاام, تهببة ممابة بنتعب أحضازها لمدة آربم مراد مبوهية 
بطق الانتساب الدردي شاشر السري الهام مث علقيهي حدابل الانتصاب بالوحدة. 
شرا هر المسر أن يكين الا من اسر سسا رعشن بسذة سغئدية علی اليل بال اة إلى ما 
مشارج لي أعما- سجس يتب بن شووط آغری 
- سين الذانون, طريقة نلكيل هزه المجالى الشمبية؛ وهینلنها الشنركة. واختصلصاتها. رمواربمة 
غلالبة راتات آحمائهاء رملاقتها بسجلسی الشيم والشورى والسكرمة, ونورها فى إحداد تب 
الشرييات المسلبة بإسكام رلائتية عر مره تقاط انار سل اليحدة المسلية. 
© بشت الوا طمن القجددى سهد لول الناهسين غی طا[ انبم عالطا لها امشراع السرى الاش 
رکون عرټه اربع سمولن. عبلادية نهد؟ من تاريخ عبلشرة مهام مسصبه. ویلنوط همي سمالا ام ها 
يشنرط من شروط التوشبح لمضوية مجلس الشوری, ويجرز ترشبعه لمدة نكلية رلسدة. ويكون 
الملل مسنثرلا حن مله اما كل من #لجلمي لفششعبى الحعلى للاقظيم والمملس لاعقی للإدارة الطية 
على #رسه ابيب می #طائري. 
© بشكل نكل للدم هلس تمعمذي مرئاسة محاعط لبم وعصی رزسا. الإدارات لمكربة 
الوجر.: به. رب: ااشلنون بشتیش, المعلى. ولغنملمانه. ونطام حمله. رعلزفاته بالجالى اللمياة 
العليه فى طاق لیم 

- يدل سمل ی للإدارة المماية برئاصة ونيي محاس الوا وبمضرية مساضلى الااليم 
#نتسبق بيد الأقاليم ھی ممارسة نشداطها يتمضيني التعلين ہیں السكرة رالو هدلت السلمة. 
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وللذاخب أي یرشح نیمه لدشوية هذء اتجالس بالشررط انى بها القانون. 
مادة ۱۳۹: یختص القضاء بالفصل فى الطمون الانتغابية وفى سقرط العسوية 
ودلك على الرجه المبين في الفانین 

هادة ۱6۰: تختس امجالس المحلية بكل ما يهم الوهدنث التي تمتها وتنشي. 
وتدبر المرافق وا لاعمال الاقتسابية والاجتماعبة والظافية رالصحية رتسهر علي 
رعابة مهبالج لجماعات والر اد 

رذك که على الوجه البين فى القانون. 

عادة 1+1: تسمل التلسريعات على استقلال هذه الهيئات بشئون التعليم قى 
سراحل الاولي. روكذ التعليم الفني راقطب اين يلين ی و وليل 
المدلية والاسواق رشقي المرالمق والحدمات ال 
مادة ۱۸۲: قرا ات الجالس المحاية الصادرة في حدود اختصاصها نهالية وا 
يسور تدخل السلطلة التنطينية إلا لنع تجاوز الجلس هذه الحدرد أو اضوارها 
بالمصلعة العامة أو بمصالع بعضها بعضاء ودلك على ۴لوجه المبين فى القائون. 
وعند الخلاف على الاختصاس اللستوری الهيتاك اكهلية تقصل فيه المحكمة 
العلبا ايسسور ية. 

ماية 117: تدخل فى موارد الهبتات المملية. الميبراتب والرسرم ذات الطابع 
#لحلی آسلبة كانت ار اضافه رزك كله فى المبوي النى مقررها اتقاس:. 

ویب آلا تساول هذه الشر لتب والريسرم اللثقال ساس تر مور الأموال بين الوس لت 
الإدارية رآلا تقيد عق ا لواطنيز غی سماريسة مهمیم وآ هماهم فى لفراضسي. 

رئيشّل فى مواره المهلس المل‌ي عمييلة ضربية الأبلاك المبنية وغل فى مرارد 
مجلس ١‏ الدولة. حصببلة صريبة الإطيان سم جواز تفعسیص قدر سين عنها 
اللمجالس البلدية وهذا كله طبقا للقاسرن. 

ملي 14: تتبع فى جبعية السرائب رالیسرم الستمفة للهيئان المطية الفواعد 
وا جرا ات المتبعة فى چباية أموال الدولة. 

ماية ۱۶9: جلسات المبالير #لملية طنبة على آنه یهرز هقد الجلسة بهيئة سرية 
فى العدود الضی يقررع؟ القانون. 
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هادة 117: بش سن كل ميلس برضم ميرانبة مسنوية شاملة لإبر'داته ومصررفانه 
ويبين القابرن القراعد الى سبع فى رضم اليزانبة كما يهيد الممة النى بجور فى 
حلالها للسلطة التنفيزية الاستراضي على اليزانية وكيفية الفصل فر هدا 
الاعتراضي, 

والسلطة التنفيذية في جميم الاحرال أن تطلب إنراج المبالغ اللازمة لتآنية 
لمات العام والالتراهات التي تفرضپا القرانين علي الجالس: كما يغتس كل 
مجلس موضع الحساب الختامی على السنة المالبة رققا القانونن. 

المهالدر وعاهائها الضنامية وها للقلمین. 

ملية :11١‏ تكمل الدولة ما تحتاب الهینات المطية من معاونة فنية وادارية ومالية 
وینظم القاتورن مه العاونة, 

ملظ 2۱۱۸ يتغم الفاترن تعكون الهيئات المعلية في الأعمال ات النفع المشترك 
ووسائل التعارن بينها وبين مصالع الحكومة في الأقاليم. 

ساد 149: ۷ يجوز حل مجالس المديريات أو المالس البلدية يإجراء إناري 
ا 2 

ولا بجوز مل آي مهيا إلا فى ماله الضرورة بمرميوم مبسبب ويجب أن بصدن 
المرموم تاريخ نتشاب المملي السديد فى موعد ۷ يتجاوز شهرین- 

ويالم القابون دليف عيئة موقنة لمل سمل المبلس شَائل فنی: الخال انصدريف 
الشئون الارية والأعمال التى لا تسنمل التأعیر . 

مانا ۱۶۰ تدي فترء انتقال لا تتجاي: ضسر سنوات سن تاريخ العمل بهذا 
الدسستور يجوز فى خلالها آن يعد القانون للهبئات الهلية سية ما درج مز 
مواريها المالية قى ميزلنيات السيفوات الأريم الأولى على آن ثدرج الموارد كاملا 
لمي ميزانية السنة الفامسة. 

ركذك يجوز لمي تلك الفترة الضرىر! القسوى آن تكون رتلسة الهالس قى بعضر 
القرى الصیر 5 بالتعيين. 
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ماوة ۱۵۱: إنشا "لرام 


يمقى امد عن آدانها غبر فى اموا الببسه فى "| 
باداء فير ذلك من الراب والرسرم إلا فى عبوب القامون. 

ماد 167- ينظم الفانوی القراعد السلسية لجباية الأسوال الهامة وإجراءات 
صرفها. 

مات ۱۰۲: !يجو الدكرمة عفد قرش فر الارتباط بمشرو ع يتوتب عليه |نفاق 


,لماز مقدما فى انشاء آو اسطال الخطوط الهبيبية 
بالطرتي العامة الثر ع والصارف وستتر أعمال اي النى نهم آكثر من مهبربة 
وكذاك نشترط موافقة افبرلان مقدما فى كل نسرف مجائی عى المقارات الملوكة 
للبولة؛ ولا یهرز النرول هن شىء من آموال اتمرله المنقولة إ١‏ فى .ميرد القائون. 
مانا ٠ينظم‏ القامر., المرنبات والعاسشات والندويمسات را إعانات را لکاففت 
التي تقدر علي خرانة الدولة رينظم حالاب الاستثناء وة یجوز تفرير استثناء إلا 
بعرالحقة البرلمان, 

عالدة :۱0٩‏ الثروات الطبيعبة سو!ء فر باطان الأرض أر فيي المياء الاقليسية وجميع 
معساديها رقواما ملك لول وهي التي تكفل استخلانها مع تفدير مقتضیای 
الفا ع الوطتي والافتصاد الفومي 

سادا ۱۵۷: کل التزام باستخلال مورد من سرارد الثروة الطلبيعية أو مرلق من 
الرثفق الصامسة يجب ا یشور رم محمدد واي تجری في شتنه علانية في 
الإعرانات التمهيدية تيسيرا للمنافسة وبصدر بعواهفة الجلس «لحتص- مرسوم 
میج الالتزام ر تعدیده او إل ائه ويبين هيه امستيهاء هذه الاجرا هت. وكل ذك 
على الوجه الميين فى القاى. 

مايخ 4و١‏ : كل اعتکار ذي سبعة عامة لا يسح إلا بغلتيى رإلمى رمن مود . 
مايخ 145: كل اجتکار أو التزام بمرفق مهلى نوم العلس المحلى المشقص 
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وکذلك تتونى ابهيدات انحلبة شئون الحاج ممح الرضمي الخاصة بها ركل عدا 
علي الرجه المبين في العانون. 

مادة ۱۲۰: البزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقدينها إلى 
لبر لمان قبل انته', انسنة المالبة بثلاثة اهر على الاقل لمحصمها واعتمانها 
والمينة الابة بحينها القانون. 

غاب :١11‏ نكر مناقشه البرائيه ونقريرها نابا مانا قى مجلس اليواب ثرلاء ولا 
بقمل اق اج برمى إلى باد الصروفات القدرة أو إلى ؛شاء مصیرفات جديدة 
أثناء مماقية الليزانية أو الامتيادات 'لإعسامية. 

عادة ؟19: !ذا لم يمار فانسن الميرا 
يا 


القديمة إلي حين مسوره 


عاية 114 بجب موافقة السلمان مقبما فى نقل آى مبلق من ساپ إلى قغر من 
البرانبه وكذلل. فى كل مورف غر وارن مها أو زاتد على تقدبرا 
الصیاپ الشنامى للادارة المالبة عن العام النقضی جب أن يعبئمده 


البرگان. 
مادة ١19‏ الميزائبات الممسقلة والملسقة وهساماتها الختامية تجرى علبها اللمگام 
الملقيمة الخاصة بميزانبة المكومة وحسابها الفتامی. 


اکپاپ السافس 
انهینات والمجالس انماونة 
دیمان » الحاسية 
عادة ۰۱۱۷ يراقب البرلان بمعوبة ديوان الحنسبة إيرادات الدولة رمصروفاتها 
وگل هن مجلسي البرئان والحكرمة ان بعهد الي “لديونى باجراء التحقيقات 
واعداد اتبحوث المتصلة بهده الرفابة. 


tm 


عادة ۰۱۲۸ ينرلي ديولي المصلسبة الرقابة على الإدارة المالية ئون الشزائة 
ويراقب كذلك جباية الإيرادات وانعاق الصررفات ومقا ليزانية الدولة والميزاانيا 
المستظة والملحقة. 

مادة 175: تقدم المكومة العساباب الختامية الي البرلان وديوان المحاسية في 
عدي ثلاثة أشهر من النتهاء السنة اكالية؛ ویقمع رئيس الديوان تقاریر عن 
السمبلبات المّنامية نقدم إلى الس‌لان وتبلخ إلى وزعر الماليه وذلك قى مدي ال 
آشهر التالية؛ ولسكرمة في خلال هر ان نقدم للسلانِ ملاحظاتها على التقارير 
لتنظر مغها, وتزلف لجنة داشة على أسلس التشیل النسبي للجماغاند #لسياسية 
.نمي قل من مجلسمي الشيوخ والتراب ليحث هذه التقاریر لعرضنها علي اللجلبى في 
هدة لا تجاوز ثلاثة أشهر؛ ويجب أن يتم اعتماد اليرلمان الحساب الختامي قبل 
انتهاء المستة الالية التالية. 

مالبة ۱۷۰: يترلى دیوان المعاسبة كك رقابة میزاینات الهيئات الحلية وغيرها 
من ميرانيات المؤسسات العامة والهيتات التى یعینها القانون. 

مادة ۱۷۱؛ رئيس بیان المماسية يعبنه رئيس المميررية بمد مولققة البرلان. 
ويجب آن یکین مستقلاً عن الاحزاب وألا يممم بين وظيفته وبين مضوية البرلان. 
ويددي قل مباترة اعماقه اليمين السستورية أمام مجلمر النواي. 

عاية ۱۷۲؛ رئيس يوان ]لحاسيية عميتول فعام البرلمآن وله ان يقدم إليه تقاریر 
عن الاقنسسادن ون یسیع فى أى المسلسسين كلما طلب ذك؛ ولا يجرز هرّاه إلا 
بقراد من آحد المملسين وهأغبية الأحضاء 'لذين يتالف منهم. ريحظر عليه مراولة 
الاعمال المسظورة على الون اء؛ ونتمع قى انهملمه رمعاكمت الاحتام الفرة في 
اليمئرر لمماكمة الوزراء. 

ماية ۹۷۳: زا قام لاف بين السكومة وديران المسلسبة حرل احتصاعی الديران 
جاز لكل سهما عرش هتا الضلاف كى المسكبة ايبسن ية المليا. 
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المجاس الاقتصادى 
ملیع 174: بنش يكير اقيساوي سين لقانون نظامه را خبصاه اه ويتولى 
مث مشروعات القراسن وغبرها من ا#شتون الاسادبة اكنى بهبلها إلبه البرئان 
الو المكومة؛ ونجب اسستشارته سقدساً فى لمستكمار موارء الشروة العامة رقى 
المرامج الاقتصبادية القوعية. 


انجس الأعنى العمل 
عادة ۱۷۶: ينشآ مجلس أعلي العمل يبين القانون نظامه واختصداساته ويتولى 
بعث مشروعات القواتبن وغبرها من الشنون الخالصة بالعمل والسال التى رعيلها 
إليه البرلان أو الحكومة 


مچالس الثروة الحثبيمية والراطق العامة 

ماد :١11‏ يكون للمناجم سجلس اعلى یزلف من الوزیر المخص تر من ينوب عنه 
رئیساً ومن شمانية من آمضساء البرهان پنتضب كل سملس نصفهم واثتان من 
مستشارى سس الدولة تنتشبهما جمميته الممرسية وعضی يختاره الجلس 
الاقتصادى ومضی يختاره مجلس اللفا ع الوطني وسن سقة من كبار الفنيين 
واثنيي مل المشتغلين باستتلال ا الناجم من معالها رهؤلاء تميتهم المكرمة. 
ويكل القاترن الستقلال المجلس ويعين مدته ويي نظامه رطريقة تجدیده جزئياً. 
عادة ۱۷۷: پختصر مجلس الفاجم والمماجر بدراسة ششور الناجم وتيسسير 
الکلف والبصث نها روسان استغلائها ورضمع المواصفات والوازقة بين ريض 
اليزانيات فيها ولقرار منح التزاماتها وتحديدها او إلدائها. 

عاد ۱۷۸ یزلف سطس للشروات الصّييعية الأشرى ومجلسس لبر افق العامة يمثل 
في كل متها سعلسا ال مبرئان وسجلس النولة واتجلس الاقتصادي وسملي النفاع 
الوطنی وتار الفنیین والمناصر الينية وغيرها طی الوحه المببن قى القلففت؛ 
ويكفل القامرن استقلالهما ریبین طريقة تالیفهما رمظامهما واختص ای كل منهما. 


المجلسي القومى لحقوق الإئسان 
[ملیة ۱۲۸ «دکررد يتشا مجلس قربي لسقوق الانسان يعين اللاتون تظاسه 
واختصاصه ویتولی بحث مشروعالت قواتین تضيق الإعلاتات والمهود والاتفاقياث 
ادراب الخلصة بحقوق الإنسان التي توقع يها مصر وغيرها من عشروعات 
اققرانین دلت الصلا. وله فن پشتی ریما فى كل الشكلوي المتطقة بالمساس يهذه 
السقرق|. رد 


اثیاب تسايع 
القوات الساسة 

مایق ۱۷۹: الدولة ومذها هی النی ششمی, 'لقوات المسلمة ولد بجون لابا هبتة ار 

جماعة إنشاء نثيقلات عسكرية آو شه عنكرية. 

مارة -۱۸: تکفل اقتولة تثقيف الجمدبن ربعلبمهم :لسرف الى معیسهم على السياة 

بعد التسریح وتحريضي الصابیز ببب یه واحباتهم المسكرية. 

مادة ۱۸۱: بنضم الفانون الزعيئة العامة كما ينظم وسائل وقاية | للدنيين . 

مادة ۱۸۴: يبين الفانون الظرری الاممتشانية التي يجوز فيها للسلطات الدنية 

الاستعانة بالفرات المسلحة حي اعراض مسسردة 

مادة 145: تا الدولة تدريب الشباب تدريباً عسكرياً وتنظيم العرس الوملني. 

هادا 144: ينظم قائرن حاهى المحاكم المسكرية وبي اختصماصماتها والاعگام 

التي تصبفها رالشروط الواجب توافرها فیس يترلون فضا ها . رلا يكرن لهذه 

امالس اختحساصس إلا في الجرائم المسكرية «لتي تفع مي آشراد الشوانه 


يفشا مجلس للدهام الوهني بتوجر رئيس الجمهورية رئاسته ويبين 
القائين نظامه وا ختصاصه. ويستشار هذا المجلس هى اتغاذ “لقدابير الدفاعية 
وفی اعلای المرب وق السلح. 

مكية ۸41 م *لقانون میتا اللوليس ورین ما لها من اختصاصات. 


224) هدا اتم اتترا متا 


rE 


الباب الثامن 
المحكمة العليا الد ستورية 
مادة ۱۸۷: تؤلف المحكمة العليا الاسنررة من تسعة قضاة يختارون من 
المستشارين وهن أساتذة الفانون ورجائي ؛لفقه الإسلامى الجامعيين وسن المخامين 
لدبي مسكمه النقعی التقرجین من عشرين عامأ. سواء فى عذ؟ء جسبداً العالیون 
منهم والسانقون, ویمین رسيس الجمهورية بلاثة مسیم. و ابر كان 
مجتمدأ ببينة مؤقبر وثلاتة يستضبهم | المهقس الأعلي القضاء| ١‏ 
وتتتخب المحكمة ريسا م بين اعضكتها. وسدتها اثنتا 
لر الوجه المبين فی القاتوں؛ ويكون انعقاد المحكم: صحیحا بحضور سبعة من 
#عضانها. 
هابا ۱۸۸: بنظم القاسین اجراعات نعيبن قضاة المكمة وطريقة نكيل مرالریه 
والاوضا ع يسب مزاعاتها فى رفم اارزعات السها واسطة السلجات والافرال 
والقواعد البظلعت لاهمالها واچرانات القی نكل ابتفلگه؟. 
ماد3 ۱۸: ۷ يسرز إعالة قضاء الممكية إلى ائباني لر وقفهم من اهمالهم إلا 
بقرار مز المحكسة نلسمها ويكون ذلك اما بسيب غجز مادی من السا أو إععال 
خطیر في أداء أعمائهم. 
سادا :۱٩۰‏ لا يجوز الجمع بين عضوية الحکمة وعضوية اابرلان, ريطبق علي 
فضاة للحكمة سول عدم الجمع المفررة بالنسبة للوزراء, 
صادة :۱٩۱‏ تختص الحکمة الطيا الاستورية وحدها بالفصل في المنارّعات 
الخاصة بدستورية الهوانين والمراسيم التي لها فوة الفائرن وفى النازعات بين 
سلطا السرلة الختلفة دیما يتعلق ستطبيق الدسترر. وفى تفسير التمسرس 
الامستورية «اقتشريمية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفی أصوال تنازع 
الاختصاص بين جهات الفضاء اافشتقدة . رذاك عض ی الاختصباصات الأخيى 
البينة فر هذا الاستور 
مادة ۱۹۲: بنضم إلى ميئة االمكمة سد النظر فى ابهام رئيس الجمهوزبة قو احد 


سنة وتجدد جریا 


[۳۷) کار افسر. فى الأسل بتي کی أن هؤلا, الثاثة بمشون الفشا . الملدي رالؤداري رافشرهی. 


To 


الوټراء آو من فى كمهم ئة أعضاء بننضهم البرلان مجتمداً فى هبئة مؤثمر 
لمي بداية كل هصق تشریمی ممن تتراغر فبهم روط الدشوية لماي الیو غ من 
غير أسضاء البرمان. ویتون ازعفاد الممكمة صعیعاً بعضور آريمة منهم. و. يتل 
الاتهام من یختار» الجلس النی وجه الاتهام. 

حادة ۱۹۳؛ إذا رأت إحدى 4لحاکم آمْناء نظر قضية من المضايا سوه من تلفاء 
نفسها قو بناء على یلع بتقدم به أحد أطراف التزة غ وقدرت المحكمة جدیته وآن 
امسا فى اليع‌وي پثرقف على الفصيل فى بيسئورية انون فو مرسوم له قوة 
القانين وجب طیما أن توقف مظر القشمية وميل الأمر إلى المبيكدة البسنورية 
العلیا الفصل فيه. أكما يكون للأهزلب السياسية والتقاپات حق الطعن أمامها 
بدعوى أنسلية في مسشررية القوانين, راعسال البرلمائية نات اللصخة النيامية ناد 
على الرجه المبين لمي القائين] (.). 


الباب التامع 
تتقیع الاستهر 
مادة 154: لرئيس الجمهررية ولكل من المملسبن لفتراع تنقیح هذا الامستور 
بتعديل أو هذف سکم او أكثر من أعكامه ار إشلفة اتام أضري؛ يسدر کل 
عن المبلسين بالأغلهية الطلقة لأعشياته جمييه قرارا بضري ة التنقيح وبنعديد 
موسوعه ولا تسح المزاقئة فى كل من المهلسين إ١‏ إذا حمر ذا امشيائه 
ويثشرط لسسعة القرارات آن تصدر بأظبية ظثى الأمضاء. والأسكام الشاسة 
بسا العرية والمسياواة التى يكفاها ؟لدسستدر وباسكل السكومة الجمپوری النیبی 
#لمرللس ‏ بجون اتنراج ثمديلها . 


الباب الماشر 
أحكام عامة 


ملیط ۱۹۶: الإسلام دين الدولة واللهة العربية لمتها الرسمية. 


[۲۰) لصافة بز الها ۱۱۱ سز مشردع دستور لعنة د لمى مراد 


۳۳۹ 


عائة 2157 مديتة القاهرة «عاصمة جعهورية مصر العربية». 

القانون في الجريدة الرسمية خلال آسبوع سن يوم اسبلرود 
وينفذ بعد نشره بثلاثين بوم ويجون عد عذا البماد فو قصبر» أو الامسنعناء هغه 
بنس سرب فى القانون. 

مار نأ !: لا تهري اعكام القرانين !ا على ما يقم من تاریخ نفاذها 3 بترتپ 
ییا آثر فيما بقع قمله. ومع ذلك يجوز في فير الراد الجتائية النص لي الفاتون 
علي فلاف ذلك بمواققة |غطيية الأهضاء للذى یتالف منهم كل س المجلسين. 
عادة 144: في حالة الحرب فو وقوح اضطر ابا جسيمة تخل بالانن إخلالاً 
خطيراً يجرز لرئيس الیمهورية أن يطلب من البولان تفویض ؛لعکوس فى 
سملطات مهينة لمواجهة السال.رإذا كان البرلان فى غير يوار الاسقاد يس 
للاجتماع فونأ وإإذا كان مجلس النواب منسلا وجبت يعونه ويظق الرتان مهثمماً 
تحقیقا الكفالة العریات العامة وللرقابة اليرلمانية الكاملة ها دام التفريض قانماً. 
رفذه السلطات تقدرها اتضرورة فيجوز آن تهيد بمنطقة مميه آو لمواجبة 
هوادث معنا ریجب دائمآ ترقينها بزمن معین. والسكرمة عند الاقئضماء أن تطلب 
گذللد التغويفي فى سلطات جديدة. والبرلان ان يقري فى أي رقت العاء جسیم 
السلطات التی منمها ككسكرمة مر بعضها فر العد مها رفى جميم الاحوال تكون 
القولنین التى قرعا الب لان بأغلبية الاعضا- الذين بتالق منهم كل من ا لجلسينء 
ولا بجو السام بمبدا تعريم اقيض على اعضا البركان بغير إإذن من لجلص 
المشتصب. وتؤلف هيئة برلانية على الرجه الذي يبينه قانون التقويض البرلانی 
لممثل فبها الجماعات اليسياسبة فى المهليسين وتستُشيرهة السلطة التنفيتية فى 
عمارسية السلطات الفوطبة فبه وئرد ج الهكومة البرگان ما نسيره من الأوامر 
التنظيمية إل صسدورها وفكون ممالرسية هذه السلطات خاضععة للرقلبة القضبلتبة 
ولا يجرز بعال الإعفاء من المميتوالية المرثية جلیها. 

هايم :١١‏ كل ما قنرنه القولمپن را الرامسبم والأوامر واللوائح والقرارات من 
الأحكام وگل سا سن آو انفذ من قيال الأعمال والإجراءات لبقا لاصول 
والأوضاع المتبعة ببقى نافذاً بشرط ؛ن بكون نقانها متخقاً مع مبادئ السرية 


يننا 


سو فر مون 


والعدالة وا لاوا التي يكقفها عذا اادمستور: ول ذلك تون إضلال بما للسلطة 
التشريعية من هق إلفائها فى تمديقها في حنود تملطتها على آلا یمس ذلك بمبدة 
عدم سریان القوانين على الخاضي. 

۳ 

تمري احکام هذ اللستور على الدولة الصسرية جميماً, 

مايا 5.7 يعمل بهذا الیسئور من تاريخ ٠ ٠‏ 


وكلنت خير سكام الانكن 1 ز؟ من ین الإمسلاح الزرا فى السادر عام 
۱ يلت سبلة ستورية. 


TFA 


كتب ز صلاح عوسی) 


. ۹۷ الى ة المرابية الطبمة الاولى. (افؤبسسة المربية غدر لسات والنشر ] بیروت‎ -١ 
. ۱۹۸۲ 2 اططیمة التانية [ دار الستقیل المرب القافر‎ 

7- حكايات من مصر: اقطبعا الثولي | دار اقوطن العربي ) جیروت ۱۹۷۱ . 

*- الإخوان المسفسون. مشکلة الاضني ومتساة العسنقبل : [ دراسا شرت كمقيمة 
افترجدا العربية لاب رينشارد مبلشل «الإخوان السلمون» + الطبعة الأزلى | مکتهة 
مدبولي) القامر! ۱٩۷۷‏ - البلبعة الينبة - نتاسرت كلعل من كلب -القارية التى تيدمناء 
- عكتة مينولى ٩۹۷‏ . 

1- اثدرجوازية الصرية راسلوب الفاوضة: الطبعة الأولي (دار لبن طدین) برت 14378 
- الطبمة الثانية: مطبرسات الثقاطة الوطنبة - القاهرة ,۱۹۸ . 

+- مجموعة شمادات روقاتل لقدسة نارمخ رمانتا «رواية» الطبعة الثرلی «دار لبن رشده 
بییوت ۱۹۸۰ - اللطبعة التمنية «لالكاملة» دار حيون الدار البيضاء هادا ۱ - الطرعة قالع 

روابات #لهلال.. القاهرة ار ٠-۷‏ . 

-١‏ قسللین الأرقن والمقلرمة ( بااتشتراف مم خيرية قاسمية وحسناء دکداش) - الليعة 
الأولى دار الي العریی > بعروت ۱۹۸۱ 2 القبع؛ الثانية دار اللي العربي > القافرة 
. 

۷- مماكمة قزاد سراج #دين باشا. (دراسة وولبقة) - لفطبمة الأولى «مكثبة مجبوليه 
اتناخرة ۱۹۸۳ - الليعه الثائية . مقدیة الزاف اشسوس الماك رقد سدرت مستقلة 
تحت وان «آلبرجوازية المصصرية واعبة الطرد خارج اقطباه دار تلقویر - بيروت 39/67 . 
4- هوادش اتسررزى | الجموعة الاولى) - الطبعة الول دار القاهرة ١185‏ - 

- سكاليات من نفشر افوطن / رجال هرج دابق | قصا الفتح المثمالني كمسر والشام ) 
اللبعة الى دار القني المرمي بيروت ۱۹۸۲ - القبعة الثانية. مکنبا الأسرة الهیتا 
الصرية العامة افكتاب - القاهرة و 
۰- مقطو رعسكر | هر اجعات رشهادات رتجارب عن حالة الثقفبن في هید عیداناسر 
رالسمادات) - للطيدة الآرقي. مكتبة مدبولي - القاهرة ۱۹۸٩‏ - الطبعة الثانية صدرت قي 


۵ 
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جزمن عن مكتبة الأسرة / الهينة اللصسرية العاسة الكتاب/, اللاصة ١.-؟‏ - ۲۰۰۷ 
اللطبمة لالثالتة: مكتبة جزیرة الورد - القاهرة ١١-؟‏ _ 

١‏ الكارثة التى تهدينا: الطبمة الأولي - مكنبه منبولي - القاهرة ۱۹۸۷ - الطبحة 
افتلنیت- دار عون - الدار الببساء ۱۹۸۸ - 

- تباریج جریج ( خراطر وذكويات) مكتية مببرلی " القاهرل 1۹۸۹ . 

۲- آربعة رجره لرمد باطل ( فحصة رمد باهی )بالاشتراق مع جميل عسلية براهیم < 
الطبعة الثرلي. دار الفتي العربي - بهروت ۱۹۹۱ . 

1- حكايات من دفتر الهبلن, «لطلبعة الأولي - كتلب الأهالى - ااطاحر ۱۹۹۲ - الطبية 


الثانية: صدرت فى جزبين عن مكنبة الأسرة ۱۹۹٩‏ و 
۵ - بيان مشئرك سد الزمن: قسسس ورولیات قصميرة الطبعة الأولي . دار سمينا شر 
> الشامرظ 14155 

17- دسشرو في سندوق #صاما: قسة مشرو م دسنور ۱۹۸۱ مدراسة ييثيقة» - اللطيعة 
الأولي: مركز القاهرط لدراسات حقرق اسان - القاهرة ۲۰۰۱ . 
- سكايت من بغنر الوطن/ رجا ريا وسكيبة سبرة اجئمامية وسيلسيا الطبها 
اولي : دار الأحمبي النشر - القاهرة ۲۰۰۲ + الطبعة الثانية : مكتبة الآأسرذ ١‏ ١؟‏ . 
۸- شام تكيير الأمن العام اللات اققلسقنية الشاعر فهمن غؤاب سيم ۰ بار اقشروق 
- القامره ۷۰۰۷ «طبعتانه 

- السبسطيون ینضلوبها مهنة بلا قخلاق. دراسة فى جراثيق الشرف السمطية‎ ٩ 
- ۲۰۰۸ العلیمه الأولي > مركز فنداس ر اعمات #نسامع ومنافسة العنف/ القاهرف‎ 
حکایات من دفثر الوطن / البرنسیصد والأتدى : قصذ قرام اليرنسيسة فتهي‎ >7- 
. ۲--٩ وریاش آفبی غالي/ دار الشوون القاهرة‎ 

۱- شنصات لها العجي/ المجموعة اللولي / مراجم ونکریب ودراسلت روبق / مكتبة 
تیضا مضر .6:؟ . 

۲- حتالیات هن دغتر الرملن / اة هدام لحيس ى/بدار الشیرق ار القاهرة از ۲-۷۱ - 
۲- منکرات فتوة / تاليف الطم يوسف ابر العجاح/ تحقيق وبراسة / مقر نهضا 
مصر کر القاهرة ۲-۱۱ 


tf. 


۳ 


1- همرزة عارية وآفكار مسئشمة [ مشاغبات في #لقافا والسیاسد رالفر ا 

۲- شتصیات الها الدیب/٩تجمرعا‏ اللألنية/ قصل الرجال اقتجلی حسن النهاسی. 

۲- شنسیات لها المجب/ الجموعة الثالثة/, شخصبات عاببة من رمان تبس كزاقه 

4- مكابات من بت الوطن / مج وین( ظامرة اند الجنائى اسپاسی فى مسر 
فى الأريميتك. - نشرد مسللة بمجطة ٠١ ٠‏ بوليو» لشن 1901 ). 


-٠‏ هكذا تكلم شكرى مصطفي 
-١‏ حكاياك من دشر الرطن/ الود في تشريفة اللطيف الرطني رقائع اعتیال شهدى 
عطية الشاللعي. 


- ستایات من تفر الرطن/ خراقةلمرج لله الحلى. [وتانق #نحقیل قي خفسية خطف 
ونعنيب وقتل رإئلاف له فرج الله العلر سگرنیر عا الهرب الشيوعي السوری الفبنائ 
عام ۰۱۹۵۹ [مع مراسة من حملة عبالناسر ضد الشيوعية 

8- حكابات من بشتر الوطن / #فتبال مصسلعی حنميس [ المسدام انأو يين البروليتاريا 
والسكرياريا). 

. )١ 951 - ۱٩۵۰ ( السعالة الصرپة فى ممرتة الفبمقراطية‎ -١ 

-٠١‏ منكوات علس بای او اه [ حملت وترقيق - ثلا سبل ان 

-١‏ عبیالرحمن الببرتی: | ؟اتجلنسی المصرية في عصر القرمية). 

۲- وتانق المركة التيومية المسرية : | الجد الأرل). 

۳ مساكمة مزا مراع اليين ( الجن اقثلبى بقية شهادات الشهود). 

٤‏ - مساكبة فزاد مراع الدین ( الجزء افثالك - مرافعة يابا والدفا ج). 

۰- موامش الفريزي [ الجموعا التمبةغ. 

1+ مفاوضات سبق ببلن/ براسا بتنق. 


TEY 


اثتورس 


8 ماحل مختلف: اشکالیات التطور الايعقراطي في مصر «--- ۰ 
8 مقدمة الطبعة الأولي. الستشار عوفی ال --. ده اد لا 


8 مدخل: الجمهورية البرلانية هي الى .١ء‏ 
ك الفصل الأول البحث عن مسنبد عادل , - 
# الفصك الثانى. وع يوليو اليبمقراطى 
8 اشم الثالت. دمر | REN‏ 
#ل الفصمل الراسع: تمزبلات 2 
# وثيقة رقم + ا 14 متك حب 
# وثيقة رقم ۲ مسودة اشمیرع دستور اللمستقبل 
دستور جمهوری؛ بركانية استناه إلى مشروع مستور ۱۹۰۸ 


۳۹۴ 


منافد بيع مکتبة الأسرة 
الهينة الصرية العامة للكتاب 


مكتية المعرض اداه 
۰۱ كورلمشي الشبل - رمتة برلاق 
میسن اليبتة الم ية العامة للکتاب 


314 #اخلي‎ 
gawan 

مكنية عركز الکتاب الدولير 
۰٣ش‏ 59 يوليو - القلعرة 

teeth: ت‎ 

مكتية ١1يوليو‏ 

۷ ش ۲۱ يولير - القاهرة 

tenant! 


rarer 


متتبذ عراب 
ه مجدان عرابي - اعتوفیقبذ - القاهرة 
eê.‏ 
مكتبة العسين 


ب لوصوم 


کتبة النبندياز 
اش البتسيض - «لسپبة رینپ 
امام حار الهلال - الشغجرة 


مكبة ددر 
مسین ٠١‏ مايق - حلر ان شلف عبني «كيمهاز 


مكتبة الجيزة 
ذش میرم ميدن المجهزة - الحبزة 


مكتبة جامعه القاهرة 
حتف كلية الإعلاء - بالسرم لامع 
+اتحاممة - اتبیزا ١‏ 


مكنية رانوليس 
خي الهرم - مصطة المساهة - اللجبزة 
میتی سینا ایی 


مكتبة تكاديمية فتوخ 
شر, حمسال الدین الأطناتي من هارم 
محطة اتساسة - الهرم 

عمني اكاتيمية الفنون - “تجمزة 


اكنبة الإسكدرية 
۲ خر سعد زعفول - الإسكتدرية 


crete 


مكنية الإسماعيلية 
اتتجليلد - ال رح اتسامسسة - سمدرة ٩‏ 
مصغل ( | ) - الإسماعيدية 


LSa نت‎ 


مكتية عادية هة اويس 
عبنی الايسق الإدارق - دكتبة الزراهة - 
الجامصة الحديدة - "لاسما هبل 


مكتبة بررفؤاد 

مجوار مدخ الجامية 
اناسبة تي ١١9١‏ -بوریمید 
مكتبة أبوان 

اتسوق الها - آسودن 
3220002000 


دكتية اسيوظ 
۰ شن السمهورية - اسيو 
ع لوو رمم 


مكتبة الثنيا 
1١‏ شل بن خصیب - الا 
0 لسيننة 


بمكتبة المنيا فرج الهاسد] 
سهنس كلية الأمعب جاسعة لقنبا - النیا 


مهما الساعة - عسار3حینما امير - طنطا 


ت ۰ ۱-۱۳۴۳۷۵۵۵ 


عكتبة الحلة الکبري 
مهدان معط السكذ اليد 
هماخ الضراکب ساب - المحفة 
ية ع 

شي عبد السفام الشلالى - + مبثهور 
مكتب بريب المجمه الهتوهی - توربي 
نهر اتجديدة 

مقة للتصورة 

* شي السكة الجسيدة - النصسرة 
lA‏ 

معنية منوا 

عسني كلية الهندسة تلو 

امد منوف 

تول لهبنة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلمث مللامة ملصيسلفة وال( سار 
میدان التصریر ٠‏ الرقلزيق 
ممص بوجو 


سلسلة تعتى بنشرالحقول العرفبة التى هتم بدراسة الانسان و تار بخه 
وطبيعته ويينته وقدراته الادراكية وواقعه الاجتماعی والثثافى 


والسهاسی, بالاضافة إلى النواحى الختكشة من النشاط ۱ 


لبشری وما 
پنشغل به البشر من اشکالیات حيانهم ومجتمعهم. والساق ثقافاتهم 
وقیمیم فى علوم مختلفة مثل؛ التاريخ والفلسفة والأتثرويولوجيا 
والاقتصاد والنقد الادبی والقوانین والتشريع والعلوم السياسية الى 
غیر ها من العارف العامة التى بتر قبها التاقی ويحرص على متایعتها 


لتساعده فى تکوین مر جعیته الثثافية العامة 


